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المبحت الخامس التيمم وفيه فصول : 
الفصل الارل في مسو عا ته 9 ويجمعها العذر المسقط وجوت 
الطهارة المائيه وهو امور '' الاول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء 


)١‏ لقد اجاد الماتن في بيان المسو غ للطهارة الترابية فان هذا التعبير شامل 
لجميع اقسامالتيمئم بخلاف بعض التعبيرات فعن الشرايع انه قال : « ما يصح معه 
التيمم ضروب : عدم الماء وعدم الوصول اليه والخوف» ونحوه ما وقع في كلام 
الفقهاء ويشكل بأن موارد الحرج الموجبة لجواز التيمم ليست من المذكورات 
وكذا غيرها . 

؟) الظاهر انه لااشكال في جو ازالتيمم فيهذهالصورة انما الكلام في انحصار 
سبب الجواز فيه والحق عدم الانحصار كما سيظهر الحال فيما يأتي من المسائل 


۳ 6 [ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ [ [ ا ا ا مبانى منها جح الصا لحين‎ + ٤ 
ان علم بفقدالماءلم يجب عليه الفحص عنه.‎ :) "٠١١ مسألة‎ ( 
وان احتمل وجوده في رحله أوفي القافا_ة فالاحوط الفحص‎ 

الى أن يحصل العلم أوالاطمينان بعدمه ” 
ولا بيع ٣‏ وجوه وہہ | اذا علم يعدم وحود الماء فيل ذلك 
ف 


واحتمل حدو له وأما اذا احتمل و جود الماء وهو ق الفلاة وجب 


عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الارض الحزنة وسهمين في 
الارض السهلة في الجهات الاريع ان احتمل وجوده في كل واحدة 
منها 3 

الآتية وكون فقدان الماء مجوز اللتيمم مورد اجماع العلماءكما نقل عن التذكرة 
اضف الى ذلك انه مقتضى الكتاب والسنة . 

)١‏ ونقل عن بعض العامة على ما في الحدائق وجوبالطلب وان قطع بعدم 
الماء ولكن الامرليس كذلك اذوجوب الطلبليس نفسياً فمعالعلم بالفقدان يكون 
الطلب عبثاً . 

؟) يمك نأن يكون الوجه في التعبير بالاحتياط ما في ذيل كلامه من نفى البعد 
عن عدما أوجوب فرما کان‌فاقداً وعامبه قبل ذلك والالم يظهر لى وجهالاحتياط وكيف 
كان لااشكال في وجوب الفحص الى أن يحصل حجة عقاية او عقلائية أو شرعية 
ووجوبالفحص على طبق القاعدة الاولية اذمع الشك في الو جدان لامجال للاخذ 
بدليل وجوب التيمم لعدم جواز الاخلل بالعام في الشبهة المصداقيه . 

۴) لاستصحاب بقاءالحالة السابقةاي استصحاب فقدان الماء فان الاستصحاب 
بقوم مقام القطع الطريقي . 


ئ( استدل عليه بما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم 


مسوغات التيمم سس :۰:۰ 0 
وان علم بعدمه في بعض معين منالجهات الاربع لم يجب عليه 
الطلب فيها فان لم يحتمل وجودهالا في جهة معيئة وجب عليهالطلب 
فيها دون غيرها '' والبينة بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في 
السلامأنه قال: يطلبالماء في السفر ان کانت الحزونة فغلوة واذكانتسهولة فغلوتين 
لايطلب اكثر من ذلك ( × .)١‏ 
وهذه الرواية ضعيقة بالنوفلى وبعار ضهاما رواه علي بن سالم عن ابي عمد الله 
عليه السلام قال : قلت له : أبتيمم الى أن قال فقال له داود الرقي : أفا طلب الماء 
يميناً وشمالا ؟ فقال : لاتطلب الماء يميناً ولاشمالاً ولافىبئر انوجدته على الطريق 
فتو ضأمنه ( به ) وان لم تجده فامض ( > ١‏ ) . 
وهذه الرواية ايضاً ضعيفة بعلى بنسالم فالمرجع ما رواه زرارة عن أحدهما 
عليهما السلام قال : اذا لم يجد المسافر الماء فليطاب ما دام في الوقت فاذا خا فأن 
يفوته الوقت فليتيمم وليصل ( # # ) . 
ومقتضى هده الرواية وجوب الطلب بلا تقبيد بحد خاص الا أن يقال ان مفاد 
حديث السكوني مورد التسالم وعدن الاردبيلى تدس سره الميل الى الاستحياب 
بدعوى ان خبرالسکو ني ليبس بصحیح ولاصريح ٠:‏ 
)١‏ لان وجوبه ليس نفسياً بلااشكال ولیس شرطياً بمعنى أن الطلب لايكون 
شرطاً في صحة التيمم فان العرف يفهم من هذه الاوامر الغاء الاصل العملى عن 
الاعتبار فمع العام بالعدم لامجال للطلب . 


. ۲: من أبواب التيمم الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
.# : ؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب التيمم الحديث‎ 


*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التيمم الحديث : ١‏ . 
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جهة أوجهات معينة لم يجب الطلب فيها ‏ . 

( مسالة "١١‏ ) : يجوز الاستنابة فى الطلب ‏ اذا كان النائب 
ثقةعلى الاظهر "و اما اذاحصل العلم أوالاطمئنان من قو له فلااشكال. 

( مسألة ۳٠۲‏ ) : اذا أخل بالظلب وتيمم صح تيممه ان صادف 
| عدم الماء . 

(مسألة 1" ) : اذا علمأواطمأن بوجودالماء في خار ج الحد 
المذ كور وجب عليه السعى اليه وان بعد اليه أذ يلزم مزه مشقة 


. فانها حجة بلااشكال وتقوم مقام العلم‎ )١ 

؟) ان قلنا بآن وجوب الطلب نفسى أو شرطى يشكل جواز النيابة لعدم قيام 
دليل على جوازالنيابة فيالمقام ولكنقدم رأن الامرليس كذلك وانما يجب الطلب 
كى يحصل اليأس من الوجدان . 

وبعبارة اخسرى : ان الشارع اسقط جريان الاصلى العملى فلافرق بين طلب 
المكلف بنفسه أوبنائيه ولذا قلنا انه مع العلم بعدم الماء لايجب الطلب . 

*) اذ مع عدم كونه ثقة لايكون قوله حجة . 

<( لاعتبار العلم عملا واعتيار الاطمينانت عقلائيا . 

ه) قد ظهر الوجه مما تقدم فان الميزان عدم الوجدان ففي صورة المصادفة 
يتحقق الموضوع ويترتب عايهالحكم وبعبارة اخرى: الطلب لاموضوعية له فلاحظ 
والجزم بالنية لادايل عليه مضافاً الى أنه ربما يحصل الجزم لاجل الغفله . 


5) اذ لايصدق عنوان فقد ان الماء الذي هو موضوع لجواز التيمم وبعبارة 


ا ا 
عظيمة ١!‏ . 

( مسألة ۳٠١‏ ) : اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم 
تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت وان احتمل العثور على الماء 
لوأعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده" . 


اخرى الواجد للماء يجب عليه الوضوء أو الغسلفلايجوز التيمم ودليل جوازه بعد 
الطلب با لمقدار المقرر ظاهر في صورة احتمال وجود الماء ولايشمل صورة 
القطع به . 

. فلايجب لدليل رفع الحرج والعسرفي الشريعة‎ )١ 

٠‏ ؟)نقل عن المحقق في المعتبر : « انه لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه 

وأعاده ولو طلب بعد دول الوقت اجتزاً به » . 

وما يمكن أن يقال في وجه وجوب الاعادة بعد الوقت أو قيل وجوه الوجه 
الاول: أنالفحص واجب بالاجماع والنص وهولايتحققالابعد الوقت لعدم وجوبه 

وفيه :ان عدم الوجوب قب لالوق تلايستلزم عدم الاعتدادبه بعدالوقت وبعيارة 
اخرى : هو كبقية المقدمات التي يأتي المكلف بها قبل الوقت . 

الوجه الثاني: أن عدم الوجدان يتوقف على الفحص بعد الوقت » وفيه : أنه 
اول الكلام والدعوى اذا لمدار على الطلب والمفروض حصوله . 

الوجهالثالث: أن الاية الشريفة ظاهرة في اشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان 
عند ارارته . 

ويرد عليه أولا : أنه يلزم عدم اعتبار طلب الماء في اول الوقت للتيمم في 
آخره أووسطه لعين البيان وثانياً أن ما ذكر في الاستدلال لايقتضى تقبيد الطلب 


م دس هباتى منهاج الصالحين جم 


بخصوص الوقت . 

وبعبارة انحرى رخص الشارع في التيمم اذا كان بعد الطلب والطلب يتحقق 
قبل الوقت كما يتحقق بعده . ) 

الوجه الرابع: أنه لو اكتفى بالطلبقبل الوقت يازم الاكتفاء به لايام عديدة 
وهومعلوم البطلان. وفيه : اولا : أن بطلانه اول الكلام وثانیاً : أنه اذا ثبت بطلانه 
نلتزم به لكن نقتصر في الحكم بالبطلان بمقدار قيام الدليل عليه . 

الوجه الخامس : أن الظاهر من دليل وجوب الطاب وجوبه عند الحاجة » 
وفيه : اولا : أنه يلزم عدم الاكتفاء بالطلب اول الوقت لاخره وثانياً :يرد عليه بأنه 
يمكن ان يقال :بأن الفحص قبل الوقت يحرز به عدم وجود الماء وبعد الوقت 
جب عدم وجودة, 

الوجه السادس: حديث زرارة ( )١«‏ بتقريب أن المستقاد منه وجوب الطلب 
مادام في الوقت . وفيه : أن وجوب الطلب بعدالوقت لايستلزم عدم اعتبارالفحص 
اذا كان قبل الوقت . 

وان شئت قلت : لااشكال في لزوم رفع اليد عن اطلاق هذه الرواية بدليل 
وجوب الفحص بالمةدار المقرر والمفروض تحققه . 

ولايخفى أن هذا البيان انما يتم على تقديررفع اليد عن ضعف سند حديث 
السكونى وبعبارة اخرى يتوقف على البناء على صحته . 

السابع : قاعدة الاشتغال فان زمة المكلف مشغولة بالصلاة ويجب الاتيان 
بها مع الطهارة المائية ان أمكن ومع عدم الامكان يجب الاتيان بها مع الطهارة 


)١‏ لاحظ ص : ه. 


وأمااذاانتقلعن ذلك المكانفيجبالطلب مع احتمال وجوده. 


الترابية فما دام لم بحرز موضوع جواز التيمم لايجوز الا كتفاء به . 

وفيه : أن اطلاق خبر السكوني يقتضي الجواز والاشكال فيه بأنه ليس في 
مقامالبيان من هذهالجهة فلا إشمل صورة الطاب قبل الوقت مدفو عبأن غاية ما في 
الباب الشك في كونه في مقامالبيان واصالة الاطلاقتقتضى كون المتكلمفيمقامه. 

ومما ذكرنا تعرف أن الحق كفاية الطلب قبل الوقت لجواز التيمم بعده 
للاطلاق المذكور ولولاه يشكل الاكتفاء بالطلب بعد الوقت اذ! احتمل حدوث 
الماء اذلوانكرنا الاطلاق منهذه الجهة فلافرق بين الطلب قبل الوقت وبعده وأما 
مع الاطلاق فايضاً لافرق بين الصورتين . ظ 

وربما يقال: يمكن احراز موضوع جوازالتيمم بالاستصحاب ای استصحاب 
عدم وجود الماء فمع تسلم عدم الاطلاق يكتفى بالفحص السابق للاستصحاب . 

ولكن يرد عليه : انه لوقلنا بأن المستفاد منالخبر ان الموضوع للجوازاليأس 
من الوجدان قلايمكن اثباته بالاستصحاب . 

وملخص الكلام : أنه لوتم الاطلاق فلانحتاج الى الاستصحاب وان لم يتم 
فلامجال لاحراز الموضوع به . 

)١‏ لاطلاق دليل وجوبه ومن الظاهر أنه لايكفي الطلب في مكان لغيره من 
الامكنة بل يمكن أن يقال : بأنه لوتيمم وانتقل الى مكان آخر يجب الفحص في 
ذلك المكان مع رجاء الوجدان . 

ودعوى انصراف الدليلعن صورة عدم انتقاض 'التيمم السابق بحدث جديد 
فالمرجع استصحاب بقاء التيمم مدفوعة اولابعدم وجه للانصراف وثانيا بمعارضة 
الاستصحاب المذ كور باستصحاب عدم الجعل الزائد . 

هذا كله على تقدير العمل بحديث السكوني والافلابد من طلب الماء مادام 


لم يحصلاليأس عن الوجدان الاأن يخاف فو تالوقت لاحظ مارواه زرارة (٭١)‏ 
لكن الرواية واردة في المسافر ومن الممكن أن لايكون حكم المسافر متحداً 
مع الحاضر . | 

الا أن يقال : ان وجوب الفحص على طبق القاعدة الاولية اذ مع الشك في 
القدرة لايجرى الاصل بل لابد منالفحص والشك في الوجدان مرجعه الى الشك 
في القدرة على تحصيل الطهارة المائية . 

ولقائل أن يقول: لم يقم وجه للمنع عنالجريان وان أصل البرائة وغيره من 
الاصول الشرعية لامانع عن جريانها حتى في صورة الشك في القدرة . 

ان قلت : ليس في بناء العقلاء بالنسبة الى مواليهم اجراء الاصل في هذه 
الصورة . قلت : لايقاس مقامنا بذلك المقام فان المفروض أن الدليل الشرعى قام 
على حجية الاصول في الشبهات الموضوعية وأما بالنسبة الى العقلاء فليس لديهم 
اصل عملي يقتضى عدم وجوب الفحص بل يجب على العبيد الفحص عن أحكام 
الموالى حكما وموضوعاً وهذا هوالفارقفلولا الدليل الخارجي لايكون مانع عن 
اجراء الاصل عند الشك في القدرة . 

اللهم الا أن يقال: بأن البرائة عن وجوب الصلاة مع الطهارة المائية لاتحقق 
موضوع التيمم الاعلى المثبت الذي لانقول به وبعبارة احرى: اذا شك المكلف 
في الوجدان وعدمه لايجوز له التيمم الا مع احراز الموضوع والمفروض انه 
قووة القت 


وان شئت قلت: ان المكلف يعلم اجما لابوجوب الصلاة باحد وجهين على 


)١‏ لاحظ ص : ه. 
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( مسألة )"١8‏ :اذا طلب بعددخولالوقت لصلاة يكفى لغيرها 
من الصاوات فلاتجب اعادة الطلب عند كل صلاة وان احتمل العثور 
مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده . 

(مسألة ۳٠١‏ ) : المناط في السهم والرمى والقوس والهواء 
والرامى هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف ‏ . 

( مسألة ۳١۷‏ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ”كما 
يسقط اذا خاف على نفسه ° . 


نحو الترتيب ولا يمكنه احراز موضوع وجوب التكليف الاضطرارى باجراء 
البرائة عن الاختيارى الاعلى القول بالاثبات الذي لانقول به وعلى فرض القول 
به يقع التعارض بين الطرفين . 

)قد ظهروجه ما أفاده مما ذكر نا سابقآفان مقتضى الاطلاق الكفاية فانا لفحص 
قبل الوقت ان كان كافياً عن الفحص بعد الوقت فكفاية الطلب الواحد بعدالوقت 
للصلوات العديدة بالاولوية . 

۲) كما هو كذلك في أمثاله من التقديرات كالاشبار في الكر فان مقتضى الفهم 
العرفي الحمل علىالمتعارف وبعبارة اخرى حيث انه منالظاهر أنه لايفرق الحد 
بحسب اختلاف الاشخاص واختلاف الهواء وأمثالهما فالميزان هو المتعارف . 

*) قال في المستمسك في هذا المقام بلاخلاف ولااشكال ظاهر ويظهرمن كلام 
غير واحد کو نه منالواضحاتانتهى: ويدل عليه منالنصوص ما رواه زرارة(*#١).‏ 

)٤‏ عن الجواهر«نفى الريب فيه» ويمكن أنيستدل عليه بجملة من النصوص منها: 


)١‏ لاحظ ص: د. 


۳ نسب هيانى منهاج الصالحين ج ٣‏ 


ما رواه داود الرقي قال قات لابي عبدالته عليه اللام اكونفيالسفرفتحضر الصلاة 
وليس معى ماء ويقال: ان الماء قريب منافا طلب الماء وأا في وقت دميناً وشمالا؟ 
قال: لاتطلب الماء ولكن تيمم فانىاحافعليكالتخاف عن أصحابك فتضل ويا كلك 
السبع (* [])ء 

ومنها : مارواه يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
لايكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتي نأو نحو ذلك قال : لا آمر 
أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (* ۲ ) ' 

ومنها : ما رواه محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قبل 
له : ان فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألاسألوا ؟ ! ألا 
دمموه ؟ ! ان شفاء العى السؤال (د م) ‏ 

ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات فقال : قنلوه الاسألوا ؟ ! فان 
دواء العى السئوال ( × ع) . 

ومنها: مارواه ابن‌سنان يعنىعبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلامأنه قال: فيرجل 
أصابته جنابة في السفر وليس معه الاماء قليل ويخاف ان هواغتسلأن يعطش قال: 
ان حاف عطشاً فلايحريق منه قطرة وليتمم بالصعيد فان الصعيدأحب الى (#ه) . 


.١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 
. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
. ١٠: الوسائل الباب ت من أبواب التيمم الحديث‎ )" 
. ٣۳: نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
. ١ : ه) الوسائل الباب 76 من أبواب التيمم الحديث‎ 


با اس س سس وس اير 


اليغيرها منالروايات ااواردة في الباباه وه امن أبواب!اتيمم من الوسائل 
فال ستقاد من مجمو ع هذه التصوص أنه اوخاف المكلف:إى نفسه سقط خوت 
الوضوء ومن ناحرةاخرى علمنا من آي ةالتيمم والروايا تأنه لو سقط وجوب الطهارة 
المائية تصل النوبة الى الطهارة الترابية . 

والدليل على المدعى قواه تعالى « وانكنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد 
منكم من الغائط أولمستمالنساء فلم تجدواماءاً فتيمموا صعيداً طيباً )١4(‏ فانه من 
الظاهر أن المريض يمكن أن يكو ن واجداً للماء فيعام ان الموضع]لجواز التيمم 
ليبس صوص عدم الوجدان لالماء بل كل عدر يوجب سقوط وجوب الأو ضوء يقتضى 
وجوب التيمم . 

وأما الروايات فكما ترى يستفاد منها أنه يسقط وجوب الوضوء والغسل فى 
مورد الضرر النفسى أوالبدني . 

وربما يقال : هذه النصوص يعار ضها ما رواه عبدالله بن سليمان عن أبى 
عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة يتخوف ان هواغتسل أن 
يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال يغتسل وانأصابه ماأصابه قال: وذ کر أنهكان 
جنا شديد الوجع فاصابته جنابة وهوفيمكان باردوكانت ليلة شديدة الريح باردة 
فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فقالوا: انا نخاف عليك فقلت لهم: 
ليس بدفحماوني ووضعوني على حشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني( × ۲ ) . 


وما رواهمحمد بنمسام قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن ر .جل تصبيه الجنابة 


54 ع هلل _ لل هبأنى منهاخ الصالحين ج م 
أوماله من لص أوسبع أو نحو ذلك . 


في ارض باردة ولايجد الماء وعسى ان يكونالماء جامداً فقال : يغتسل علىما كان 
حدثه رجلأنه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد فقال: اغتسل على ما كاذفانه لابد من 
الغسل وذكر ابوعبدالله عليه السلام انه اضطر اليه وهو مريض فأثوه به مسختأ 
فاغتسل وقال : لابد من الغسل ( # ١‏ ) . 

فان مقتضاهما وجوب الغسل ولومع الضرر ولكنلايمكن العمل بهمافانه من 
الظاهر عدم وجوب تعريض النفس أو البدن للهلكة والضرر اذعلم من الشرع انه 
لاإيجب الوضؤء أو الغسل في مثل هذه الموارد . 

)١‏ لقد أجاد صاحب الحدائق في هذا المقام حيث أنكر وجود الدليل على 
جو ازالتيمم عند الخوفمن تاف‌المال والحق ماأفاده فانالم نجد دليلا على المدعى 
نعم على مسلك المشهور في مفادلاضرريمكن ان يقال : ان الضرر المالى مرتفع 
شرعاً فلايجب تعريض المال للتلف . 

لكن يرد عليه : أن المستفاد من بعض النصوص وجوب شراء المال للوضوء 
باضعاف مضاعفة قيمة لاحظ مارواه صفوان قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن 
رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لايقدرعلى الماء فوجدبقد رمايتوضا به بمأة 
درهم أوبالف درهم وهو واجدلها أيشترى ويتوضاً أو يتيمم ؟ قال : لآبل يشترى 
قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتؤضأت ومايسوؤني (يسرني)بذلك مالكثير(*؟). 

وما رواه الحسين بن أبي طلحة قال : سألتعبداً صالحاً عليه السلام عن 
قول الله عزوجل : « أولمستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طیباً.» ما حد 


. ٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ١ : الوسائل الباب 755 من أبواب التيمم الحديث‎ )+ 


وكذا ادا كان في طلبه حر ج ومشقة لاتتحمل ' : 
( مسألة ۳٠۸‏ ) :اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى”" 


ذلك ؟ قال : فانلم تجدوا بشراء وبغيرشراء قلت: ان وجد قد روضوء بمأة ألف 
أوبالف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته ( * ١‏ ) . 

والفرق بين الموارد بكون الدفع تارة يكون اختيارياكما في مورد الخبرين 
واخرى يكون بدون الاختيار كالخوف من اللص ‏ مثلا ‏ لايكون فارقاً اذا لمناط 
الضرر المالى نعم اذا كان الضرر المالى حرجياً يمكن أن نلتزم بعدم وجوب 
الوضوء فتصل النوية الى التيمم . 

ولايخفى ان الحديثين المذ كورين مخدو شان سنداً أما الاول فبالبرقي وأما 
الثاني فبالارسال . 

وأما حديث يعقوب بنسالم (©؟) فضعيف سنداً بمعلى بن محمد وغيرهفلاحظ. 

)١‏ فان الحرج يرفع التكليف لحكومة دليله على ادلة الاحكام كما حقق في 
محله فلولم يجب الوضوء وجب التيمم الملازمة بين الامرين المستفادة من الاية 
والنصوص . 

) ؟) ان قلنا بأن وجوب الطلب نفسي فلا اشكال في تحتق العصيان بتر که وان 

قلنا بفساد التيمم والصلاة في آخر الوقت فلااشكال أيضاً في تحقق العصيانبتفويت 
الصلاة لكن قد مرأن وجوب الطلب ليس نفسياً ونتعرض قريباً ان شاء الله تعالى 
ان صلاته في آخر الوقت مع التيمم صحيحة فليس الاالتجرى نعم اذافرض وجود 
الماء وتمكن المكلف من الطهارة المائية بالفحص ومع ذلك لم يطلب فالمكلف 


. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ۱۲ : ؟) لاحظ ص‎ 


N 
لكن الاقوى ص چ صلا"ته حينكل وان علم أنه لو طالب ل‎ 
لكن الادوط استحباياً القضاء حصو صا في الفر ضالمذكور”'.‎ 
مسألة ۹ ) : اذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت‎ ( 


صلا نه وان تبين عدم وجود الماء "نعم أوحصل مزه صد القربة مع 


بكو نعاصياً وأما فيغير هذه الصورة فلاوجه لتحقق العصيان بل ليس الا التجري 
على المولى نعم اذا علم بالعثور بالطلب يكون عاصياً بتفويته الطهارة المائية . 

)١‏ لاطلاق الاية وهي قوله تعالى : « وا نكنتم مرضىأوعلى سفر أوجاء أحد 
منكم من الغائط أو لمستم النساءِ فلم تجدوا ماءاً فتيممواصعيداً طیباً( ٭ ١‏ )كما أن 
مقتضى اطلاق حيث زرارة ( × ۲ )كذلك . 

لكن يشكل الاخذ بالاطلاق من حيث انصراف الدليل الى الاضطرار غير 
الاختيارى والايلز م جواز ارتكاب جميع المحرمات بالاضطرار الاختبار ي نعم في 
خصوص المقام الحق صحة التيمم والصلاة اذعلمنا من الخارج عدم سقوط وجوب 
الصلاة فلاتنافي بين صحة الصلاة وتحقق العصيان بترك الطاب . 

؟) لاحتمال عدم العمل بالوظيفة فلا دليل على تحقق المأمور به ومع الشك 
يحرزموضوع القضاء بالاستصحاب اذ مقتضاه عدم الاتيان بالمأموربه لكن‌الماتن 
يرى أن موضوع القضاء الفوت ويرى أنه امروجودي فلابثبت بالاستصحاب الا 
على القول بالمثبت . 


۳) لاشتراط الصلاة بالتقرب ومع عدم تحققه يكون العمل باطلا . 


86 المائدة/ ۷ والنساء/غ#. 


؟) لاحظ ص : ه . 


مسوغات التيمم کک CE‏ ۱۷ 
تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية.فالاقرى 
صحتها”' . 

( مسألة ٠‏ ) : اذا طلب الماء فلميجد فتيمم وصلى ثمتبين 
وجوده في محل الطلب مسن الرمية أوالرميتين أو الرحل أو القافلة 
فالاحوط وجوباً الاعادة في الوقت"' . 

نعم لايجب القضاء اذا كان التبين خار ج الوقت”". 


)١‏ لتمامية المقتضى وعدم :المانع وبعبارة اخرى ان الطلب لايكون شرطاً 
للصلاة ومن ناحيه اخرى الجزم بالنية لادليل عليه مضافاً الى أنه يمكن تحققه مع 
الغفلة. 

؟) لان الحكم الظاهري لايكون مجزيا عن الواقع والمفرو ضكونه واجداً 
بحسب الواقع فلم يتحقق موضوع التيمم ومادل من النصوص على عدم وجوب 
الاعادة كحديث عبيدالته بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل 
اذا أجنب ولم يجد الماء قال : يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل ولايعيد 
الصلاة (* )١‏ » ناظر الى صورة عدم الوجدان الواقعى والمفروض في المقام أن 
عدم الوجدان ظاهري . 

۳) لما رواه زرارةٌ عن احدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافرالماء 
فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أن يفوتهالوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت 
فاذا وجد الماء فلاقضأء عليه ويتوضاً لما يستقبل( ٭ ۲ ) . 


: ١ : من أبواب التيمم الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
. ٣ : ؟) نفس المصدرا لحديث‎ 


۸ متسس فانى منهاج الصالحين ج 8 
(مسألة ۱ ) اذا کانت الآارض فى بعض الجوانب حزنة وفى ) 
بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين. 
الثانى: عدم التمكنمن الوصول الىالماء لعجز عنه”". ولو كان 
عجزاً شرعياً " › ظ 


١)كما‏ هو الميزان في جميع الموارد فاذكل موضوع يلحقه حكمه . 

) ادعى عليه الاجماع ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص 
منها : مارواه عبيدالته بن على الحلبي انه سأل أباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يمر 
بالركية وليس معه داو قال : ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب 
الارض فليتيمم (* ١‏ ) . 

ومنها: مارواه عبدالله بن أبي يعفور وعنبسةبن مصعب جميعا عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: اذا اتيت البئر وأنت جنب فام تجددلواً ولاشيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد 
فان رب الماء هو رب الصعيد ولاتقع في البثر ولاتفسد على القوم مائهم ( ۲# ) . 

ومنها : ها رواه الحسين بن اني العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يمربالركية وليس معه دلو قال : ليس عليه أن ينزل الركية ان رب 
الماء مز رب الارض فليتيمم (*۳). 

م) يستفاد من الكتاب والسنة أن عدم الوجدان والعجزالموضو ع لجوازالتيمم 
أعم من الشرعي أما الكتاب فقوله تعالى : « وانكنتم مرضى » فانه يستفاد منه أنه 
يكفي لجواز التيمم المرض والحال أن المرض لايستازم فقد الماء فعدم الوجدان 
هو الاعم وأما السنة فيستفاد المدعى من نصوص عديدة واردة في أبواب التيمم 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ . 

۳) نفس المصدر الحديث : 4 . 


بيوغات البو محت مح يح E‏ 
أومابحكمه بأن كان الماء فيأناء مغصوب ١‏ . 
أو لخوفه على نفسه”” او عرضه ”” أو ماله من سبع أو عدو أو 
لص أوضياع أ غير ذلك الثالث: خورف الضرر من استعمال الماء 


بحدوث مرض”. 


منها ما تقدم مما ورد في عدم وجوب الوضوء اذا لم يكن معه دلويستقي من البئر 
وعدم وجوب افساد الماء على القوم . 
)١‏ فان الوجدان العقلي وان كان محفوظاً فيهذه الصورة لكن يفهم بالقرينة 
الداخلية والخارجية أذ المراد من عدم الوجدان أعم من العقلي كما تقدم . 
وبعبارة اخرى : لايبعد أن يقال : ان المستفاد من ادلة التيمم كتاباً وسنة أن 
النقد ان الموضو ع لجوازالتيمم هوالاعم فلاينسبق الى الذهن من آية التيمم مطلق 
الوجدان فلايصدق بوجدان الماء الذي جعلعنده امانة أويكون في آنية مغصوبة 
فالفقدان المجوز للتيمم أعم من الوجدان العقلي ويشمل الفقدان الشرعي كالمرض 
أو ما في حكمه ككون الماء في آنية مغصوبة . 
؟) بلااشكال نصا وفتوى وقد دلت عليه جملة منالنصوص منها : مارواه داود 
ابن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو 
قرو ح أويخاف على نفسه من البرد فقال : لايغتسل وتيمم (٭ ١‏ ) . 
م) فان حفظ العرض كحفظ النفس بل ربما يقال: انه اشد والزم فتأمل . 
ع) قد مر الاشكال فيه ٠‏ 
ه) ادعى عليه الأجماع ويستفاد المدعى من الاية الشريفة فان المرض مانع 
عن وجوب الطهارة المائية ومن الظاهر أنه لافرق من هذه الجهة بين وجوده 


أوزيادته أو بطئه” أوعلى النفس''أوبعض اللدن وميه اأرمد الما نع 
من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين الذي يعسر تحمله وهو 


الخشوئة المشوهة للخلقه والمؤدية في بعض الابدان الى تشقق 


وحدوثه باستعمال الماء ومن ناحية اخرى علم من الشر ع أن الخوف العقلائي 
طريق شرعي مضافاً الى أنه ادعى عليه الاجماع وأنه يكفي الخوف . 

اضف الى ذلك النصوص الواردة في المقام لاحظ حديث محمد بن 
مسكين ( #د ١‏ ) وحديث ابن أبي عمير ( ٭ ۲ ) وغيرهما مماورد في الباب ه من 
أبواب التيمم من الوسائل فتأمل . 

ولاحظ حديث سماءة قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون 
معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصيعد ويستبقى الماء فان الله عزوجل 
جعلهما طهوراً : الماء والصعيد (* م ) فانه جعل الخوف في هذه الرواية طريقاً 
شرعياً الى تحةق موضوع التيمم . 

. لوحدة الملاك‎ )١ 

!)كما مر . 

م) بلاشكال فان المرض اذاكان مانعاً عن وجوب الطهارة المائية فنقص العضو 
مانع بالا ولوية ٠‏ 

ع) لكونه من مصاديق المرض . 


. ۱۲: لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ۱۲ . 
*) الوسائل الباب ۲۵ من أبواب التيمم الحديب: #. 


ميواعاق اينم SEE SEE‏ ينيم ١ب‏ 
الجلد ‏ . 
الرابع : وف العطش على نفسه 7" أو على غيره الواجب 
حفظه عليه" أوعلى نفس حيوان يكون من شأنالمكلف الاحتفاظ 


)١‏ لقاعدة نفىالعسر والحرج فلاتجبالطهارة المائية فتصل النوية الى الترابية 
مضافاً الى أنه بنفسه من مصاديق المرض والمفروض أن موجبه استعمالالماءفلايجب 
فلايتوقف عدم الوجوب على العسر بل يسقط الوجوب ولو مع عدم العسر . 

؟) بلا حلاف ظاهر في الجملة كما في بعض الكلمات ‏ وتدل عليه جملة 
من النضوص: منها: مارواه ابن سنان )١26(‏ ومنها مارواه محمد الحلبي قال: قلت 
لابي عبدالله عليه السلام : الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف 
العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم وكذالك اذا اراد الوضوء («؟) ومنها: 
مارواه سماعة ( + م ). 

ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يجنب ومعه من الماء قدر مايكفيه لشربه أيتيمم أويتوضاً به ؟ قال : يتيمم أفضل ألا 
ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور ( × )٤‏ . 


۳) ويقتضيه حديث سماعة (* ه ) . 


. ٠۲: لاحظ ص‎ )١ 
. ۲: ؟) الوسائل الباب ۲۵ من أبواب التيمم الحديث‎ 
, ۲۰ : لاحظ ص‎ )۳ 
. > : الوسائل الباب ه۲ من أبواب التيمم الحديث‎ )5 


ه) لاحظ ص : ۲۰ , 


ب« ا هيانى منهاج الصالحين ج ۲ 
بها والاهتمام بشأنها كدابته وشاته ونحوهما ‏ مما يكو نتلفه مو جیا 
للحر ج أوالضرر”'. 

الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله 
وهوانه (؛ أو على شرائه بثمن يضر بحاله ‏ . 

. )١ *( لاطلاق حديث سماعة‎ )١ 

؟) الحرج وان كان بنفسه موجبا لسقوط وجوب الطهارة المائية فتص لالنوبة 
الىالتيمم لكن مقتضى حديث سماعة ( ۲) جواز التيمم في الموارد المذكورة 

ولو لم يكن صرف الماء في الطهارة المائية حرجياً. 

وبعبارة اخرى : المستفاد من النص أن خوف قلة الماء بنفسه يجوز التيمم 

ولا يتوقف على الحرج . 

م) قد مرمنا أن الأستدلال بحديث لاضرر لايتم الاعلى القول المشهور لكن 

يكفي في المقام لابثات المدعى النص الخاص فلاحظ . 

:) أما مع كون تحمل الهوان حرجياً فعدم الوجوب ظاهر اذيكون الوضوء 
المذكور حرجيا والحرج يرفع الاحكام الالزامية وأما مع عدم الحرج فيمكن أن 
يقال : انه لايجب تحمل المهانة اذ قد علم من الشرع أن المؤمن محترم عند الله 
ولايجب عليه أن يهين نفسه . ظ 
ه) الظاهر ان المراد به الضرر الزائد عسن حد العادة فنقول مقتضى حديث 

صفوان (۴) وجوب الشراء ولوباضعاف القيمة ومثله ما في تفسير العياشي ٤#(‏ ) 
)١‏ اض 5 ظ 
؟١)‏ لاحظ ص :۲۰ . 


©) لاحظ ص : ١٤‏ . 
) لاحظ ص ٠٤:‏ . 


مسوغات التيمم _ ۷ل 
ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدة حرأو برد 
أو نحو ذلك ١‏ . 
السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على 
نحو لا يقوم غير الماء مقامه مثل ازالة الخبث عن المسجد فيجب 


فان مقنضى الحديثين وجوب الشراء كائنا ماكان الثمن فلا يلاحظ الضرر . 

وبعبارة اخرى : لا مجال للتحديد اذ هذا الحكم وارد في مورد الضرر ولا 
مجال للاخذ بقاعدة رفع الضرر الا أن يقال : انه نلتزم بالضرر بالمقدار المتعارف 
وأما اذا كان فوق المتعارف فلا مانع من الاخحذ بالقاعدة كما هو كذلك في نظائر 
المقام . 

لكن الاشكال في سند الحديثين اذ في سند الاول منهما البرقي وهو محل 
الاشكال والثاني مرسل ولا اعتبار به وأيضاً لناكلام في قاءدة لا ضرر فلابد من 
الغمل على طبق القواعد الاولية ومقتضاها وجوبالبذل كائنا ماكان الاأن يستفاد من 
حديث سماعة )١2©(‏ عدم وجوب بذل المال الكثيرفان مقتضى اطلاق ذل كالحديث 
أن المكاف أن حاف قلة الماء وكان وجه خوفه التضرر المتوجه اليه من فقدان 
الماء لا يجب عليه الوضوء . 

وصفوة القول : أن مقتضى القاعدة الاولية -لولا الدليلالخارجي- وجوب 
بذل الثمن كائناً ما كان الا أن يكون حرجياً فيرتفع الوجوب بالحرج أو بالنص 
الخاص . 

. لفاعدة رفع الحرح والعسر‎ )١ 


. ۲۰ : لاحظ ص‎ )١ 


یم لبح هافى منهاج الصالحين ج م 


عليه التيمم وصرف المأء فى ازالة الخيث ٠ ١)‏ 


)١‏ ربما يقال : ان من مرجحات باب التزاحم كون أحدا لمتز احمين ذا بدل 
بخلاف الاحروحيث ان الطهارة المائية لها بدل فكل واجب لا يكون له بدل يقدم 
على ماله البدل ففي المقام يجب تقديم ازالة النجاسة عن المسجد على الوضوء 
لان الوضوء له اليدل . 

ويمكن أن يقال : ان البدل للواجب اما عرضي أو طو لي أما على الاول فلا 
يتحقق التزاحم فلاتصل النوبة الى الترجيح بالمرجح اذالوجوب يتعلق بالجامع 
فالمكلف قادر على امتثا لكلا لتكليفين . 

وبعبارة اخرى لا موضوع للتزاحم فان موضوعه عدم قدرة المكلف على 
الجمع بين الامتثالين ولايد من مر جح والمفروض في مثله قدر ته على الجمع 3 

وأما على الثاني فلا وجه لتقديم ما ليس له البدل اذا لمفروض أن موضوع 
كلاالتكليفين تام وترجيح أحد هما على الاخر بلا وجه وان شئت قلت : لا تصل 
النوبة الى البدل الطولى الا بعد العجز عن أمتثال التكليف الاولى وكون ماله 
البدل معجزاً اول الكلام والاشكال . 

الا أن يقال: ان هذا التقديم بحكم العقل بتقريب: أنه لوقدم ماله البدل يفوت 
ملاك الاخر بالكلية بلا تدارك وأما لو قدم ما لابدل له فقد تدارك ملاكه بتمامه 
وأيضاً تدارك مقداراً من ملاك الواجب الاخر ولااشكال في تقدم هذا النحو على 
ذلك بحكم العقل . 

وبعيارة اخرى:لايمكن الاخحد باطلاق كلا الدليلين فيدور الامر بين رفع اليد 
له البدل لا وجه للاخير بلا أشكالكما آذه لامجال لاختيار الاول لعدم التساوى بين 


مسوغات التيمم عبت ا ا 
وأما اذا دارالامربين ازالة الحدث وازالة الخبث عن لباسه 
ذلك . 


الواجبين فبتعين الوسط . 

وان شئت قلت : لا اشكال في عدم بقَاء الاطلاقين بحالهما'ولا اشكال في عدم 
بقاء الاطلاق في جانب ما له البدل وأما الاطلاق في الطرف الاخر فلا دليل على 
اختلاله فييقى بحا له فالنتيجة تقديم ما لابدل له كما عليه القوم . 

فالحقأن يقال في وجه تقديمالواجب الاخرانالمستفاد مندليل التيمم بالقرينة 
الداخلية والخارجية : أن موضو ع جواز التيمم التمكن الخاص من استعمال الماء 
وهو التمكن العقلي والشرعي وبما أن المكلف » مكلف بصرف الماء في ازالة 
الخبث عبن المسجد لا يكون موضوع الوضوء متحققاً وهو الوجدان والقرينة 
الداخلية » ذكر المريض في الاية الشريفة فان الماء غالباً موجود عنده ولكن لا 
يتمكن من استعماله عقلا أو شرعاً . | 

وأما القرينةالخارجية فعدة نصوص بألسنة مختلفةدالة على جوازالتيمم مع فرض 
وجود الماء فالمستفاد من الادلة تقسيم المكلف الى الواجد والفاقد والتقسيم 
قاطع لاشر كة فالمتمكن من استعمال الماء عقلا اوشرعاً واجد وغيرالمتمكن عقلا 
اوشرعاً فاقد وحيث ان المكلف في مفرؤض المقام يجب عليه صرف الماء في ازالة 
الخبث لايكون متمكناً من صرف الماء في غيرها فيكون فاقداً فيجوز له التيمم . 

)١‏ لابخفى أن المقام ليس داخلا تح تكبرى باب التزاحم فان التزاحم انما 
يتصور بين تكليفين مستقلين لايمكن الجمع بينهما كازالة الخبث عن المسجد 
وانقاذا لغريق وأما المقام فالواجب واحداى الصلاة الواجدة للطهارة الحدثية 


.م ا هانى منهاج الصالحين ج م 


والخيئثية اذ الامر بالوضو ء أو الغسل أمرار شادى فانه”يرشد الى اشتراط الصلاة 
بهاكما أن الامر بازالة النجاسة عن الثوب أو البدنكذلك وحيث ان الجمع بين 
الامرين غير ممكن سقط وجوب الصلاة غاية الامر بلحاظ الدليل الخاص والنص 
الوارد بالخصوص والاجماع القطعى ناتزم بأن الصلاة لا تسقط بحال وانها واجبة 

لاحظ ما رواه زرارة قال فيه:« ثم تصلى ولاتدع الصلاة على حال فان النبي 
صلى الله عليه وآله قال : الصلاة عماد ديتكم »( × ١‏ ). 

وبعد بوت وجوبها يقع التعارض بين دايلى الوضوء وازالة الخبث عن اللباس 
أو البدن وبعد تحةق التعارض فاما نقول بتساقطهما وأما نقولبعدم التساقط واعمال 
قانونه أما على الاول كما عليه سيدنا الاستاد حث يرى ان التعارض بين المطلةين 
بالعموم من وجه فيماكان بالاطلاق لابالوضع في كلا الطرفين أوفي أحدهما يوجب 
تساقط الدليلين ‏ فيكون مقتضى القاعدة التخيير بين الامرين بحكم العقل . 

وأمَا على الثانى كما هوالحق عندنا- فيجب اعمال قانون التعارض ويمكن 

تقديم دليل وجوب الوضوء بتقريبين : احدهما أن طرف المعارضة الكتاب وما 

ظ خالفه يضرب على الجدارثانيهما: أن يكون الكتاب مرجحا أومرجعاً بعدالتعارض 
والنتيجة هي بعينها وعليه يجب الوضوء غاية الامر أن مقتضى الاحتياط أن يتيمم 
بعد صرف الماء في الوضوء . 

والماتن في هامشه على العروة في هذا المقام بنى وجوب صرف الماء في 
ازالة الخبث على الاحتياط والظاهر أن وجهه ماذكرنا من عدم الدليل على الةيين 
عنده بعد تساقط الدليلين و النتيجةا لتخيير اكن الأول ى أن يصرف الماء في ازالةالخبث 


)١‏ الوسائل الاب ١‏ من أبواب الاستحاضة الحديث :ع 


مسوغات اتيم اش بي 
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أوعن‌استعماله بحيثيازم 
من الوضوء وقوع الصلاة أوبعضها فيخارج الوقت''فيجوزالتيمم 
في جميع الموارد المذ كورة . 


كى يصدق الفقدان الموضوع لوجوب التيمم . 

ولايخفى : أنه لامجال للاستدلال على وجوب ازالة الخبث بمارواه أبوعبيدة 
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر 
وليس معها من الماء مايكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : اذا كان معها بقدر 
ماتغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي قات: فيأتيهازوجها في تلك الحال ؟ قال: 
نعم اذاغسلت فرجها وتيممت فلا بأس(«١)‏ .كما يظهرمن عبارة السيداليزدي قدس 
سره فيعروته انه يمكن الاستدلال به اذلايستفاد من الرواية الدوران بين الامرين 
بل المفروض أن الماء لايكفي الالغسل فرجه فلا يرتبط بالمقام مضافاً الى أن سند 
الرواية ضعيف بسهل فلاحظ . 

)١‏ فيالمقام فرعان : أحدهما ما لوتوضأً يفوت وقت‌الصلاة بالكلية ثانيهما ما 
لوتوضاً يفوت بعض الوقت فلابد من التكام في كل منهما فنقول: أماالفر ع الأول فلا 
اشكال في أنه تصل النوبة الىالتيمم اذ المفروض أن التيمم بدلاضطراري للوضوء 
وقد فرض أن المكلف لايتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم . 

وأما الفرع الثاني فيمكن أن يقال لابد من تقديم التيمم اذ الامردائر بين ما 
لابدل له وهو الوقت وما له البدل وهو الوضوء والتقديم مع ما لابدل له فيجب 
ايقا ع الصلاة بتمامها في الوقت مع التيمم . 


١: من أبواب الحيض الحديث‎ 7١ الوسائل الياب‎ )١ 


ا ل ص صمت مانن مهاج الصالحين حم 


وبعبارة اخرى : ان مفتضی القاعدة أن يتيمم المكلف ويصلي في الوقت اذ 
المستفاد من دليلالوقت وجوب ايقا ع الصلاة بتمامها فيه والمفروض أنه لوتوضاً 
يقع مقدار من الصلاة حارج الوقت واستفيد من دليل التيمم أن من لايمكنه 
الوضوء عقلا أوشرعاً يجب عليه التيمم فيجب هذا بحسب الفاعدة . 

ان قلت : قد وردت في المقام صوص دالة على أن من ادرك منالوقت ركعة 
فقد أدرك الوقت لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
فان صلی ړ كعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ( © .)١‏ 

وما رواه الاصبغ بن نباتة قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : من أدرك من 

وما رواه عمار الساباطي عنأبي عبدالله عليه السلام قال : فان صلى ر كعة من 
الغداج ثم طلعت الشمس فليم الصلاح وقد جازت صلا تة وان طلعت الشمس قبل 
أن يصلى ر كعة فليقطع الصلاة ولايصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها("). 

وما رواه الشهيد في الد كرى قال : روى عن النبي صلی الله عليه و آله أنه قال: 
من أدرك ر كعة من ااصلاة فقد أدرك الصلاة )0 ئ( : 

ومارواه أيضاً قال : وعنة صلی الله عليه و آله من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن يغرب الشمس ققد أدرك الشمس )%* . 


١ : الوسائل الاب .” من أبواب المواقيت الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )* 
> : غ) نفس المصدر الحديث‎ 
ه) نفس المصدر الحديث : ه‎ 


وهذه النصوص كاها ضعيفة الا الحديث الأول وهو وارد في خصوص صلاة 
الفجر وأيضاً مورده خصوص من صلى وفي أثنا الصلاة فات الوقت فحكم عليه 
السلام بالصحة والانصاف ان استفادة الكبرى الكلية من الحديث في غاية الاشكال 
لكن ا لاصحاب استندواالى هذه النصوص وحكموابكفاية ادراك ركعة لصحةالصلاة 
فنقول: على مسلك الاصحاب والاستناد الىالنصوص والالتزام بهذا الحكم يستفاد 
منها اختصاص الحكم المذكور بغير المتمكن . 
وبعبارة اخرى : لايستفاد منها الاحكم اضطراري بل ادعى سيدنا الاستاد أن 
لفظة «آدرك » ظاهرة في التمكن المترتب على الطلب والفحص فانالغريم لوطالب 
مديونه فظفر به يقال ادر که وأءا لوصادفه بلاطلب لايقال : ادر که فالادراك اشرب 
فيه عدم التمكن الابتدائي . 
وان شئت قلت : في صورة التمكن من شيء لايصدق عنوان الارداك فعليه 
يستفاد منهذه الكلمة الاضطرار ويترتب على ماذكرنا أنه لودار الامربين الطهارة 
الترابية وايقا ع الصلاة في الوقت والطهارة المائية وادراك ر كعة من الوقت يجب 
تقديم الاولاذيكون المكلف فيهذا الفرض فاقداً للماء والمفروض أن الفاقد يجب 
عليه التيمم . 
وصفوة القول: أنه لايجوز التأخيرلان المستفاد من دليل م نأدرك أن المضطر 
الى التأخير يكون ادراكه ركعة كادراك تمام الوقت وأما من يؤخر بالاختيار فلا . 
وان شئت قلت: دخول المكلف في موضوع من أدرك في مثل المقام دوري 
لاذكونه مضطراً الى التأخير يتوقف على عدم جواز التيمم وعدم جواز التيمم 
يُتوقف على شمول من أدرك اياه فلاحظ . 


6 مسي ببسب سرس بال سا ادال و 

(مسألة ۳۲۲): اذا خالف المكفع دآ فتوضاً فيمورد يكون 
في مورد يكونالوضوء فيهمحرماً بطل وضوئه"واذا خالف في مورد 
يجب فيه حفظ الماء كما في‌الامرالرابع فالظاهر صحة وضوئه". 


)١‏ بتقريب : أن المستفاد من دليل نفى الحر ج الامتنان ولا يصدق الامتنان 
الا مع المقتضى للوضوء وتمامية ملاكه فعليه يكون الفعل قابلا للتقرب به من 
المولى فيصح الوضوء . 

؟) اذ الحرام لايمكن أن يقع مصداق الواجب لاستحالة اجتماع الضدين . 

م) وجوب حفظ الماء لا يقتضى النهى عن استعماله في الوضوء الا علىالقول 
بأن الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده ولا نقولبه وبعبارة واضحة : الواجب على 
المكلف حفظ النفس ‏ مثلا ‏ وهو يتوقف على حفظ الماء فاستعمال الماء في 
الوضوء يضاده لكن الامر بالشيء كما قلنا ‏ لا يقتضي النهى عن الضد . 

ومن ناحية اخرى قد ثبت في محله الامر الترتبي فيصح الوضوء بمقتضى 
صحة الترتب . 

لكن في المقام شبهة وهى أنه تارة يفرض اتلاف الماء وعدم حفظه على كل 
حال فيصح الامر بالوضوء بالترتب وأما لو فرض اتلاف الماء بصرفه في الوضوء 
قفي هذه الصورة يشكل الصحة اذا لمفروض أنه لم يفرض العصيان وترك الحفظ 
ولابد في تحقق كل حكم من تحقق موضوعه في الرتبة السابقة . 

وبعبارة اخرى نسأل من أن الوضوءالمذكور هل يتعلق به الامر أو لايتعلق 
به وعلى الأول هل يفرض الوضوء مفروض الوجود أم لايفرض وجوده ؟ أما على 
فرض عدم تعلق الامر به فلايتحقق‌الامرالتر تبي وأما على تقدير فرض وجودالوضوء 


مسوغات التيمم سي سس اس 
ولاسيما اذا أراقه على الوجه ثمردهمن الاسفل الى الاعلى و نوی 
الوضوءبالغسل من الاعلى!لىالاسفل و كذا الحال فى بقيةالاعضاء. 
(مسألة 7؟م): ادا حالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلةصح 
وضوئه في جميع‌الموارد المذكورة”'وكذلك مع الجهل فيما اذالم 
يكن الوضوء محرماً في الواقع " أما اذاتو ضأ في ضيق الوقت فان 
نوى الامرالمتعاق بالوضوء فعلا صح منغير فرق بين العمد والخطأ(؛ 


فلا يتعلق الامر به لاستحالة تحصيل الحاصل وأما على تقدير عدم تحققه فالامر 
المتعلق به ينافي وجوب حفظه فكيف يتحقق المتنافيان . 

وبعبارة واضحة : الامرالمتعلق بالوضوء أمرترتبي ويتوقف على عدم الحفظ 
وترك حفظ الماء بنفس الوضوء فاذا فرض الوضوء مفروض الوجود فالامر به 
تحصيل للحاصل وأما لو لم يفرض وجوده فالامربه ينافي وجوب الحفظ فلاحظ. 

)١‏ هذا هوالمتعين لما ذكرناه من الاشكال لکن لايخفىأن الترتبالاصطلاحى 
فيما يكون امتثال الامربالمهم مقارنا للعصيان للامر بالاهم فلاتغفل . 

؟) اذ مع الغفلة أوالاسيان لايكون الامر بضد الوضوء فعليا فلا مانع مسن 
فعلية الامر بالوضوء فيصح لتمامية المقتضى وعدم المانع . 

*) اذ معكون الوضوء محرماً لايمكن أن يكون صحيحاً لاستحالة اجتماع 
الضدين وأما فيما لايكون الوضوء محرماً كما لو كان المسجد نجسا والمكلف 
لايعلم بنجاسته فيكونتاركاً لامتثالالامر بالازالة. فلامانع من توجه الامر بالوضوء 
اليه فيصح الوضوء في هذا الحال . 


)٤‏ لصحة الترتب‌فانه مع ترك امتثال الامر للصلاة مع التيمم يصح الوضوء 


س مباثى منهاج الصالحين ج ثم 
وكذالك ما اذا نوى الامر الا دائي فيما اذا لم يكن مشرعاً في 
عمله '. 
( مسألة٤‏ ۳۲) :اذا آوى الىفراشه وذ كر أنه ليسعلى و ضوءجاز 
لهالتيمه”'رجاءا" وانتمكن من استعمال الماء كما يجو زالتيمم لصلاة 


۳۲ 


بالامر الترتبي بلا فرق بين العمد والخطأ اذ الموضوع للامر الثاني ترك امتثال 
الامر بالاهم والمفروض أن المكلف تارك للاهم . 

)١‏ الظاهر أن مراده أنه يكفى لصحة الوضوء قصدالامر الادائي المتوجه الى 
الصلاة فيما لايكون مشرعاً بتقريب أن الوضوء عمل قابل لان يقصد به التقرب به 
من المولى فاذاكان مشرعاً فيقصده يكون العمل باطلا اذالتشريع المحرملايجتمع 
مع قصد القربة فيكون باطلا وأما اذا قصد الامر الادائي بلاتحقق التشريعكما لو 
كان غافلا فيصح اذ العمل فيحد نفسه قابل للتقرب والمفروض أن المكلف اضافه 
الى المولى . 

لكن يشكل بأنه لولم يكن الوضوء مستحباً في نفسه كما هوالحق عندنا وقد 
مرالكلام من هذه الجهة مفصلا في بحث الوضوء في الجزءالاول من هذا الشرح 
ص ٤٥ہ‏ - لم يكف قصد الامر الادائي لصحة العمل اذ المفروض أنه لاواقع اه 
فما قصد » لايفيد وما ليد > لم يقصد ء فلاحظ . 

؟) لمرسل الصدوق عنالصادقعليه السلام قال : من تطهرثم آوى الى فراشه 
بات وفراشهكمسجده فان ذکرأنه ليس على وضوء فتيمم مندثارهكاثنا ماکان لميزل 
في صلاة ما ذكر الله ( ٭ .)١‏ 

م) لعدم اعتبارالمرسل وأما رواية البرقي مسئداً فهى أيضاً ضعيفة بعدم توثيق 


۲ : من أبواب الوضوء الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


الجنازة انلم يتمكن من استعمالالماء وادراك الصلاة " بل لابأس 
به م التمكن أيضاً رجاءاً ) 
الفصل الثانى فيما يتيمم به 


الاقورى جواز التيمم يما يسمى أرضاً (' . 


حفص بن غياث وعدم تمامية قاعدة التسامح فيأتي بالتيمم وتحاءا: 

. قد مر الكلام حول هذا الفرع في بحث صلاة الجنازة فلاوجه للاعادة‎ (١ 

( اذ لوكان الحكم وجوبيا لكان الاجتزاء بالتيمم محتاجاً الى الدليل وأما 
مععدم الوجوب كماهوالمفروض فلامانع منالاتياذبه رجاءاً وباحتمال المطلوبية 
وباب الرجاء واسع . 

م) وقع الكلام بينالقوم في أنه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الارض أويشترط 
بكونه تراباً ؟ ويظهر من كلمات القوم ان المشهور هوالقول الاول وذكر في مقام 
الاستدلال عليه وجوه : 

الاول : تفسير جملة من اللغويين لفظ الصعيد الوارد في الاية بالارض . 

وفيه : أن التفاسير المنقولة عن أهل اللغة مختلفة اذ قد فسر الصعيد في كلام 
بعضهم بالتراب لاحظ مانقله صاحب الحدائق في هذا المقام (٭ )١‏ ولادليل على 
تر جیح بعضها على الاحر كما أنهلامجال لترجيحأشهر أقوالهم لعدمالدليل كمالا دليل 
على التخيير كما هوواضح . 

الثاني : قوله تعالى : فتصبح صعيداً زلا (٭ ۲ ) اىأرضاً ملساء يزلق عليها 

١)الحدائى‏ جح ٤ع‏ ص ۲٤٤‏ 


٤١ الكهف/‎ )٣ 


سس مانی منهاج الصالحين جم 


»2 © و 


باسترصال نباتها وأشجارها بتقريب : أنه يستفاد من هذا التفسي ر أن الصعيد عبارة عن 
الارض . ظ 

وفيه : أنه يمكن أن يكون تفسير أبالاعم وحيثان التفسير لايكون من المعصوم. 
لايترتب عليه أثر شرعى . 

الثالث : E‏ الله صلی الله عليه و آله قال : اذا كان يوم القيامة 
جمع الله الخلائق في صعيد واحد ( # ١‏ ) اى أرض واحدة . 

وفيه.: مضافا الى الخدشة في السند يمكن أن يكون المراد بالصعيد التراب 
ولا يخل بالمقصود . 

الرابع : جملة من النصوص : منها ما أرسله أبان بن عثمان عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : ان الله تبارك وتعالى أعطى محمدأً صلى الله عليه و آله شرائع 
نوح وابراهيم وموسى وعيسى الى أن قال: وجعل لهالارض مسجداً وطهور(“؟). 
وهذه الرواية لا اعتبار بها لارسالها . 

ومنها : ما أرسله الصدوق قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : اعطيت خمساً 
لم يعطها أحد قبلى : جعلت لی الارض مسجداً وطهوراً ( “ا ٣‏ ) . 

وهذه الروايةأيضاً لااعتبار بها لارسالها ومثلها في الدلالة وضعف السند حديث 


أبي أمامة (  *‏ ) وحديث ابن عباس ( * ه ) . 


١6ه معالم الزلفی ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۷ من أبواب ااتيمم الحديث ١:‏ 
*) نفس المصدر الحدیث : ۲ 

#) نفس المصدر الحديث : ۳ 

ه) نفس المصدر الحديث : 4 


يما لثيمم به ا ا ي o‏ 


ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير 
وضوء كيف يصنع ؟ قال يضرب ببديه على حائط اللبن فليتيمم به (٭ )١‏ . 

وألظاهر' ان هذه الرواية تامة سنداً ودلالة . 

ومنها: ما رواه السكو نيع جعفرعن أنيه عن علي عليهالسلامأنه سئلعن التيمم 
بالجص فقال : نعم فقيل: بالنورة ؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لاانه ليس يخر ج 
من الارضانما يخر ج من الشجر (۲#) وهذهالرواية مخدوشة سنداً باحمدبن محمد 
بن يحيى فانه لم يوثق . 

ومنها : ما رواه الحلبي قال: سمعت أبا عبدالته عليهالسلام يقول : اذا لم يجد 
الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسح من الارض وليصل فاذا وجد ماءاً فليغتسل وقد 
أجزأه صلاته التى صلى (د") . وهذهالروايه تفي بالمقصودسنداً ودلالة كما هو 
ظاهر . 

ومنها : ما رواه ابن سنان‌قال : سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول اذا لم يجد 
الرجلطهوراً وكانجنياً فليمسح من الارض و ليصل فاذا وجد ماءاً فليغتسلوقداجزأته 
صلاته التي صلى ( ٭ 4 ) وهذه الرواية ايضاً تامة لاثبات المدعى . 

ومنها: مارواه عبدالله بنعلى الحلبي أنه سأل ابا عبدالله عليهالسلام عنالرجل 
يمر بالركية وليس معه دلو قال : ليس عليه أن يدخل الر كية لان رب الماء هورب 


)١‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ه 
؟) الوسائل الباب م من أبواب التيمم الحديث : ١‏ 

م) الوسائل الباب ١4‏ من أيواب التيمم الحديث : ٤‏ 

:) نفس المصدر الحديث :۷ 


ET 


الارض فليتيمم (٭ )١‏ . وهذه الرواية كما ترى تدل على أن التيمم بالارض جايز. 

ومنها : ما رواه محمد بنمسلم عن أبي‌عبدالته عليه السلام قال : سمعته يقول: 
اذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم 
تفتك الارض ( د ۲) وهذه الرواية ايضاً.تدل على المدعى وتامة سندا . 

واستدل على القول الثاني ايضاً بوجوه : الاول : الآية الشريفة بدعوى أن 
جملة من أهل اللغة فسروا الصعيد بااتراب . 

وفيه : أولا : أن قول من فسره بالتراب معارض بما فسر بمطلق وجه الارض 
مع الشهرة في ذلك الطرف مضافاً الى ما قيل من أن وظيفة اللغوي تعيين موارد 
الاستعمال فلا تعارض بين القولين لعدم التنافي بين الامرين . 

الثاني : ما رواه جابربن عبدالله قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله قال 
الله عزو جل جعلت لك ولامتك الارض كلها مسجداً وترابها طهورا ( × ۳ ) . وهذه 
الرواية لا اعتبار بها لضعف سندها . 

الثالت : ما عن عوالى اللثالى عن فخرالمحققين عن النبي صلى الله عليه و آله 
أنه قال : جعلت لى الارض مسجداً وترابها طهوراً ( × > ) . وهذه الرواية ساقطة 
عن الاعتبار لضعف سندها . 


١ : الوسائل الباب ۳۰ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۲۲ من أبواب التيمم الحديث‎ )٣ 
۳ : م) المستدرك الباب ح من أبواب التيمم الحديث‎ 
۸ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


الله عليه و آله لسلمان وأبي ذروجعل لى ا لارض مسجداً وطهورأًاينماكنتاتيمم من 
تر:تها واصلى عليها ( × ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة بعلى بن محمد بن رياح . 

الخامس :ما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج جميعاً عن أبيعبدالله 
عليه السلام في حديث قال: ان الله جعل التراب طهوراًكما جعلالماء طهور(«؟) 
وهذه الرواية لا تدل على التخصيص الا على القول بمفهوم اللقب . 

ان قلت: ان لم يكن الحكم مختصاً بالتراب فما الوجه في اختصاصه بالذ کر؟ 
قلت : على هذا يلزم الالتزام بمفهوم اللقب والوصف لتوجه السؤال المذكور . 

السادس : مارواه رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا كانت الارض 
مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع 
من الله عزوجل ( ٭ ۴ ) . 

بتقريب أنالمأخوذ فيمقدمالشرطية عنوان التراب فيعلم انه الموضو علامطلق 
وجه الارض . 

واجيب عنه بأن قوله عليه السلام : « ليس فيها تراب » تفسير للمبتلة لاشرط 
زائد عليها فلايكون دايلا للخصم بل يكون عليه مضافاً الى أن السند اعتباره أول 
الكلام . 

السابع : ما رواه زرارة أنه قال لابي جعفر عليه السلام : ألاتخبر ني من أين 
علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ وذكر الحديث الى أن 


)١‏ نفس المصدر الحديث :هم 
؟) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التيمم الحديث : ١‏ 


۳) الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم الحديث : 4 


اا ي و ع ن مبانى منهاج الصالحين ج ١‏ 
سواء كان ترابا أم رملاأم مدرآ أم حصى أم صخرا أملس '('ومنه 
أرض الجص والنورة” 


قال : قال أبوجعفر عليه السلام: نعم فصل بين الكلام فقال : ( وامسحوابرؤوسكم) 
فعرفنا حين قال برؤٌوسكم أن المسح ببعضالرأس لمكان الباء الى أن قال: ثم قال: 
( فلم تجدوا ماءأً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم ) فاما أن وضع الوضوء 
عمن لم يجدالماء أثبت بعض الغسل مسحاً لانه قال : ( بوجوهكم ) ثم وصل بها 
وأيديكم منه ای من ذلك التيمم لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لانه 
يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولايعلق ببعضها ( * ١‏ ) . 

بتقريب: أن العلوق بالكف يلازمكون ما يتيمم بهتراباً اذ لولم يكن تراباً لم 
يعلق بالكف . 

وفيه : أولا: أن التراب يعلق بتمام الكف لاببعضه وثانيا : أنالعلوق لايختص 
بالتراب بل يعلق غير التراب ايضاً وثالثاً : أنه امر بالنفض في جملة من النصوص 
تاتي عن قريب فلامجال للاخذ بالتعليل فالنتيجة : أنه لادليل على الاختصاص 
بالتراب . 

١)كل‏ ذلك ذلا طلاق فان الارض بمالها من المفهوم تشمل جميع ذلك . 

؟) لصدق عنوان الارض عليها وصدق عنوان المعدن عليها قبل الاحراق على 
فرض صحته ‏ لايضر بصدق عنوان الارض . ) 

وفي المقام تفصيل نقل عن النهاية وهو أنه لابأس بالتيمم بالاحجار وارض 
النورة وارض , الجص اذا لم يكن يقدر على التراب ( * ۲ ) . 


١: من أبواب التيمم الحديث‎ ٠۴ الوسائل الباب‎ )١ 
. ۲۹۷ ص‎ ٤ ؟) الحدائي ج‎ 


اي ا ي 
قبل الاحراق ولا يعتبر علوق شيء منه باليد". 


ویرد عليه بأنه لوكانا داخلين في الموضوع لم يكن وجه للتفصيل وأما مع 
عدم الصدق فلايجوز على الأطلاق . 

)١‏ وقع الكلام بينهم في جواز التيمم بها بعد الاحراق وقوى سيد العروة 
فيها عدم الجواز والظاهر أن الوجه في الاشكال التردد في صدق عنوانالارض عليها 
بعد الاحراق بدعوى الانصر اف ولااشكال فيعدمالجواز مع الانصرا ف كما أنه 
لااشكال في الجو ازعلى تقدير عدمه و لو شك في الصدق فان قلنا بجر يانالاستصحاب 
في المفهوم المردد كما قويناه» يجرى استصحاب الصدق ويتر تب عليه الحكمو أما 
لولم نقل بالجريان كما هو المقرر عندالقوم ‏ فلامجاللاستصحاب جو ازالتيمم 
اذيرد عليه أو لابكو نه منالاستصحاب التعليقى وثانيا: أنه من الاستصحاب الجارى 
في الحكمالكلى الذى لانقول به وأما خبرالسكوني )١«(‏ فلايعتدبه لضعف‌سنده . 

۲) نسب الى جملة من الاعاظم اعتباره وقيل في وجهه امور: الاول الاصل . 

وفيه أن مقتضى الاصل خلافه مضافاً الى أنه لاتصل النوبة الى الاصل مع 
الدليل ومقتضى اطلاق الادلة عدم الاشتراط كما أن مقتضى التيمم البياني كذلك . 

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التيمم 
فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشمالهالارض, فمسح بها مرفقه 
الى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض 
ثم صنع يشمالهكما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي 
الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين وألقى ( أبقى ) ما كان عليه مسح الرأس 
والقدمين فلايؤمم بالصعيد ( * ۰)۲ 

. ١ : الوسائل الباب ۱۲ من أبواب التيمم الحديث‎ )٣ 
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الثاني : ظهو ركون التراب طهوراً كالماء في قوله ان الله جعل التراب 
طهورآكما جعل الماء طهوراً ( * ١‏ ) فكما أن الماء يلزم وصوله الى مواضع 
الوضوءكذالك يلزم في التيمم . 

وفيه : أنكون التراب طهوراً لا يستلرم علوقه بل يكفي فيه أن تضرب اليد 
بالتراب أوالأرض وان شئت قلت: يكفي لعدم الاشتراط اطلاق الادلة مضافاً الى 
التيمم البياني المستفاد منه عدم الاشتراط . 
ظ الثالث : قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ( ٭ ۲ ) فان 
الظاهر منه لزوم التبعيض وعدم تقبيدآية التيمم في سورة النساء وهى قوله تعالى: 
« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ( ٭ 8 ) لا ينافي التقبيد في هذه السورة فان 
اطلاق الكتاب يقيد بمقيده كما أن عامه يبخصص بمخصصه . 

وفيه : أنه يفهم مسن اطلاق النصوص البيانية كحديث ابن مسلم ( # ع ) أن 
المراد من الاية أن المسح على الوجه واليدين لابد أن يكون من أثر الآرض . 

اضف الى ذلك انه قام الدليل على رجحان النفض لاحظ ما رواه زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء 


والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتينثم تنفضهما نفضة للوجه ومرةلليدين ومتى 


١ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 
۷ السائدة/‎ )۲ 
. ٤۲ النساء/‎ )۳ 


۳) لاحظ ص : ۳۹ , 


ا سي ب سه 0 
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أصبت الماء فعليك الغسل اذكنت جنباً والوضوء ان لم تكن جنباً ( * ١‏ ) فان 
نفض التراب من اليدينا في اشتراط العلوق . 

ان قلت : انه يبقى الغبار على اليد بعد النفض فلا ينافي كون التيمم ببعض 
الارض قلت : الغبار لا يصدق عليه عنوان التراب فلا يكون جزءاً للارض ومما 
ذكرنا في تقريب الاستدلال بالاية والجواب عنه يظهر تقريب الاستدلال ببعض 
النصوص والجواب عنه ايضاً لا حظ ما رواه ابن سنان ( × ۲ ) . 

الرابع : اطلاق ادلة النفض كحديث زرارة ( ٭ م ) وسائرالرواياتالواردة 
في الباب ؟١‏ من أبواب التيمم فان مقتصى هذه النصوص لزوم قابلية العلو ق كى 
يستحب النفض وفيه أن الحكم دائر مدار الموضو ع فان تحقق العلوق يستحب 
النفض والافلا . 

الخامس : ما رواه زرارة ( × > ) بتقريب ان المستفاد منه اشتراط العلوق. 
وفيه : أنه لو ثبت استحباب النفض لم يبق مجال للاخذ به مضافاً الى أنه لو سام 
التعارض والتساقط يؤخحذ باطلاق بقية الادلة لكن يشكل على هذا التقدير رفع 
اليد عن ظهور الاية في الاشتراط فلا حظ بل لو وصلت النوبة الى التعارض 
يكون الترجيح مع دليل اشتراط العلوق لموافقته مع الكتاب فعليه يكونالكتاب 
مرجحاً لا مرجعاً . 


١)الوسائل‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث 500 
؟) لاحظ ص :۳۵ . 
») لاحظ ص : 57 


:) لاحظ ص :۲۷ . 


وو ی بان بتاع الان ج ١‏ 
وانكان الاحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الامكان"'. 
وان كان أصله منها کا[ رماد والنبات والمعادن والذهب والفضة 
وندوها مما لايسمى أرضاً "وأما العقيق والفيروز ج ونحوهما من 
الاحجار الكريمة فالاحوط أن لايتيمم بها وكذلكالخز ف والجص 
والنورة بعد الاحراق حال الاختيار”؛ومع الانحصار لزمه التيمم بها 


. خروجاً عن شبهة الخلاف‎ )١ 

!)كما هو ظاهر لانتفاء موضوعه اذ هو المفروض . 

م#) فان الميزان تحقق الموضوع والعنوان بالفعل والمفروض أنهليس كذلك 
وحديث السكوني ( × ١‏ ) ضعيف سنداً مضافاً الى أنه يحتمل أن يكون المراد 
منه عدم الخروج عن عنوان الارضية ويشهد له أنه عليه السلام لم يجوز التيمم 
بالرماد مع أن أصله من الارض . 

#) أما مع عدم صدق عنوان الارض على المذكورات فلا يجوز التيمم بها 
بلاکلام كما أنه مع صدق العنوان يجوز كذلك وأما لوشك في الصدق فعلى القول 
بجر يانالاستصحاب في الشبهات المفهومية كما هو ليس ببعيد فمع الشك في صدق 
عنوان الارض ولو سابقا يكون مقتضى الاستصحاب عدم الصدق فلا يجوز التيمم 
وأما مع صدق العنوان سابقاً والشك في بقائه فمقتضى الاستصحاب جوازالتيمم اذ 
بالاستضخاب يحرز موضو ع الجواز وأما على القولبعدم الجريان كما هوالمقرر 
عند القوم ‏ فلا يجوز لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقبة وحيث ان 


١)لاحظ‏ ص : وبا. 


قيما يسم به ب اباس ست ع 
والصلاة والاحوط القضاء خارج الوقت. 
(مسأاة 7”) : لايجوز التيمم بالنجس"' . 


الماتن لا يرى جريان الاستصحاب في أمثال المقام لم يظهر لنا وجه ما أفاده في 
المتن من لزوم التيمم بها . 

)١‏ بتقريب : أنه يعلم اجمالا بتوجه أحد الامرين من الصلاة في الوقت مع 
التيمم بها والصلاة التامة قضاءاً خارجه . 

والذي يختلج بالبال عاجلا أن يقال : انه مع عدم احر ازصدق عنوانالارض 
على المذكورات وانحصار ما يتيمم به فيهاكما هوالمفروض فان قلنا بعدم وجوب 
الصلاة على فاقد الطهورين فلا تجب عليه الصلاة اداءاً وان قلنا بالوجوبكما 
ربما يقال ان مقتضى قوله صلی الله عليه و آله « الصلاة عماد دينكم » ( * ١‏ ) 
فتجب عليه الصلاة في الوقت ولا مجال لوجوب القضاء خارجه والاحتياط طريق 
النجاة والله العالم . 

۲) ما يمكن أن يقال في المقام أو قيل امور : الاول : الاجماع . وفيه أن 
المنقول منه غير حجة والمحصل مته غير حاصل مضافاً الى أنه محتمل المدرك 
فلا يكون اجماعاً تعبد يا كاشفاً . 

الثاني القاعدة المعروفة وهى : أن فاقد الشيء لا يك.ون معطيه . ويرد عليه 
أولا: أن هذه القاعدة قاعدة عقلية والامورالعقلية لاترتبط بالامورالشرعية وملاكات 

الاحكام ليست واضحة عندنا . ) 
وثانياً: انا نرى أن الماء والتراب لا يكونان طاهرين من الحدث ومع ذلك 


٠٠٠: من أبواب الاستحاضة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


و سمه يي ي مان مهاج الفالعين حم 


يوجبان الطهارة منه ففاقد الشيء يمكن أن يكون معطيه . 

وثالثاً : فرضنا تمامية تلك القاعدة لكن لا ترتبط بالمقام فان مقتضى تلك أن 
التراب النجس لايرفع الخبث وفي المقام التراب يؤثر في الطهارة ء.ن الحدث 
فالقا عدة لم تنخرم . 

الثالث : انصراف الدليل عن التراب النجس. وفيه: أن هذا الانصراف ناش 
من تلك القاعدة وبعد انهدامها لا مقتضى للانصراف وعلى فرض تحتقه يكون 
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بدويا . 

الرابع : أن النجس لا يعقل أن يكون مطهراً. وفيه : أن هذا الدليل انكان 
عبارة اخرى عن القاعدة فالكلام فيه هو الكلام وان كان غيرها فيرد عليه أنه ليس 
تامأكيف وأن الماء القليل مطهر مع انه ينجس بالملاقاة مع ما يغسل به فتأمل. 

الخامس: أنه صلی الله عليه و آله قال: جعات لىالارض مسجداً وطهوراً(د١)‏ 
والطهور عبارة عن الطاهر في نفسه مطهر لغيره . 

وفيه: أولا: أن الطهور هوالطاهر في نفسه المطهر لغيره اول الكلام اذالطهور 
عبارة عن شيء يتطهر به كالوقوداى ما يوقد به وثانياً : أن الظاهر عدم تمامية هذه 
النصوص من حيث السند . ظ 

السادس : قوله تعالى تعالى : « صعيداً طيباً » ( ٭ ۲ ) بتقريب : أنالتراب 
النجس لا يكون طيباً . 


وبعبارة اخرى : الطيب هو الطاهر وعن المدارك « انه حسن وجيد ان ثبت 


. ۲: الوسائل الباب ۷ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 
٤۲ ؟) الساء/‎ 


فيما يمم به الس 4٥‏ 
ولا المغصوب". 
ولا الممتز ج بمایخرجه عن اسم الارض نعم لاايضراذا كا نالخايط 
مستهلكا فيه عرفا" ولو اكره على المكان المغصوب فالاظهر جواز 


التيمم فيه . 


كون الطيب هو الطاهر » . 

والامر كما أفاده فان الطيب ضد الخبيث وكون النجس الشرعى خبيئاً أول 
الكلام والاشكال خصوصاً المتنجس الذي يكون قابلا للتطهير فان الجزم بكونه 
من أفراد الخبيث مشكل ٠‏ 

السابع : التسالم عند. الفريقين مضافاً الى كونه مرتكزاً عند المشترعة بحيث 
يكون خلافه مستنكراً عندهم فتأمل : 

: ادعى عليه الاجماع وحال الاجماع في أمثال المقام معلوم وربما يقال‎ )١ 
بأن الضرب على الارض نوع تصرف فعلى فرض كون! امحل غصباً يحرم والمحرم‎ 
لايمكن أن يكون مصداقاً الواجب ولكن يتوقف هذا التقريب على كون الضرب‎ 
على الارض داخلا في ماهية التيمم وآما لو قلنا بأنه من مقدماته فلا يتم التقر بب‎ 
. فلا حظ‎ 

؟) هذا ظاهرواضح اذبناءاً عليه لايكون الموضوع متحققاًكما أنه مع فرض 
الاستهلاك لا وجه للاشكال لتحقق الموضوع . 

") بتقريب: أن التيمم فيهذا الفرض لايكون تصرفاً زائداً فلا يحرم وتمامية 
هذا التقريب محل الاشكال والكلام وكيف لا يكون الضرب على الارض تصرفاً 
زائداً في نظر العرف . 


٤“ 


(مسألة ۷ ) : اذا اشتيه التراب المغصوب بالمباح وجب 
الاجتناب عنهما" واذا شتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح 
بل يجب ذلك مع الانحصار " وكذلك الحكم اذا اشتبه الطاهر 
بالنجس”. 

(مسألة ۳۲۸): اذا عجزعن‌التيمم بالارض لاحدالامورالمتقدمة 
في سةوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أوعرف 
دابته أو نحوهما”*اذاكان غبارمايصحالتيمم به دون غير هكغبارالدقيق 


)١‏ لاعام الاجمالى المقتضى للاجتناب عن جميعالاطراف على ما هوالمقرر 
عندهم . 

؟) لتحقق المأمور به المقتضى الاجزاء . 

م) لتوقف الامتثال عليه فيجب عقلا . 

. لعين الملاك فلاحظ‎ )٤ 

ه) عن المعتبر « أنه مذهب عامائنا » وعن التذكرة : « عند علمائنا » ويستفاد 
الحكم المذكور من بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لابي جعفر 
عليهالسلام أرأيت الموقف انلميكن على وضوء كيف يصنع ولايقدر على النزول؟ 
قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غباراً ويصلى ( * ١‏ ) . 

وما رواه ايضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : انكان أصابه الثلج فلينظر لبد 
سرجه فليتيمم من غباره أومن شيء معه واذكان في حال لايجدالاالطين فلابأس أن 
يتيمم منه ( #د 1 ). 


. ١ : من أبؤاب التيمم الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
. ۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


فيما يثيمم به آ 3 
ونحوه " ويجب مراعاة الاكثر فالاكثر على الاحوط”' واذا أمكنه 
' نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذاك” . 

( مسألة ۳۲۹ ) : اذا عجز عن التيمم بالغبارتيمم بالوحل وهو 
الطب ١‏ 


ومثلهما غيرهما المذ كور في الوسائل في الباب ٩‏ من أبواب التيمم . 

١)كما‏ هو ظاهر اذ لا اشكال في أن المستفاد من النصوص بحسب الفهم 
العرفي ليس مطلق الغبار فلاأثر لغبار الدقيق كما في المتن والعرف ببابك . 

؟) عن الجواهرتقويته ونسبتهالى ظاهر جماعة والظاهر أنه لاوجه له ازالمحكم 
اطلاق النصوص وقاعدة الميسور لا اساس لها . 

۳) اذ مع الامكان لاتصل النوبة الىالعملالاضطرارى فيجب تحصيل التراب 
بجمع الغبار من باب وجوب المقدمة عقلا . 

ع ) كماتدل عليه جملة منالنصوصمنها: ما رواه زرارة (©د١)‏ ومنها: ما رواه 
ايضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذاكنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس 
أن تنيمم به ( #د ۲ ) ومنها : ما رواه رفاعة ( + م ) . 

وربما يقال: ‏ كما عن المهدب ‏ يقدم الوحل على الغبار واستدل بمارواه 
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها 
طين ما يصنع ؟ قال : يتيمم فانه الصعيد قلت : فانه راكب ولا يمكنه النزول مسن 
خوف وليس هو على وضوء قال : ان حاف على نفسه من سبع أو غيره ولاف 

. ٤١: ص‎ ظحاال)١‎ 


۳) لاحظ ص : ۳۷ . 


20 مبائى منهاج الصالحين ج م 
واذا امكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك . 

(مسألة ٠‏ 8") : اذا عجز عن الارض والغباروالو حل كان فاقداً 
للطهور والاحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه". . 


فوات الوت فليتيهم يضرب بيده على اللبدأً والبرذعة ويتيمم ويصلى ( + ١‏ ). 

وهذه الرواية ضعيفة باحمد بن هلال فالامر كما أفاده فى المتن من الترتيب . 

. اذ المفروض امكان الاتيان بالمقرر الاولي الاختيارى فيجب ويتعين‎ )١ 

؟) قوى سيد العروة سقوط الأداء فيفاقد الطهورين في مبحث التيمم وصلاة 
القضاء والماتن أمضى ما أفاده ولم يعلق ويظهر من بعض الكلمات أن هذا هو 
المشهور بين‌القوم وعن جامع المقاصد أنه ظاهر المذهب العجز عن أداء الواجب 

وبعبارة اخرى : المستفاد من دليل شرطية الطهارة اشتراط الصلاة بالطهور 
ومع فقده لا تجب . 

وما يمكن أن يستند اليه للوجوب في حال فقدان الطهورين أحد امور : 

الأول : الاجماع بتقريب أن الاجماع قائم على وجوب الاتيان بالصلاة في 
جميع الاحوال . 

وفيه : أولا أنه لااجماع في المقام بللا يبعد أن يكون قائما على عدم الوجوب 
وثانيا : على فرض تحققه لا يبعد أن يكون مدر کیا لا تعبدياً كاشفاً فلا أثرله . 

الثاني قاعدة الميسور بتقريب أن مقتضاها لزوم الآتيان بالمقدار الممكن من 
الواجب . وهذه القاعدة لا اعتبار بها لعدم قيام دليل على اعتبارها . 


)١‏ الوسائل الباب ۹ من أيواب التيمم الحديث :ه. 
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الثالث : قوله عليه السلام في حديث زرارة الوارد في المستخاضة ولا تدع 
الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه و آله قال : الصلاة عماد دينكم ( ١‏ ) 
بتقريب : أن المستفاد من الحديث ببركة التعليل أن الصلاة لا تترك في حال مسن 
الاحوال . 

قال في المستمسك ‏ فيهذا النقام ‏ : أن الجملة الاولى من كلامه عليهالسلام 
تختص بموردها ولا تشمل غيره وأما التعليل فهو للتأكيد ولبس الاتيان به للتشريع 
والتأسيس فلا يستفاد منه الكلية » . 

ولقائل أن يقول : أي دليل علىهذا المدعى فان الظهور حجة مادام لم تقم 
على خلافه قرينة ومقتضى الظهور تعليل الحكم المد كور كما أن مقتضى التعليل 
التعميم فعليه نلتزم بالكلية الا فيما قام دليل على الخلاف وصفوةالقول : أن الصلاة 
لا تسقط في حال من الاحوال . 

وأفاد سيدنا الاستاذ : بأنه لايمكن الاستدلال على وجوب الصلاة بالنسبة الى 
الى فاقد الطهورين بهذه الرواية اذ المستفاد من حديث التثليث وهو مارواه 
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث 
ركوع وثلث سجود ( ٭ ؟ ) » ان الصلاة اسم لما يت ركب من هذه الثلاثة فبدون 
أحد هذه الامور لا يتحقق المسمى ومع عدم تحققه لا موضوع لقوله صلى الله 
عليه وآله : « فانها عماد دينكم » اذفرض عدمها مع عدم الطهور كما هوالمفروض 

)١‏ الوسائل اللاب ١‏ من أبواب الاستحاضة الحديث : ه. 

؟) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الركوع الحديث : ١‏ . 


وق ا يت هان تهات ااصالضن ج 


في المقام ( * ٠ ) ١‏ 
ويرد عليه: آنا قدذكرنا في بح ثالصحيح والاعم أن لفظالصلاة اسم للصحيح 
أي الجامع بين الافراد الصحيحة وقد ذكرنا هناك أن حديث التثليث ليس دالا 
على التسمية بل المستفاد منه أن الامام عليه السلام في مقام بيان ماهية المأمور به 
وبعبارة اخرى : ليس في بيان المسمى بهذا اللفظ أعم من أن يكون صحيحاً أو 

فاسداً . 

وان شئت قلت : ان العرف يفهم من هذا الكلام أنه عليه السلام في مقام بيان 
العمل الصحيح لا في مقام بيان أن هذا اللفظ وضع بازاء هذا المعنى . 

مضافاً الى أنه يلزم أن يكون السلام جزءاً منالمسمى لحديث أبي بصيرقال : 
سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في ال ركعتين 
قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر 
الصلاة التسليم (* ؛ ) . 

فانه صر ح عليه السلام في هذه الرواية بأن آخر الصلاة التسليم . 

ويلزم أن تكون فاتحة الكتاب جزءاً من المسمى لحديث محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته 
قال :لا صلاة له الا أن يقرأ بها في جهر أو اخحفات قلت : ايما أحب اليك اذا 
كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال: فاتحة الكتاب ( د م ) 


. ٥۸ مستند العروة الوثقى ج هه ص‎ )١ 
. ٤ : من أبواب التسليم الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 
. ١ : من أبواب القرائة فى الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )۳ 


فانه عليه السلام صرح في هذه الرواية بأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب . 

وأيضاً يلزم أن تكون اقامة الصاب داخلة في المسمى لا حظ مارواه زرارة 
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقم منتصباً فان رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( + ١‏ ) . 

وحديث أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه 
السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ( * ؟ ) فان المصرح به في 
كاتا الروايتين نفى الصلاة عن صلاة من لم يقم صلبه . 

ان قلت : انه يستفاد من حديث لا تعاد عدم بطلان الصلاة بالاحلال بالامور 
المذكورة فيعلم صدق عنوان الصلاة على فاقدها . 

قلت : أولا ننقض بالاركان فان المستفاد من حديث لا تعاد أن الصلاة لا تعاد 
من خمس والحال أنها مقومة لها فكيف يطلق اللفظ على فاقدها . 

وثانيا : نجيب بالحل وهو أن الاستعمال أعم من الحقيقة أضف الى جميع 
ذلك انهلا اشكال في أن التكبيرة ر كن وتبطل الصلاة بنقصانها مطلمًا فكي التوفيق بين 
كونها ركناً وجعله عليهالسلام الصلاة ثلاثة أثلاثأليس مرجع الامرالى التناقض؟ 

فالنتيجة: أن ما أورده سيدناالاستاد ليس وارداً فالحق ما ذكرنا من أن مقتضى 
التعليل الوارد في الحديث أن الصلاة عماد الدين ولا تترك بحال ولا اشكال في 
أن الصلاة تصدق على الصلاة الفاقدة للطهور على القول بالاعم -كما هو مختار 
الاستاد ‏ فلا مجال للقول بأن الاشكال في صدق الموضوع . 


١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب القيام الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 


وى تست عسي حت فانى منهاج الصالحين ج ۲ 


وملخص الكلام أن المستفاد من هذا التعليل الوارد في الحديث بحسب 
الفهم العرفي أن هذا الم ركب لابد من الاتيان به في جميع الاحوال ولا اشكال 
فى أن فقدان الطهورين من الاحوال فلا تسقط . 

وأفاد المحقق الهمداني في هذا المقام ان المستفاد من قوله عليه السلام في 
حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور ( * ١‏ ) » أنه 
لا حقيقة للصلاة بلا طهور ومع لحاظ هذا الحديث يفهم أن الشارع أخحرج الفرد 
الفاقد للطهور عن تحت الموضوع فتكون الصلاة الفاقدة خارجة عن دايل عدم 
السقوط تخصصاً فلا تلاحظ النسبة بين الدليلين (* ؛ ) . 

ويرد عليه : أولا النقض بغير الطهور من المواردالتى قد عبر فيها بمثل هذا 
التعبير كما تقدم فان لازم هذا القول سةوط الصلاة عمن لا يمكنه اقامة صلبه قتأمل. 

وثانيا: أن المستفاد منهذا التعبير أنه يشترط في الصلاة أن تكون مع الطهور 
والشارع يهتم به ولذا لاتكون الصلاة صحيحة بدونه حتى في حال العذر ولابد من 
اعادتها وقضائها ولكن مع ذلك لادا في أن يرفعاليد عنه عندالضرورة وعدم القدرة 
عليه وقاغدة الميسور الجارية في الصلاة المستفادة من التعليل الوارد في كلام 
النبي صلى الله عليه و آله حا كم علي جميع ادلة الاجزاء والشرائط ولا تلاح_ظ 
النسبة بين دليل القاعدة وتلك الادلة : 

وصفوة القول : أن قوله صلى الله عليه وآله : « فانها عماد دينكم » بعد أمره 
بالصلاة يدل على أن هذا المركب يلزم أن يوجد فيالخارج باي نحو کان ولا يؤثر 


.:١ : من أبواب الوضوء الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
. مصباح النقيهكتاب الصلاة ص 7.ه‎ )* 


ا اس سه إن 


واذاتمكن من الثلج ولم تمكنهاذا بته والوضوء به ولكنأمكنه 
مسح اعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب 
واجتزأيه”. 

واذا كان على نحو لايتحقق الغسل تعين التيمم". 


في سقوط وجوبه شيء . 

ولكن مع ذلك كله الجزم بالمدعى مشكل فان مخالفة الاصحاب والتفرد في 
الرأى ليس سهلا وعليه يكون الامر منحصراً في الاحتياط بأن يصلى في الوقت 
ويقضى في خحارجه والته العالم بحقائق الاشياء وعليه التو كل وااتكلان . 

)١‏ هذا على طبق القاعدة الاولية اذ المفروضتمكنه م نالطهارة المائية فقتجب 
وفي المقام اشكال وهوأن المستفاد من ادلة الوضوءكتاباً وسنة لزومكون ما يتوضاً 
به ماءاً مع قطع النظر عن الاستعمال وأما الماء الذى يتحقق بنفس الاستعمال كما 
فرض في المتن فالادلة تنصرف عنه . 

ويذب الاشكال بعدم وروده فان مقتضى الاطلاق كفاية الغسل بالماء باي وجه 
حصل . 

؟) اذالمفروض عدمامكان الغسل و بدون تحقق الغسل لايتحقق المأمور به فتصل 
النوبة الى البدل الاضطرارى اى التيمم . 

وربما يقال: انه يستفاد من جملة من النصوص كفاية مسح الثلج والوضوء به 
ميا ولا ار دن لقصل مامتها ما روه معاوية بن فرت ل :مان رج أا 
عبدالله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضا ولانجد 


قور سس سس سيت هان نياخ الفالحين يم 


الا ماءاً جامداً فكيف أتوضاً ؟ أدلك به جلدى؟ قال : نعم ( * ١‏ ) . وهذه الرواية 
ضعيقة بمعاويه . 

ومنها : ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال يجزيك من 
الغسل والاستنجاء ما ملأت ( بلت ) يمينك ( ٭ ۲ ) وهذه الرواية ضعيفة بيزيد 
بن اسحاق مضافاً الى القصور فى الدلالة لاختلاف النسخة في بعض كلماتها . 

ومنها : ما رؤاه.محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل 
يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر ( * ۳ ) . 

قال: في الوسائل ‏ بعدذكر الحديث ‏ : «ان المراد أنه يذيب الثلج ويتوضاً 
بالمذاس» ولايبعد ماأفاده سيما معاقترانهبماء النهرفانه يمكن أن يكون عليه السلام 
بصدد بيان عدم الفرق بين الفردين منالماء وأن المذاب من الثلج في حكم ماء 
النهر . 

وان شئت قات : لااشكال في توقف تحقق الوضوء على الغسلات كتاباً وسنة 
وفي الرواية ليس الا الوضوء بالئلج والوضوء به يتوقف على الا ذابة لتوقف 
الغسل عليها . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن الرج ل الجنب أوعلى غير وضوء لايكون معه ماء وهويصيب ثلجا وصعيداً 
ايهما أفضل؟ أيتيممأم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال: الثلج اذا بل رأسه وجسده أفضل 

. ۲ : من أبواب التيمم الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


؟)الوسائل الباب م١‏ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۲ . 
*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التيمم الحديث ١:‏ . 


نيما پتیمم په ا هق 


فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ( * ١‏ ) . 

وهذه الروايه لايستفاد منها ما يوجب المنافاة مع ادلة وجوب الغسل بل 
توافقها لاحظ ذيل الحديث فان المستفاد منه أنه لولم يمكن الغسل تصل النوبة 
الى التيمم . 

ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : انما 
الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطبعه ومن يعصيه وان المؤمن لاينجسه 
شيء انما يكفيه مثل الدهن ( *« ۲ ) . 

والانصاف : أنه يستفاد من الحديث المذكور كفاية التدهين في الوضوء ولا 
يعتبر تحقق عنوان الغسل . 

ولكن يمكن رده أولا : بكونه مخالفا للكتاب فيضرب على الجدار وثانيا : 
يكونه معارضاً مع ما يدل على اشتراط الغسل في الوضوء والترجيح مع الطائفة 
الثانية لكو نها موافقة معالكتاب وبما ذكريكفيك الجواب عنالاستدلال بالمدعى 
بكل حديث يقتضى كفاية التدهين . 

وربما يستدل على المدعى بما رواه محمد بن مسام عن أبي جعفرعليه السلام 
قال : يأخذ أحدكم الراحة منالدهن فيملابها جسده والماء أوسع ألا أحكى لكم 
وضتوء رسولالله صلی الله عليه وآله؟ قلت: بلى فادخل يده في الاناءالحديث(عدم). 

وهذه الرواية لاتدل على المدعى كما هو ظاهر للمتأمل فيها بل تدل على ازوم 


. ٣ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ ؟) الوسائل الباب + من أبواب الوضوء الحديث:‎ 


م) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء الحديث : ۷ . 


دم م هانى منهاج الصالحين ج م 


الوقت"''. 


( مسألة ۳۳١١‏ ) : الاحوط وجوباً نفض اليدين بعد الضرب”. 


الغسل فلاحظ . 

. لا اشكال في حسن الاحتياط وأما مقتضى الصناعة فالمتعين هو التيمم‎ )١ 

؟) الذى يظهر من كلماتهم أن النفض مستحب والظاهر أن الوجه في الحكم 
بالاستحباب اجماع الاصحاب على عدم الوجوب ‏ على ما نقل عن المدارك - 
والا فالنصوص تفي بالوجوب لاحظ ما رواه زرارة ( *# ١‏ ) . 

وما رواه ليث المرادى عن أبي عبدالله عليه السلام في التيمم قال : تضرب 
بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك ( ٭ ؟ ) . 

وما وة وار ةفل سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على 
الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة واحدة ( 6د" ) . 

ومثلها غيرها ومن الظاهر أن مقتضى هذه النصوص وجوب النفض ولا ينافي 
ما يستفاد منه عدم الوجوب لاحظ ما رواه زرارة قال: قالأبوجعفرعليها اسلام قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفرله : يا عمار باغنا أنك 
أجنبت فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت يا رسولالله في التراب قال: فقال له : كذلك 
يتمرغ الحمار أفلا صنع ت كذا ثم أهوى بيديه الى الارض فوضعها على الصعيد ثم 

. ٤۰: لاحظ ص‎ )١ 


«) الوسائل الباب ٠۲‏ من أبواب التيمم الحديث : ۲ . 
م) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديب : "ام 


أي القي.. اصسسحيديي ع سيبح سي وي “إن 
ويستجب أن يكون ما يتيهم به من ربى الارض وعراليها ١١‏ 


ويكره أن يكون من مهابطها'”وأن يكون من تراب الطريق7". 


الفصل الثالث 


كيفية التيمم أن يضرب يديه على الارض7؛. 


مسح جبينه ( جبينيه ) باصابعه و كفيه ( ٭ ١‏ ) . 

اذ غايته عدم البيان فلابد من الاخذ بالمقيد . 

وبعبارة اخرى :كما أن المطلق في باب‌الالفاظ يقيد بما يكون مقيداً له كذلك 
الامر في الافعال البيانية ولا وجه للتفرقة بين الفعل والقول . 

)١‏ ادعى عليه الاجما ع ويدل عليه الرضوى: « الصعيد الموضع المرتفع عن 
الارض » ( *« ؟ ). 

؟) ادعى عليه الاجماع . 

م) لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : نهى 
أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق  (‏ " ) . 

)٤‏ النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما يستفاد منه أنه يشترط في 
تحققه عنوان الضر ب كرواية الكاهلى قال: سألته عن التيمم قال : فضرب بيديه على 


)١‏ نفس المصدر الحديث : لم. 
؟) المستدرك الباب ه من أبواب التيمم الحديث :۲ 


ا 


البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احديهما على ظهر الاحرى ( *# ١‏ ) . 
ورواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على 
الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة واحدة  (‏ 8 ). 
ورواية عمرو بنأبي المقدام عن أبي عبدالله علبهالسلام أنه وص ف التيمم فضرب 
بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة (#د") . 
ورواية زرارة عن أبيجعفرعليهالسلام في التيمم قال: تضرب بكفيكالارض 
ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك ( × > ) وروايته الاخرى ( × ٠‏ ). 
ومنها : ما يستفاد منه كفاية الوض ع كرواية أبي أيوب الخزاز عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : سألته عن التيمم فقال: ان عماراً أصابته جنابة فتمع ك كما تتمعك 
الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ 
فقلت له :كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح 
فوق الكف قليلا ( + 5 ) . 


ورواية داود بن النعمان ( ٭ ۷ ) ومضمونها عين مضمون رواية أبي أيوب 


.١ : من أبواب التيمم الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : بم‎ )۲ 
> : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )5 
4 : ه) نفس المصدر الحديث‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )5 
٤ : نفس المصدز ا لحديث‎ )7 


كيفية التيمم س 0۹ 
وأن يكون دفعة واحدة على الاحوط وجويا ٠‏ وأن يكون 


بباطنهما” . 


المتقدمةآنفاً . وروابة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم 
وماصنع عمار فوضع أبوجعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه و كفيه 
ولم يمسح الذرا عين بشيء ( × ١‏ ) . ورواية اخرى له ( »× ؟ ). 

ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن يؤخذ بما يتضمن الضرب لانه أخص 
من الوضع هذا على تقديركون مفهوم الوضع أعم من الضرب وان قلنا : النسبة 

بين المفهومين هو التباين بدعوى أنالوضع المماسته بلا اعتماد تكون النصوص 

متعارضة ولكن لا اشكال في صدق الوضع مع الضرب فلا تباين بين المفهومين. 

)١‏ عن الحدائق « نسبته الى ظاهر الاصحاب » وربما يقال كما في عبارة 
سيد الحكيم قدس سره ‏ : ان مقتضى الاطلاق كفاية التعاقب . 

والانصاف أنه لا يمكسن انكار الاطلاق والانصراف الى الدفعة على فرض 
تسلمه بدوى ولايبعد أنيكونالوجه في ايجا ب الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف. 

؟) اذا قانا بأن المنصرف اليه مناللفظ المذ كور في النصوص» وضعالباطن 
ولو من باب التعارف الخارجي فلابد من الالتزام به اذيلزم رعاية ما يدل عليه من 
القيود فانه على هذا الفرض يفهم من التعبير المذكور لزوم وضع الباطن على 
الارض كما أنه هو المفهوم من التيمم البيانى . 

وبعبارة اخرى : يستفاد من نقل عمل الامام عليهالسلام أنه عليه السلام وضع 
باطن كفه على الارض فلابد من التحفظ عليه وعليه لا تصل النوبة الىما أفاده سيد 


. ¿ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. نفس المصدر الحديث : م‎ )" 


©» مسد ب نسب اق فاج الان چم 


ثم يمسح بهماجميعاً تمام جبهته وجبينيه''. 


المستمسك ودس سره من أن الانصراف الناشيء عن التعارف الخارجى لا يضر 
بالاطلاق . 

وان شئت قلت: اذالتعار ف الخارجى في بعض الاحيان بمرتبة تكونكالقرينة 
المتصلة المانعة عن انقعاد الاطلاق . 

)١‏ لا يخفي أن افظ الجبهة (-م يرد الأ في رواية واحدة وهى رواية زرارة 
قال: سألتأبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما 
ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة ( *« ١‏ ). 

وهذه الرواية ضعيفة سند باحمد بن محمد بن حسن بن وليد . 

وأما بقية الروايات ففى جملة منها ذكرالوجه لاحظ ما رواه الكاهلى ( × ؟ ) 
وما رواه أبي أيوب ( ۳# ) . 

وما.رواه داود بن النعمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التيمم الى 
أن قال فقلنا له : فكيف التيمم ؟ فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه 
ويديه وفوق الكف قليلا ( × 4 ) . 

وما رواه زرارة ( د ه ) وما رواه ايضاً ( + ٦‏ ) . وفي جملة منها ذكر لفظ 


۲۰۷: ص‎ ١ التهوديب ج‎ )١ 

؟) لاحظ ص : لاه . 

۳) لاحظ ص : 8ه . 

) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث : ٤‏ . 
ه) لاحظ ص : وه . 

5) لاحظ ص : ٥۸‏ ۰ 


كيفية التيمم 


e 


الجبين لاحظ ما رواه زرارة ( × ١‏ ) وما رواه عمرو بن أبي المقدام ( ٭ ؟ ) . 
وما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال فہه تم هوی يىد ره الى الارض 
فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه وكفيه احديهما بالاخرى 
ثم لم يعد ذلك ( * ۳ ). 
وما رواه أيضاً عن أبى جعفر عليه السلام قال فيه : فضرب بيديه على الارض 
ثم ضرب احدبهما على الاخرى ثم مسح بجبينه م مسح كفيه كل واحدة على 
الاخرى فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ( * )٤‏ . 
ولا يبعد أن الظاهر مسن مسح الوجه وجوب استيعاب المسح لتمام الوجه 
فعليه يكون مقتضى النصوص التسى تتضمن لفظ الوجه وجوب استيعاب المسح 
لجميع الوجهكما أن مقتضى ما يتضمن لفظ الجبين استيعاب المسح للجبين . 
ولكن مقتضى حديت زرارة ( ٭ ه )كفاية مسح بعض الجبين وذلك لاقتضاء 
كلمة « الباء » الجارة فان أمر الجار دائر بين كونها التبعيض والزيادة وكونها 
زائدة خلافالاصل الاو لي في الكلام واستفيد من كلامالامام عليهالسلام في حديث 
زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ألاتخبرني من أين علمت وقلت : ان 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يازرارة قاله رسولالله صلى 
)١‏ لاحظ ص : 8ه . 
؟) لاحظ ص : مه . 
") الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث :۸ . 
ئ( نفس المصدر الحديث ۹ 


ه) مر آنفاً 


وه عع مابانى منهاج الصالحين ج نا 
من قصاص الشعر الى الحاجبين والى طرف الانف الا على 
المتصل بالجبهة''والاحوط مسح الحاجبين أيضاً "ثم مسح تمام 


الله عليه و آله الى أن قال ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برئوسكم فعرفتا حين 
قال برئوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما 
وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكمالى الكعبين فعرفنا حين وصلهما (وصلها خ) 
بالرأس أن المسح على بعضهما ( بعضها ) ( × )١‏ . 

فعليه تكو نالروايات متعارضة وحيث لامر جح نرجع الى الكتاب ولناأن نقول: 
الترجيح مع حديث زرارة (٭ ؟ ) الدال على كفاية بعض الجبين اذ مقتضى الاية 
الشريف ةكفاية مسح بعض الوجه لمكانالباء كما في كلامه عليهالسلام» لكن لايمكن 
الالتزام بكفاية هذا المقدار فان وجوب مسح تمام الجبهة اجماعي بين القوم . 

وعن المستند أنه ضرورى الدين بل السيرة القطعية جارية عليها بحيث يعد 
خلافه مستنكراً عند المتشرعة فلا اشكال في وجوب مسح الجبهة بتمامها وأما 
الجبين فمقتضى القاعدة كفاية مسح بعضها وطريق الاحتياط ظاهر . 

. ما ذكره مقتضى وجوب مسح تمام الجبهة فانها محدودة بهذه الحدود‎ )١ 

؟) عن الصدوقين وجوبه بل يظهر من منقول كلام العلامة في المنتهى الوجوب 
ايضاً ولا اشكال فى أن الاحتياط طريق النجاة لكن لادليل على الوجوب بلالادلة 
من الاطلاق الكتابي وهو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ( ٭ ۳ ) 


١: الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 
4١ : ؟) لاحظ ص‎ 
۷ المائدة/‎ )۳ 


۳ 


ظاهر الكف اليمنى من الزند الى أطراف الاصابع ". 


والحديث الوارد في ‌التيمم البياني ( ٭ ١‏ ) وأصل البرائة عدم الوجوب فلاحظ. 

١)ادعى‏ الاجماع على وجوب مسحظاهرا لكف ويدلعليه مارواه‌الکاهلی(٭۲) 
والكاهلى لم يوثق صريحاً . ظ 

لكن يمكن أن يقال: بأن السيرة الخارجية تكفى لاثيات المدعى فانالظاهر 
أن هذه السيرة متصلة بزمانهم عليهم السلام فلاوجه للاشكال في لزوم هذا الشرط. 

؟) يظهر من بعض الكامات أن هذا هو المعروف بين القوم وادعى عليه 
الاجماع وتدل عليه جملة منالنصوص لاحظ الروايات المنقولة عنالباب ١١‏ من 
أبواب التيمم ( * م ) . 

فان الظاهرمن مسحالكف مسح تمامه فلا يجب الا زيد منهاكما أنه لايجوز 
الاقتصار على الافل . 

ويظهر من بعض النصوص وجوب مسح اليدين لاحظ مارواه زرارة ( ٭ )٤‏ 
وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن عروة ولاحظ مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام قال : سألته عن التيمم فقال : مرتين للوجه واايدين ( × ه ) وقريب 


منه ما رواه زرارة ( ×+ > ). 


٦١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۷ه 

م) لاحظ الروايات فى ص : 5ن ولاه و۸٥‏ و۰٦‏ 
۽) لاحظ ص : مه 

ه) الوسائل الاب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث : ١‏ 
5) لاحظ ص : ٤۰‏ : 


6ه .د هيائى منهاج الصالحين ج م 


لكن يمكن أن يقال: بأنه لا يرى العرف معارضة بين الطرفين بل يحم ل اليد 
على الكف بدعوى أنه عليه السلام ليس في مقام البيان ه.ن حيث تحديد الوجه 
واليد وكذا كيفية الضرب . 

وان أبيت عن هذا البيان وقلت : بأنهما متعارضان نقول ان الطائفة الاولى 
توافق الكتاب اذ المستفاد من الكتاب الشريف كفاية مسح بعض الوجه واليدين 
لمكان الباء . 

وفي قبال القول المعروف ما نسب الى على بن بابويه وهو وجوب مسح 
الذرا عين وتدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه ليث المرادى ( ١×‏ ) 
وما رواه سماعة قال : سألتهكيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه 
وذراعيه الى المرفقين ( ٭ ۲ ) 

ولابد مسن ترجيح الطائفة الاولى لكون الطائفة الثانية موافقة لمذهب العامة 
حسب ما أفاده صاحب الوسائل ونقل عن الشيخ الطوسى انه قدس سره حمل ما 
يدل على وجوب مسح الذراع على التقية . 

ونسب الى بعض أن المسح من أصول الاصابع واستدل عليه بمرسلة حماد 
عن أبى عبدالته عليه السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الاية « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما » وقال : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الىالمرافق » قال : فامسح 
على كفيك من حيث موضع القطع ( ٭ ۳ ) والمرسل لا اعتبار به 


)١‏ لاحظ ص : 5ه 
6 الوسائل الباب ٠۳‏ من أبواب التيمم الحديث : 8. 
( نفس المصدر الحديث.: ۲ 


كيفية التيمم دد وھ“ 
الكف اليمنى”'. 

( مسألة ۳۳۲ ): لايجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفى 
المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين '. 


ونقلعن ظاهرالفقيه الفتوى بوجوب المسح من فوقالكف ويمكن الاستدلال 
عليه بما رواه داود ( * ١‏ ) وبما رواهأبوأيوب ( ٭ ۲ ) وقد حمل على المقدمة 
العلمية والانصاف أن رفع اليد عن الحديثين مشكل . 

)١‏ قد مرأن المستفاد من الادلة وجوب الضرب بالباطن فاذا ثبت وجوب 
الضرب بالباطن يجب المسح به فان المسح بالباطن تابع للضر ب كما هوظاهر . 

؟) قال فى المستمسك : « الوجوهالمتصورة في مسح الجبهة باليدين خمسة 
كما ذكره بعض الاول: أن يمركل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح وهذا 
متعذرأومتعسر لتوقفه على امرار كل من‌اليدين مرات متعددة بتعدد الخطوطالطو لية 
للجبهة والجبين ولدا لم ينسب الى أحد . 

الثاني أن يمر تما مکل منهما على تمام الممسوح ورد عليه : أن الالتزام 5 
يتوقف على ظهور الاداة في استيعاب الماسح وعلى ظهورها في لزوم مسح تمام 
أجزاء الجبهة بكل منهما وكلاهما خلاف الظاهر منها بل المستفاد من حديث 
زرارة ( ") أنه يكفي مسح الجبين بالاصابع اضف الى ذلك أن حصوله يتوقف 


١)لاحظ‏ ص : ٠۰‏ 
؟) لاحظ ص : مه 


۳) لاحظ ص : 5١‏ 


54 س هيافى منهاج الصالحين ج م 


( مسألة ۳۴۴۳ ): المراد منالجبهة الموضع المستوى والمراد 
(.مسألة ٠‏ ) : الاظهركفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاعن 
الل التو ظ 


على المسح بهما تدريجاً وهو حلاف الظاهر من الادلة . 

الثالث : أن يمر تمام احديهما على بعضه وتمام الاخرى على الباقي ويرد 
عليه أولا : اشكال التعذر أو التعسر وثانيا يلزم تكرار المسح كى يحصل المأمور 
به اذ الغالبكون اليدين أوسع من الجبهة والجبينين والحال انالظاهر من الادلة 
الاكتفاء بالمسح الواحد فلا يتوقف حصول المأمور به على التكرار . 

الرابع : أن يمركلا من اليدين في الجملة ولو بعض كل منهما على تمام 
الممسوح . ويرد عليه الاشكال الا خير وهو لزوم التكرار . 

الخامس : أن يمركلا من اليدين في الجملة ولوبعض كل منهما على بعض 
الممسوح بحيث لايبقى منه جزء الاوقد مرعليه بعض الماسح وهذا هوالمتعين»)(*#؟) 
وقد كتب الماتن على هامش العروة في هذا المقام : « على نحو يصدقفي العرف 
انه مسح بهما » . 

١)كما‏ يظهر من الأغة . 

؟) يظهر من كلام القوم أن المشهور فيما بينهم أنه يكفي فيما يكون بدلا عن 
الوضوء ضربة واحدة [اوجه واليدين ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل وعن 
الآمالي : ( أنه من دين الامامية » وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان « أنه 


41٠8 : ص‎ ٤ مستمسك العروة ج‎ )١ 


كيفية اليم ا د ل 


مذهب الشيعة » . 
واستدل عليه بأنه مقتضى الجمع بين النصوص فان جملة منها تدل على كفاية 
ضربة واحدة على الاطلاق لاحظ ما رواه الكاهلى (٭ )١‏ ومارواه أبوأيوب (٭۲) 
وما رواه زرارة ( ٭ ۳ ) وما رواه داود ( × ع ) وما رواه زرارة ( ٭ ه ) ومارواه 
عمرو بن أبي المقدام (* ٦‏ ) وما رواه زرارة ( ٭ ۷ ) وما رواه ايضاً ( “م ) 
ومارواه ايضاً (* 4) فان مقتضى هذهالنصوص كفايةالضر بةالواحدة علي الاطلاق. 
وفي قبالهاجملة من النصوص تدل على اعتبار التعددلاحظ مارواه محمد(# )٠١‏ 
وما رواهليثالمرادى(١١)‏ ومارواهاسماعيل بنهمامالكندى عن الرضا عليهالسلام 
قال:التيمم ضر بةللوجه وضرب ةللكفين(؟١)‏ ويقع التعارض ,بن النصوص وقد جمع 


. لاحظ ص :لاه‎ )١ 
. ؟) لاحظ ص : مه‎ 

۳) لاحظ ص :8ه . 

:) لاحظ ص : ٠۰‏ . 

ه) لاحظ ص : وه . 

٥۸: لاحظ ص‎ )١ 

۷) لاحظ ص : ٦۰‏ 

م) لاحظ ص : >1١‏ 

>1١ : لاحظ ص‎ )٩ 

٦۳ : لاحظ ص‎ ) ٠ 

)١‏ لاحظ ص : 5ه 

9 ) الوسائل الباب ؟١‏ من أبواب التيمم الحديث : ۲ 


ا سيسات سم مبانى منهاج الصالحين ج م 
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بينها بالنحو المذ كور بشواهد من النصوص : 

الاول ما استشهد به العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان من حديث ابن مسام 
عن أبي جعفرعليهالسلام أنالتيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان(#*١).‏ 

ويرد عليه: أن صاحب الوسائل قال : هذا وهم عجيب لان الحديث المدعى 
لا وجود له بل هو حديث ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت اا عمد الله 
عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجههثم ضرب بشماله 
الارض فمسح بها مرفقه الى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على 
بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم 
على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين السى المرفقين والقى ما كان 
عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ( © ؟ ) . 

وعن المدارك : أنه لا وجود لهذا الخبر في كتب الشيح ولا في غيرها بل 
توهمه عبارةالشيخ في التهذيب فانه بعد ما جمع بين الاخحبار المتقدمة بالحملعلى 
التفصيل المد كور . 

قال : مع أنا اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار احدهما عن حريز عن 
زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ( ۴# ) والاخر عنابن أبي عمير عن ابن اذينة 
عن محمد بن مسلم ( * 4 ) ٠‏ 


A: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) التهذيب ج ١‏ ص ٠١٠١‏ الحديث ١6:‏ 
ع) لاحظ ص : 4٠١‏ 

5 ) مرانفاً 


ا 


ومن‌الظاهر أن ما ذكره حاصل ما فهمه منالخبرين لامتنهما كما يظهر لامراجع 
فيهما واحتمال وقوف العلامة على الخبر المذ كور من دون وقوف احدغيره لا 
مجال له . ) 

الثاني المرسل المستفاد من كتاب جمل العلم والعمل : وقد روى أن تيممه 
ان كان عن جنابة أو ما اشبههاثنى ما ذكرنا في الضربة ( × ١‏ ) فان المستفاد منه 
التفصيل المذكور . ) 

وفيه : أن المرسل لا اعتباربه ومثله المنقول عن السرائرمن نسبته الى الاظهر 
في الروايات . 

الثالث : ما رواه زرارة ( ٭ ۲ ) بتقريب : أن الواو في قوله عليه السلام 
« والغسل من الجنابة » ليست عاطفة بل استينافية فيكون المستفاد من الحديث أن 
التيمم ان كان بدلا عن الرضوء يكون ضرباً واحداً واذكان بدلا عن الغسل يكون 
ضر بتين . 

ويرد عليه : أن جعل الواو للاستيناف يستلزم تقدير الناصب اى لفظة « ان » 
كى يصح حمل الفعل وجعله محمولا بعد تأويله الى المصدر مضافاً الى أنه يلزم 
أن يكون قو له عليهالسلام « تضرب » تفسيراًللوضوء لاالتیمم وهوكما ترى فالظاهر 
من الحديث ‏ والله العالم ‏ أن الواو للعطف بأن يعطف الغسل على الوضوء 
وأن المراد من قوله « ضرب واحد » نوع واحد فيكون الخبرد الا على اشتراط 
التعدد فيكون طرفاً للمعارضة ولا يكون شاهداً للجمع . 

ان قلت : ان السائل يسئل عن كيفية التيمم وجوابه عليه السلام بأنه نوع واحد 
)١‏ ستدرك الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التيمم الحديث : ٣‏ 

؟) لاحظ ص : .ع 


.مو عيبلل هبانى منهاج الصالحين ج ۲ 


تطفل فلا يناسب وقوعه في صدر الجواب . 

قلت : المفروض أن السائل سأل عن كيفية التيمم وجوابه عليه السلام بأنه 
نوع واحدثم بیان حقيقته ایس تطفلا ٠‏ 

وبعبارة اخرى لم يسأل السائل عن قسم خاص من التيمم بل سأل عن مطلق 
التيمم فيكون الجواب بهذا النحو على القاعدة . 

وان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من عدم الظهور في خلاف ما ذكرنا ومع عدم 
الظهور لامجال للاستدلالبه نعم على حسب المنقول عن المحقق في المعتب رأنه قدس 
سره نقل الحديث هكذا : « ضربة واحدة الموضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك 
مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين » تكون الرواية دالة على المدعى لكن 
لا اعتبار بنقل المحقق وحده سيما مع عدم وضع الكتاب للرواية بل وضعه 
للاستدلال والفتوى . 

الرابع : ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ) فانه نقل عن الشيخ قدس سره أنه 
جعل هذه الرواية مفسرة للنصوص, ودلالة هذا الخبرتتوقف على كون الغسل بالضم 
مقابل الوضوء وقوله عليه السلام « وفي الوضوء » جملة مستأنفة ويكون وجه 
المقابلة بين الغسل والوضوء تعدد الضرب في الأول ووحدته فى الثاني . 

وفيه : أنه لا دليل على ما ذكر بل ربما يقال : بأن الظاهر أن الغسل بالفتح 
في مقابل المسح ويكون المراد أن التيممانما يكونللاعضاء المغسولة لاالممسوحة ‏ 
ولاسيما بناءاً على روايته باسقاط حرف العاطف كما في بعض الكتب والشاهد 


۹۸ : لاخظ ص‎ )١ 


الي 0 


على المدعى جر الوجه واليدين لكونهما بدلا عن « ما» المجرورة ب « على » 
في الجملة السابقة وتقدير الجار على خلاف الاصل الاولى . 

فالنتيجة : أن الرواية المذكورة تدل على لزوم التعدد فيالوضوء اضف الى 
ذلك أن المستفاد من الحديث بناءاً على استفادة التعدد في الغسل لزوم الضربات 
الثلاث ولا قائل بهذا القول ظاهراً . 

ويضاف الى جميع ذلك كله أنه يمكن أن يكون المراد بذيلالحديث الفرق 
بين الوضوء والغسل بأن المسح في التيمم عن الغسل يكون أطراف الاصابع ما 
ينتهى اليه المسح وأما في الوضوء فيبتدء بهاكما أن الام ركذلك في الوضوء وهذا 
من شواهد التقية . 

الخامس: ما عن العلامة في المختلف من الجمع بين النصوص بهذا النحو 
بتقريب : أنه لا يمكن صرف الكثرة الى ما هو بدل عن الوضوء فان وجوب 
الاستيعاب في الغسل يناسب كثرة الضربات نعكس الوضوء ولان الوضوء والغسل 
مختلفان في الحقيقة فيناسب اخحتلاف بسدليهما وقيل تبعه في هذا المدعى وتقريبه 
في جامع المقاصد وغيره . 

ولا يخفى أن هذا البيان استحسان وليس برهاناً فلا يرجع الى محصل . 

السادس : حمل أخبار التعدد على التقية كما عن المجلسي قدس سره ‏ . 
وفيه : أن الاقتصار على الضربة الواحدة والاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض 
الضحابة والتابعين وعن جماعة من فقهاء المخالفين وجمهور محدثيهم ‏ على ما 
في كلام سيد المستمسك قدس سره ‏ فلا مجال للحمل على التقية . 
٠‏ السابع:أن يحمل ما دلعلى التعددعلى الاستحباب فتكفى الوحدة على الاطلاق 


ی ب بيت ما مهاج الا خم 


ويستحب التعدد كذلك . 

وفيه: أن حمل أحد المتعارضين على الاستحباب ورفع اليد عن ظهورالدليل 
في الوجوب ليس جمعاً عرفيا . 

وبعبارة احری: كل من الدليلين ظاهر في لاف مدلول الاخروهذاهوالتعارض» 

وان شئت قلت: الجمعالعرفي عبارة عن أن العرف لايرى تنافياً بين الدايلين 
والامر في المقام ليس كذلك والعرف ببابك . 

الثامن: حمل أخبار الوحدة على البدل عنالوضوء وحمل أخبار التعدد على 
البدل عن الغسل ببركة الشهرة والاجماع مضافاً الى أن الطائفة الاولى نص في . 
كفاية الوحدة في الجملة وظاهرة في الاطراد والطائفة الثانية نص في التعدد في 
الجملة وظاهرة في الاطراد فالتيمم على قسمين وحيث لا تفصيل آخر يتعين ما ذهب 
اليه المشهور . 

وفيه : أن الاجماع حاله في الاشكال ظاهر والشهرة الفتوائية لا اعتبار بها 
والجمع بين الدليلين بهذا النحو ليس جمعاً عرفيا مضافاً الى أن حديث عمار 
عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة وم نالحيض 
للنساء سواء ؟ ققال : نعم (*# ١‏ ) ينفى الاختلاف بين الموارد . 

التاسع: أنتجعل نصوص التعدد يانآلنصوص الوحدة ومقيدة لها فان مقتضى 
القاعدة حمل المطلق على المقيد . 

ويرد عليه : أن نصوص الوحدة خالية عن الضربة الثانية وظاهرة ان لم تكن 
صريحة في كفاية الوحدة فلا تكون قابلة للتقبيد . ظ 


5 : الوسائل الباب ؟١ من أبواب التيمم الحديث‎ (١ 


كيفية التتيميم  -‏ ل ا يبيب مل 


وبعبارة اخرى : ليست من قبيل المطلق الذي يقبل التقييد 'بالمقيد وان شئت 
قلت : تارة يفهم عدم القيد والاكتفاء بالاطلاق من باب كو نالمولى في مقام البيان 
ولم يتعرض للقيد واحرى يفهم الاطلاق والاكتفاء به . ) 

وبعبارة واضحة : يدهم من الدليل التعرض لعدم لزوم القيد ففي القسمالاول 
لامانع من التقييد ولا يكون من التعارض بين المطلق والمقيد وأما في القسم الثاني 
فلامناص عن الالتزام بالتعارض واعمال قانونه ومدامنا من القسمالثاني فانالمستفاد 
من النصوص البانية الواردة في المقام كفاية ضر به واحدة ٠‏ 

ان قات : نلتزم بالاهمال بالنسبة الى نصوص الوحدة ونقول : ليست هذه 
النصوص في مقام بيان عدد الضربة فلا مانع من تقييدها وبيانها بنصوص التعدد . 

قلت: لامجو ز لذ لك بحسب الصناعة وهما ذكر نايعلم آنا أفاده سيدالمستمسك 
قدس سره من حمل تلك الأخبار على دفع احتمال اشتراط مباشرة البدن للتراب 
كما صنعه عما روأنها في مقام بيان جواز مسح مواضع التيمم بالكف المضروبة 
على التراب وبهذا رفع التعارض بين الجانبين وصالح بين الطرفين والتزم بلزوم 
التعدد على الاطلاق » ليس على ما ينبغى فان ما ذهب اليه لا ينطبق على القاعدة 
ويكون أشبه بالجمع التبرعى الدى لايمكن الالتزام به . 

وذهب صاحبالحدائق قدس سره الى كفاية الضربةالواحدة ورجح أخبارها 
وحمل المعارض الدال على التعدد على التقية ورجح أخبار الوحدة بكونها على 
حلاف العامة كما هوالمقرر ونقل عنالمجاسي قدس سره أنه قال: تكفى في التيمم 
ضربة واحدة للوجه والكفين ونقل عن بعض وهو مذهب على عليه السلام وابن 
عباس وعماروجمع م نالتابعين وذهب عبدالله بنعمروجابرمن التابعين والاكثرون 


يم ن فاق مهاج الجن عم 


من فقهاء الامصار الى أن التيمم ضربتان ( + ١‏ ) . 

فظهرمن هذا أن القول المشهور بين المخالفينالضربتان وأن الضربة مشهورة ‏ 
عندهم من مذهب أميرالمؤمنين عليه السلام وعمار التابع له في جميع الأحكام 
وابن عباس الموافق لهما في أكثرها فتبين أن أخبار الضربة أقوى وأخبارالضر بتين 
حملها على التقية أولى . 

ثم قال صاحب الحدائق : « وهو المختار » وقال المعلق في الهامش : 
«انه حكى في بدايةالمجتهدج ١‏ ص ٠٤‏ هذا القول عنمالك وأبي حنيفة والشافعى 
فعلى هذا يكون مقتضى القاعدة حمل أخبارالتعدد على التقية كما ذهب اليه صاحب 
الحدائق والنتيجة كفاية الضربة الواحدة على الاطلاق . 

وان أبيت عن ذلك وقلت : انه يظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن أقوال 
العامة مختلفة في المقام فكل من القولين يوافقهم بلحاظ ويخالفهم بلحاظ آخر فما 
الحيلة ؟ 

فنقول : لنا أن نلتزم بكفاية الوحدة بتقريبين آخرين : 

الاول : أنأخبار الوحدة توافق اطلاق الكتاب وهو قوله تعالى فامسحوا 
بوجوهكم وايديكم ( ٭ ۲ ) وقولهتعالى: فامسحوابوجوهكموايديكممنه ( ٭ ۴ ) 
فان مقتضى اطلاقه كفايةالضربة الواحدة والمرجح الأول في باب الترجيح مو افةة 
الكتاب . ) 


۳٤١ : الحدائق ج ع ص‎ )١ 
> الساء‎ (۲ 
المائدة/۷‎ (r 


يم 
وانكان الاحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة 
للكفين'ويكفى في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة 
الاولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه''. 
( مسألة ٠٣۵‏ ) : اذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل الى 
الظاه ۳ 


Yo 


الثاني : أن الاكتفاءبالضربة الواحدة مقتضى البرائة فان وجوب الزايديدفع 
بالاصل فالنتيجة ان الضربة الواحدة تكفى على الآطلاق والله العالم . 

١‏ ) لااشكال في أنه أحوط وقد ظهر وجهه كما أنه لااشكال في حسته بل 
استحبابه ومحبو بيته . 

۲ ) يظهر من العبارة أنه يتحقق الاحتياط باحد نحوين ويكفى له النحو 
المذكور فىالمتن ولايبعدأن يقال: انه هو المتعين اذ المستفاد من نصوص الوحدة 
مسح الوجه والكفين بالضربة الاولى الا أن يقال: ان الضربة الثانية لاتوجب فساد 
الضربة الاولى فلاحظ . 

* ) وهو المصرح به في جامع المقاصد وعن الذكرى وارشاد الجعفرية 
والمقاصدالعلية - علىما في الجواهر  ١«(‏ ) وقداستدل عليه بأنالاية مطلقة ومقتضى 
الاطلاق عدم الفرقبين البطن والظهر وليست النصوص ناصة في وجوب المسح 
بالباطن والتبادر مقصور على الاختيار . | 

ويرد عليه : أو لاأن لازم الاطلاق جو ازالاكتفاء بالظهرحتى في حال الاختيار 
وهم لايلتزمون بهذا اللازم وثانياً :أنه يلرم جواز المسخ بغير الكف من بقية 


١)الجواهرر‏ ج ه ص ١6١:‏ 


ص جبح حت ي هان فياخ الضالكين حم 
وكذا اذاكان نجساً نجاسة متعدية ولم تمكن الا زالة” أما اذا 


أعضاء البدن وقرب الظهر الى البطن لايقتضى تعينه وثاائَاً : أن اطلاقالاية بنصرف 
الى المتعارف ولااشكال في أن المتعارف المسح بالباطن . 
وبعبارة اخرى : ان الاية تنصرف الى المتعارف من آلة المسح مضافاً الى 
أن قصد الصعيد المستفاد منقوله تعالى: فتيمموا صعيداً طيبا » ( ٠#‏ ) مجملوقد 
بين بالنصوص البيانية المنصرفة الى الضرب بالباطن والمسح ولاتختص الحجية 
بالنص فقط بل يكفى الظهور ولااشكال في ظهور النصوص في المدعى . 
ان قلت : لااشكال في الظهور في الباطن لكن يختص بحال الاختيار وأما في 
غيره فلا ومقتضى الاطلاق عدم الفرق . 
قلت : او لايلزم التساوى في الاعضاء في حال الاضطرار من حيث جعلها آلة 
للمسح وثانيأ : أن مثل هذه الاوامر ارشاد الى الحكم الوضعى اى الشرطية ومن 
الظاهر أنه لافرق في الحكم الوضعى بين حال الاختيار والاضطرار . 
وربما يستدل على المدعى بقاعدة الميسور اذ لااشكال في أن المسح بالظهر 
يعد ميسوراً للمسح بالبطن فيجب ببر كة القاعدة . 
وفيه : أنقاعدة الميسور غير تامة فمقتضى القاعدة التولية في التيمم على القول 
بها ومقتضى الاحتياط الجمع بين التولية وتيمم الاقطع والمسح بالظاهر وقضاء 
الصلاة عند التمكن اللهم الا أن يتم اجماع تعبدي على الحكم المذكور . 
)١‏ قد مرالاشكال في اعتبار الطهارة فيما يتيمم به ففي الصورة المفروضة ان 
تماجماع على الاشتراط وعلى كفاية الظهر فهووالا يلزم اما الحكم يعدم اشتراط 
الطهارة أو سقوط التيمم بنحو المباشرة . 


۷ المائدة/‎ )١ 


كيفية التي ااا ااا اس 8 
لم تكن متعدية ضرب به ومسح”' بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في 
الماسح والممسوح مطلقاً”'. 
واذاكان علىالممسو ح حائل لاتمكن ازالته مسح عليه" أما اذاكان 
ذلك على الباطن الماسح فالاحوط وجوباً الجمع بي نالضرب والمسح 
به والضرب والمسح بالظاهر ° . 

( مسألة 5" ) : المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عدن الوضوء 


وصفوة القول : ان الانتقال الى الظاهرمع تعدى النجاسة ايس أمراً ظاهراً . 

)١‏ الامر كما أفاده فان ما أفاده ظاهر لايحتاج الى اقامة الدليل وبعبارة اخرى 
لادليل على اشتراط الطهارة في مفروض المقام . 

؟)الظاهر انه لاد لیلعلیالاشتر اط نعم لايبعدأنيكو نالمقام مورد دعوى الاجماع. 

۳) اذاكان الحائل جبيرة يمكن‌القول بصحة المسح عليه بتقريب أن المستفاد 
من ادلة الجباير أن المسح على الجبيرة في حكمالمسح على البشرة كما أن غساها 
كذلك وأما لوكان الحائل شيئاً خارجياً فشكل الجزم به لعدم الدليل الا أن يقال : 
بأن مفاد قاعدة الميسور مجمع عليه في أمثال المقام والله العالم . 

4) من باب العلم الاجمالى وللاشكال في المدعى مجال لان مقتضى الادلة 
هو المسح بالباطن وحيث انه لا يمكن المسح به لوجود الحائل لا يبعد أن تصل 
النوبة الى الاستنابة . 

الا أن يقال : بأنه لا يفي بهذا الدليل . ولقائل أن يقول : ان الحائل المانع 
عن مباشرة البشرة اذاكان مضراً بالمسح تصل النوبة الى المسح بالظاهر وان ام 
يكن عضرا فيكفي المسح مع الحائل ولا مجال للاحتياط بالمسح بالظاهر . 


٠ 5‏ 0000 125000 مبائى منهاج الصالحين ج م 
والجنب يتيمم بدلا عن الغسل '. 
والمحدث بالا كبرغيرالجنابة يتيمم ع نالغسل واذاكان محدثاً 
بالاصغرايضاً أو كا نالحدث استحاضة متوسطة وجب عليه أن يتيمم 
أيضاً عن الوضوء. 


وبعبارة اخرى حيث ان الماتن يرى لزوم المسح بالظاهر عند عدم امكان 
المسح بالباطن فعليه يتوجه عليه الاشكال المذكور المقدم آنفاً فلا حظ . 

)١‏ الذى يظهر من بعض كلمات الاصحاب أن الاقوال في المقام مختلفة منها 
ما ذهب اليه جماعة من الاعيان منهم أصحاب المدارك والذخيرة وكاشف اللثام 
ونسب الى أكثرالمتأخرين وهو عدم اشتراط نية البدلية مطلقاً بتقريب ان مقتضى 
الاصل عدم الاشتراط وأن عنوان البدلية غير مأخوذة في المأمور به بحيث يكون 
من مقوماته وليس أمراً قصديا كالقيام للتعظيم بل هو امرانتزاعى ينتزع عن فعل 
التيمم سواء قصده المتيمم أم لافلا دليل على اعتباره بل مقتضى اطلاق ادلته عدم 
الاشتراط ولذا لو تيمم أحد مع الجهل بالبدلية يصح تيممه لعدم قصور فيه . 

وصفوة القول : أن مقتضى الاطلاق وول الامتثال بلا قصد البدلية عدم 
الاشتر اط كما أن مقتضى الاصل العملى كذلك وهذا في صورة اتحاد ما في الذمة 
ظاهر وأما مع التعدد فربما يقال : بلزوم قصد البدلية للزوم تعبين ما عليه ولو بنحو 
الاجمال وقصد البدلية يعينه . 

وفيه : أنه لا ينحصر التعيين بقصد البدلية بل يمكنه بنحو آخر كما أنه لو كان 
المكلف محدةاً بالاصغر والاكبر يمكنه ان يتيمم تارة بقصد رفع الاصغر واخرى 
بقصد رفع الاكبر فالنتيجه : أن قصد البدلية لادليل على وجوبه . 

؟) الذى يختلج بالبالأن يقال : في كلمورد يكون الغسل مجزياً عن الوضوء 


E E الل‎ 


يكون التيمم البدل عن ذلك الغسل كذلك فان المستفاد من اولة بدليته عن الماء 
ترتيب جميع الاثار عليه لاحظ ما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج جميعاً 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء 
طهوراً ( *« ١‏ ). 

وما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليها لسلام عن الرجل لايجد 
الماء أيتيمم كل صلاة ؟ فقال : لاهو بمنزلة الماء ( + ؟ ) . 

وما رواه السكوني عن أبي عيدالله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله 
قال : يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين ( * ” ) . 

ومارواه زرارة عنأبي جعفرعليهالسلام قال: انالتيمم أحد الطهورين(* ٤‏ ). 

وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان رب الماء هو 
رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين ( نا ه ) . 

وعليه نقول : يترتب على عموم التنزيل كفاية التيمم البدل عن الغسل عن 
التيمم البدل عن الوضوء الا فى مورد يدل على وجوب الوضوء دليل بالخصوص 
كما في الاستحاضة المتوسطة . . 


١: الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 
٤ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )# 


ه) نفس المصدر الحديث : ه 


4 م فانی منها ج الصالحين ج م 
تمكن من الغسلاتى به وهويغنى عن الوضوءالافيالاستحاضةالمتوسطة 
فلابد فيها من الوضوء فان لم يتمكن تيمم عنه " . 


الفصل الرابع 


يشترط فى التيمم النية على ما تقدم فى الوضوء مقارناً بها 
الضرب على الاظهر ”' . 

١)كما‏ هو مقتضى القاعدة الاولية اذ المفروض انه يمكنه الامتثال بهذا النحو 

؟) على ما تقدم تفصيل الكلام في محله فراجع . 

©) بلا اشكال وعن جملة من الاعاظم دعوى اجماع علماء الاسلام عليه بل 
لايبعد أن يقال : انه من ضروريات الفقه ومرتكزات المتشرعة انما الكلام في أن 
اول أفعاله الضرب كما عليه المشهور ويستفاد من المتن ‏ أو أن الضرب مقدمة 
للتيمم ؟ 

والظاهر أن ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح وذلك لجملة من الروايات 
الدالة على أن الضرب من أجزاء التيمم حيث فسر به في تلك النصوص لاحظ ما 
رواه محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ) وما رواه ليث المرادى ( × ۲ ). 


٦۳ : لاحظ ص‎ )١ 
ه١‎ : لاحظ ص‎ )۲ 


ما يشترط في تيمم ا ا 

( مسالة ۳۳۷ ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل 

بل تكفى نية الامرا لمتو جه اليه ومع تعدد الامر للا رک مسن تعيمنه 
بالنية 9" . 


(مسألة م #م): الاقوىأن التيممرافع للحدث حال الاضطرار”؟ 


واستدل لاقول الاخربالاية الشريفة : فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 
وايديكم منه ( * ١‏ ) حيث فرع المسح على الامر بالتيمم . 

ويمكن الجواب عن الاستدلال بأنه يمكن أن يكون الضرب أول أفعاله وقد 
قصد بالتيمم هو الضرب ثم فرع عليه المسح مضافاً الى أنه يرفع اليد عن الظهور 
بالاخبار كما ذ كرنا . 

وربما يستدل على المدعى بما رواه زرارة ( ٭ ۲ ) بتقريب أن الظاهر من 
الرواية خروج الضرب عن حقيقة التيمم اذ بعد الامر بالتيمم قال عليه السلام : 
» دضرب بيده » ثم قالثانياً : « ويتيمم» فيعلم أن الضرب معدمة له ولیس داخخلافيه. 

ويرد عليه : أن الحديث ضعيف باحمد بن هلال مضافاً الى المناقشة في دلالته 
على المدعى . ظ 

. قد مر الكلام من هذه الجهة فلا نعيد‎ )١ 

؟) اذ المفروض تعدد المأمور به وعدم اتحاد الحقيقة فلا مناص في امتثال 
واحد منهما من قصده وتمييزه فلاحظ . 

۳) قد وقع الكلام بين الاصحاب في أن التيمم مبيح فلايرفع الحدث فيترتب 

۱( المائدة/؟ 

۲) لاحظ ص ٤۷‏ 


وو ديعي سلس ههاثى منهاج الصالحين ج م 
لكن لاتحب فيه نية الرفع ولانية الاستباحة للصلاة مثلا ١‏ . 


عليه أحكام المحدث فلو تيمم المجنب للصلاة لايجوز له المكث فسي المساجد 
لحرمة المكث فيها على الجنب أو ان التيمم رافع الحدث في حال الضرورة كما 
ذهب اليه الماتن . 

ويمكن الاستدلال على كونه رافعا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى : 
« ولكن يريد ليطهر كم » ١  (‏ ) فان المستفاد من الاية المباركة أن التيمم مثل . 
الغسل والوضوء سبب لتحقق الطهارة ومن الظاهر أن المتطهر ليس محدثاً فلا 
يترتب عليه ما يترتب على المحدث . 

وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه السكونى(*# ۲) 
ومنها ما رواه زرارة.( × ۴ ) ومنها : ما رواه جميل ( ٭ : ) ومنها ما رواه حماد 
بن عثمان ( د ه ) ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء ( + ١‏ ). 

فان المستفاد من هذه النصوص انه يترتب على التيمم ما يترتب على الغسل 
والوضوء فكما أنهما يرفعان الحدث كذلك التيمم رافع له . 

)١‏ لعدم الدليل عليه فيكفى لعدم الوجوب الاطلاقات كما أن مقتضى الاصل 
العملى كذلك فلاحظ . 

1) المائدة /۷ 

؟) لاحظ. ص : ۷۹ 

۳) لاحظ ص: و7 . 

۷۹ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ولا ) 

5) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب التيمم الحديث :8 


ما يشترط في امم سس ب هي 
( مسألة ۳۳۹ ) : يشترط فيه المباشرة'' والموالاة ('حتى فيما 
كان بدلا عن الغسل '". 
ويشترط فيه ايضاً الترتيب على حسب ماتقدم''والاحوط وجويآ 


البدئة من الاعلى والمسح منه الى الاسفل ". 


)١‏ ادعى عليها عدم الخلاف وعدم الريب والاجماع ويقتضيه القاعدة الاولية 
من أن الامر بشيء ظاهر في المباشرة . 

؟) ادعىعليها الاجماع من جملة من الاساطين ويمكن أنيستدل عليها با لنصوص 
البيانية فان الظاهر منها انها في مقام بيان حقيقة التيمم فلابد من التحفط على جميع 
الخصوصيات الا ما علم من الخارج عدم دخله فيه . 

وما أفاده في المستمسك من الاجماللانصدقه فان القاعدةالاولية تقتضي التحفظ 
على جميع الخصوصيات الملحوظة لان المفروض أنهم عليهم السلام في مقام بيان 
حقيقته فاحتمالعدم الاشتراطلايعتد به مضافاً الى السيرة الخارجية المستقرة فلاحظ. 

م) لعدم ذليل على الجواز فيما يكون بدلا عنه فلابد من التحفظ عليها على 
الاطلاق . 

)٤‏ وقد ادعى عليه الاجماع جملة من الاعيان على ما نقلعنهم ويكفي للوجوب 
النصوص البيانية الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام 
وقد مر أنه يجب التحفظ على القيود المأخوذة الا ما حرج بالدليل . 

ه) لايخفى أن مقتضى اطلاق الكتاب عدم الاشتراط كما أن مقتضى بعض 
النصو صكذ لك لاحظ حديث ليث المرادى ( ٭ ١‏ ) وايضاً الاصل العملى يقنضى 


)١‏ لاحظ ص :5ه 


وز ت ت وان ماج الفالدين حم م 
) مسالة °( : مخ الاضطرار سقط المعسور وجب الميسور 


على دست م عرفت في الوضوء دن حكم الاقطع '. 


عدمه فالصناعة تقتضى عدمه والاحتياط يقتضيه ولايبعدأن يقال: بأن السيرة المتصلة 
جارية على البدئة من الاعلى . : 

)تكب ضيح لاق اللو لدت يداه بسح رجه الراب أ ری خر 
لمسح وجهه وما يمكن أن يستدل به على المدعى امور : 

منها : الاجماع قال في الجواهر : « ولا يسقط التيمم عنه بلاخلاف بل لعله 
اجماعي ان لم يكن ضرورياً » . 

وفيه : أن دعوى الضرورة عهدتها على مدعيها وأما الاجماع فمن المحتمل 
قويا أنه مستند الى الوجوه المذكورة . 

ومنها : قاعدة الميسور . وفيه : أنه لا مدرك لهاكما حمق في محله . 

ومنها : البدلية بتقريب أن التيمم بدل عن الغسل والوضوء وحيث ان غسل 
الباقي واجب فيهما فالمقام كذلك . 

وفيه : أن استفادة هذه الاحكام من دليل البدلية في غاية الاشكال . 

ومنها: أن الصلاة لا تترك بحال بمقتضى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة 
قال : ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه و آله قال : الصلاة عماد 
دينكم (٭ ١‏ ). 

وفيه: أنه لامجال لاستفادة المدعى من النص فان غاية مايستفاد منه أنالمكلف 
يجب عليه أن يأتي بالصلاة باي نحو ممكن ويترتب عليه أنه يأتي بها بلا طهارة 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة الحديث : ه 


ما يشترط في ال ٠‏ د هيم 


© 


وبعبارة اخرى: لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن ما ليس طهوراً لنقصان فيه 
هون 

ومنها: استصحاب الوجوب. وفيه أولا أنه م نالاستصحاب الجارى في الحكم 
الشرعىالذى لا نقول به للمعارضة وثانياً أنه يتوقف على فعلية الوجوب بأن يكون 
الوقت داخلا ويتوجه التكليف بالصلاة معالتيمم الىالمكلف ثم يعرضه القطع. 

وثالثاً أن المفروض أن الوجوب تعلق بالكيفية الخاصة فذلك الوجوب غير 
باق قطعاً نعم يحتمل بقائه في ضمن فرد آخر فيكون داخلا في القسم الثالث من 
الكلى الذى لا دليل على تماميته . 

ان قلت : على تقدير عدم وجوب الباقي واشتراط اجتماع الاعضاء بتمامها 
في وجوب الطهور يلزم سةوط الطهارة المائية أو الترابية بذهاب بعض أجزاء 
الكف مثلا من اصبع أو بعضه بقرح أو جرح والضرورة على خلافه ‏ هكذا في 
الجواهر ‏ . 

قلت : مقتضى القاعدة العمل بالدليل فبمقداردل نعمل به والافلا وفي صورة 
وجود الماء وامكان الطهارة المائية فقد تم الدليل على غسل مابقى من الاجزاءكما 
أنه قد قام الدليل على مسح الجبيرة في صورة وجودها في مواردالكسر أوالقرح 
والجرج وأما في المقام فكما مر لا دليل علىالمدعى وادعاء الضرورة في خصوص 
المقام على وجو بالاتيان بالباقي مع فر ضكونالمكلف مقطو عاليدين أواحديهما 
فعهدتها على مدعيها . 

فالنتيجة: أنه ان تم الاجما عالتعبدى نلتزم بالوجوب وفي كيفيتهلابد من الجمع 
بين جميع المحتملاات بناءاً على تنجزالعلم الاجمالي بالنسبة الى جميع الافراد. 


3 2 ب ب ب لل مبانى منهاج الصالحين ج م 
وذى الجبيرة'' والحائل والعاجز عن المياشرة”' كما يجرى 

هنا حكم اللحم الزايد واليد الزايدة وغير ذلك ”*. 
( مسألة )"51١‏ : العاجز ييممه غيره واكنيضرب بيدى العاجز 
ويخ يهام الامكان وسم الجر يقري التو لى دى ق 


(ه 
ويمسح بهما . 


)١‏ لا يبعد أن يسثفاد من دليلها أن المسح على الجبيرة عند الضرورة بدل عن 
مسح البشرة وبعبارة اخرى : يستفاد من دليل البدلية أن التيمم مثل الوضوء من 
هذه الجهة . 

؟) قد مرالکلام حول هذه الجهة في ( مسألة ٥‏ ) فراجع . 

*) نقل على وجوب الاستنابة عند عدم امكان المباشرة عدم الخلاف وعن 
المدارك نسبته الى عامائنا فان تم المدعى بالاجماع والا يشكل انمامه بالنصوص 
كما مرفي الجزء الاول في الوضوء وقلنا : ان النص وارد في الفسل ولابد في 
التسرية الى غيره من العلم بعدم الفرق وانى لنا بذلك . 

ع) وقد مر الكلام من هذه الجهة في الوضوء فراجع . 

ه) عن الجواهر: « أنه لم اقف علىقائل بغيره نعم في الذكرى عن الكاتبانه 
يضر ب لصحيح بيده ثم يضر ب بيدى العليلاى!ضرب بيديه على یدیا لعليل» ثم قال: 
«ولم نقف على مأخذه» والوجه فيه ظهور الادلة في قيام النائب مقام المنوب عنه 
فيما يعجز عنه لا غيره فمع امكان الضرب بيد العليل يجب لانه بعض الواجب 
ومعالعجز عنه يضر ب النائب بيده واطلاقالتولية في كلامهم منزلعلىهذا النحو. 

ان قات : يفهم من أمر الصادق عليه السلام الغلمة أن يغسلوه حيث ان الظاهر 


فا و فى اليه س ج بيهم قم 
( مسألة ۳٤۲‏ ) : الشعرالمتدلى على الجبهة يجب رفعه ومسح 
البشرة تحته ''. 
وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه '". 
من الخبر ( 6 ١‏ ) توليهم للغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه. 
قلت : الفارق أن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهوه-ه وحقيقته بخلاف 
دخالة اليدفي التيمم وقد مرتحقيق حول جواز الاستنابة في فصل الوضوء في الجزء 
الاول من هذا الشرح فراجع ( *« ۲ ). 
ولقائل أن يقول : مقتضى القاعدة التفصيل بين ما يكون بدلاعن الغسل فيجوز 
لجوازه في الغسل للنص ( ٭ ۴ ) ولاطلاق دليل البدلية وأما ما يكون بدلا عن 
الوضوء فيشكل . 
)١‏ اذ المفروض كونه مانعاً عن مسح البشرة فلابد من رفعه مقدمةكى يحصل 
المأمور به بعد فر ضكون الشعر شيئاً خارجياً . 
؟) الجزم به مشكل فان ما يمكن أن يقال في وجهه أمر ان : احدهما : أن 
رفع الشعر ومسح البشرة كما هو مقتضى القاءدة حرجي فوجوب رفعه مرفوع . 
ثانيهما أن يستفاد المدعى من النص الخاص وهو ما رواه زرارة قال : قلت 
له ارأيت ماكان تحت الشعر ؟ قال :كل ما أحاط به الشع رفليس للعباد أن يغسلوه 
ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء ( ٤#‏ ) . 


١ : لاحظ ص‎ )١ 

. ٤41/٤۹٥ : ص‎ ١ راجعج‎ )" 

») لاحظ ص : ١‏ 

) الوسائل ااباب 5 من أبواب الوضوء الحديث : ۲ 


4م - ا  -‏ ل ميانى منهاج الصالحين ج ۲ 
( مسألة ۴۳ ) : اذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة 
وانكانت لجهل أونسيان”'أما لولم تفتصح اذا أعاد على نحو يحصل 
به الترتيب . 
ˆ ( مسألة ٤‏ ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم ”". 
( مسألة ۳٤۵‏ ) : الاحوط وجوياً اعتباراباحة الفضاء الذى يقع 


٠‏ 5 له 
فيه التيمم 


وفي كلا الوجهين نظر أما الوجه الاول فاذكان المراد من الحر ج النوعى منه 
فلا دليل على رفعه اذ دليل الحرج يرفع الحكم الحرجى ففي كل مورد تحقق 
الموضوع يترتب عليه حكمه و كفاية الحرج النوعى لأدليل عليها واذكان المراد 
الحرج الشخصي فلا وجه لاطلاق الحكم بل لابد من التقييد مضافا الى أن دليل 
الحرج شانه رفعالحكم وأما اثباتالاجزاء بالناقص فلا الاأن يتمم الامر بالاجماع 
وأما النص فشموله للتيمم مشكل بل شموله للغسل اول الاشكال والكلام . 

)١‏ لعدم تحقق المأمور به على ما هوعليه ولافرق في البطلان بين كون السبب 
لفقدان الترتيب هو الجهل أو النسيان . 

؟) لتمامية المأمور به على الفرض . 

©) كما هو ظاهر . 

)٤‏ ما يمكن أن يقال : في وجه الاشتراط أن الضرب علىالارض تصرف في 
الفضاء فيكون حراماً والحرام لايمكن أن يكون مصداقاً للواجب بل يمكن أن 
يقال : ان المسح على الوجه واليدين تصرف في الفضاء فيكون حراماً . 

ويمكن أن يكون وجه عدم جزم الماتن أن الحركة الموجبة للتصرف في 


اوا مس ع 11 


واذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه '' . 
( مسألة 4" ) : اذا شك في جزء »نه بعد الفراغ لم يلتفت " 
ولكن الشك اذاكان في الجزء الاخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل 
في الامر المرتب عليه من صلاة ونحرما فالاحوط الالتفات الى 
الشك. 
الفضاء لايكون داخلا في قوام التيمم فلا يوجب البطلان . 
لكن الذى يختلجبالبال أن يقال: ان المسح بالنسبة الىالوجه واليدين يتقوم 
بالامرار والمفروض حرمته وان شئت قلت : المسح المأمور به مصداق للغصب 
)١‏ اذ المفروض حرمته فلا يمكن وقوعه مصداقاً للواجب . 
؟) لقاعدة الفراغ . 
*) لعدم تحقق الفراغ وعدم احرازه الموضوع لجريان القاعدة بل مقتضى 
الاستصحاب عدم تحفقه نعم مع الدخول في الامر المرتب تجرى قاعدة التجاوز 
بالنسبة الى الجزء المشكوك فيه بناءأ على اعتبارهاكما عليه القوم . 
ويمكن أنيكون وجهعدم جزمالماتن أنه لوصدقعنوان الانصراف والخروج 
فلا مانع من جريان القاعدة لأحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه 
السلام انه قال : اذا شك الرجل بعد ما صلى فام يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً وكان 
يقينه حين انصرف أنهكان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حينانصرف اقرب الى الحق 
منه بعد ذلك ( × ١‏ ) . 


)١‏ الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : م 


به ا ا 
ولو شك في جزء منه بعدا لتجاوز عن محله لم يلتفت'' وان کان 


اجوز التيمم أصلاه موقتة قبل دخول وفتها 0 


وما رواه زرارة قال: قات لابي عبدالله عليه السلام : رجلشك في الاذان وقد 
دحل في الاقامة قال : يمضى قات : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر قال : 
يمضى قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال : يمضي قلت : شك في القرائة 
وقد ر كع قال: يمضي قلت : شك في ار كو ع وقد سجد قال : يمضي على صلاته 
ثم قال: يا زرارة اذا حرجت من شيء ثم دخلت فيغيره فشكك ليس بشيء )١2(‏ . 

ان قلت : مقتضى حديث زرارة توقف جريان القاعدة على الدخول في الغير 
قات : المكلف بعد الانصراف من المأمور به يدخل في غيره بلا اشكال اضف 
الى ذلك أنه يصدق عنون المضي فتجرى القاعدة بمقتضى حديث محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضهكما هو( ٭۲) 
والله العالم . 

)١‏ لقاعدة التجاوز المقررة عند القوم ولكن انا أنكرنا القاعدة لعدم الدليل 
والتفصيل مو كول الى محله . 

؟) بل الاظهر . 

م) قال في مصباح الفقيه : « بلا خلاف فيه على الظاهر بل عليه نقل الاجماع 


١)الوسائل‏ الباب ۲۳ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث ١:‏ 
') نفس المصدر الحديث : لم 


القبيم لصلاة موقن سات بې 


ان لم يكن متوتراً ففي غاية الاستفاضه والمراد به كما صرح بعضهم ‏ بطلانه 
فيما لوأتى به قبل الوق تلصاحبته » ( 6 ١‏ ) انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع 
في علو مقامه . 

اقول: لم يظهرمراد القوم ولا يخلوا ما ذهبوا اليه من الاشكال اذلو كان مرادهم 
أن الاتيان قبل الوقت لصاحبته غير جايز لتوقف وجوب المقدمة على وجوب ذيها 
ولا يتعلق الوجوب بذيها قبل وقته فهذا لااشكال فيه كما حقق في محله ولكن لا 
يختص هذا بالتيمم بل يجرى في الغسل والوضوء ايضاً . 

وان كان مرادهم أن الغسل والوضوء مستحب نفساً أو انهما مستحبان اذاأتى 
بهما للكون على الطهارة » فيمكن الاتيان بهما قبل الوقت بهذا اللحاظ فلا فارق 
بين المقامين اذ التيمم بدليل البدلية قائم مقامهما وفي حكمهما والماتن بنفسه لم 
يستبعد جواز الاتيان به للكون على الطهارة كما سجيء منه . 

واذكان مرادهم انه بما أن فقدان الماء في الوقت شرط لجواز التيمم وعدم 
وفاء الادلة للجواز بالنسبة الى ما قبل الوقت فيرد عليهم أن ما ذكر لا يوجب عدم 
جواز الاتيان به لغارة اخرى بل المقدار المسلم عدم جواز الاتيان به لاجل صاحبة 
الوقت وقدمر آنفاأنه على طبقالقاعدة بلافرق بين التيمم وغيره منالوضوء والغسل 
لان المقدمة تابعة في اطلاق الوجوب واشتراطه لذيها فكما ان ذا المقدمة لايجب 
قبل الوق تكذلك مقدمته . 


وان كان مرادهم ان الوضوء التهيء جايز قبل الوقت بالنص الخاص وهو ما 


١)مصباح‏ الفقيهكتاب الصلاة ص : ٤۷۸‏ 


بو لبنح سي ت ای سافان حم 


ودجوز عاد صوق وقي وفي جو ازه فی ي السعة اشكال 1 


رواه محمد بن مكى الشهيد في الذكرى قال: روى ما وقرالصلاة من أخرالطهارة 
لها حتى يدخل وقتها (٭ )١‏ بخلاف التيمم فيرد عليه أولاأن الرواية ضعيفة وثانيا : 
أن مقتضى اطلاقها جواز التقديم بهذا العنوان بلا فرق بين التيمم وغيره . 

ان قلت : الاجماع يقييده قلت : حال مثل هذه الاجماعات واضحة من حيث 
الاشكال فانه من الممكن استناد المجمعين ال ىالوجوه المذكورة وان شئت قلت : 
ان مراد أهل الاجماع غير معلوم فلااثرله . 

١)كما‏ هو ظاهر انما الكلام في أنه ما المراد من ضيق الوقت . 

؟) الكلام يقع في مقامين : أحدهمافيما هو مقتضى القاعدة الاولية ثانيهما في 
المستفاد من النصوص الواردة أما المقام الاول فنقول : الظاهر عدم جواز البدار 
لان المستفاد منادلة البدلية ومناسبة الحكم معالموضوع أنذالتيمم بدلاضطرارى 
للطهارة المائية ومن الظاهر أنه لاتصل النوبة الى البدل الاضطرارى مادام الاتيان 
بالمبدل منه الاختيارى ممكناً نعم يجوز اليدار ظاهراً بمقتضى الاستصحاب 
الاستقبالى . 


وأماالمقام الثاني فالنصوص الواردة مختلفةكما أن الاقوال في المسألة كذلك 
فلابد من النظر في النصوص واستفادة النتيجة منها وهذه النصوص على طائفتين 
الطائفة الاولى ما يدل على الاتيان بالصلاة في سعة الوقت وكونها صحيحة . 

منها ما رواه داود الرقى ( × ۲ ) ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لابي جعفر 


)١‏ الوسائل الباب ٤‏ من أبواب الوضوء الحديث : ه 
؟)لاحظ ص : ؟١‏ 


جواز البدار وغدمة  _‏ ب سس ۳ 


عليه ال.لام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهوفي وقت؟ قال : تمت صلاته ولا 
اعادة عليه ( ×+ ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن رجل تيمم 
وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخر ج الوقت فقال : ئيس عليه اعادة الصلاة («؟ ) . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : eli‏ عليه السلام عن رجل 
أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد 
فقد فعل أحد الطهورين ( * ۳ ) 1 

ومنها : ما رواه معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل 
في السفر لايجد الماء تيمم فصلى ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضى 
على صلاته أم يتوضاً ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضى على صلاته فان رب الماء هو 
رب التراب ( ٠. ) ٤#‏ 

ومنها : ما رواه يعقوب بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تيمم 
وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال : قد مضت صلاته وليتطهر ( × ه ) . 

ومنها: ما رواه على بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم 
واصلى ثم أجد الماء وقد بقى علي وقت فقال : لا تعد الصلاة فان رب الماء هو 


) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب التيمم الحديث : و 
)٣‏ نفس اامصدر الحديث : ١١‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ١"‏ 
(o‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


4ه دسب انی منهاج الصالحين جم 


رب الصعيد ( ٭ .)١‏ 

ومنها: ما رواه ابو عبيدة ( “ا ۲ ) .ومنها : ما رواه محمد بن حمران وجميل 
بن دراج قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : امام قوم أصابته جنابة في السفر 
وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضاً بعضهم ويصلى بهم ؟ قال : لا ولكن 
ينيمم الجنب ويصلى بهم فان الله جعل التراب طهوراً ( * م) . 

فان مقتضى هذه النصوص ‏ ظاهراً ‏ أونصا جواز الصلاة مع التيمم في 
سعة الوقت على الاطلاق . 

الطائفة الثانية ما يدل على عدم الجواز وأن الواجب على المكلف تأخير 
الصلاة الى آخر الوقت لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : اذا 
لم يجد المسافر الماء فليطاب مادام في الوقت فاذا حاف أن يفوته الوقت فليتيمم 
وليصل في آخرالوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضاً لما يستقبل (© ٤‏ ). 

وما رواه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته 
عن رجل اصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف اناغتسل قال: يتيمم 
ويصلى فاذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ( × ه ) . 

وما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمم 


١۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

3( لاحظ ص : ۲۷ 

) الوسائل الباب 1٠7‏ من أبوات صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
5) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب التيمم الحديث : ۲ 

ه) نفس اامصدر الحديث : + 


جواز البدار وعدمه 0 


فصلى فاصاب بعد صلاته ماءاً أيتوضاً ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : اذا 
وجد الماء قبل أذيمضىالوقت توضاً وأعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه( .)٠‏ 

وما رواه عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل تصيبه 
الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال : يتيمم ويصلى 
فاذا امن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة (٭ ؟) . وما رواه محمد بن مسلم (دم). 

وما رواه زرازة عن أحدهما عليهما السلام قال : اذا لم يجد المسافر الماء 
فيطلب ما دام في الوقت فاذا » خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر 
الوقت ( ٠) ٤#‏ 

وما رواه عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : رجل أم 
قوماً وهوجنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لابأس فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك 
فى آنحر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض (*# ه ). 

وما رواه أيضاً قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد 
ماءاً تيمم ويصلى؟ قال: لاحتى آخر الوقت انه ان فاته الماءلم تفته الآأرض (574). 

فيقع التعارض بين الجانبين والذى يختلج بالبال أن يقال : المرجح مع ادلة 


)١‏ نفس المصدر الحديث :م 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

م) لاحظ ص : 5م 

۲ : الوسائل الباب ۲۲ من أبواب التيمم الحديث‎ )٤ 
۳ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 

1) نفس المصدر الحديث : 4 


فوا ست سيم جه سم نات مهاج العالحين عم 


والاظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء. 


المضايقة اولا لموافقتعها ممع الكتاب فان المستفاد منالاية الشريفة أن الامربالتيمم 
في ظرف عدم وجدان الماء وحيث ان المآموربه الاولىالصلاة مع الطهارةالمائية 
بين الميدأ والمنتهى فلا يتحقق موضوع التيمم الافيما لايوجد الماء في الوقت 
بتمامه فدليل المضايقة موافق مع الكتاب . 

ثانيا لمخالفة دلي ل المضايقة مع العامة حيث نقل انهم باجمعهمقائلون بالمواسعة 
ثالئا : لكون دليل المضايقة أحدث لاحظ حديث يعقوب بن يقطين ( ٭ )١‏ . 

ويستفاد مسن جملة من النصوص أن المكلف اذا تيمم ودخصل الصلاة وفي 
الاثناء وجد الماء تصح صلاته ان كان قد ركع لاحظ مارواه زرارة في حديث قال: 
قلت لابي جعفر عليه السلام ان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف 
فليتوضاً مالمبركع وان‌کان قد ركع فليمض في صلاته فانالتيمم أحدا لطهررين(؟). 

ومارواه عبدالله بن عاصم *« " ) . 

وهذه المسألة بنفسها مورد تعرضالفقها ءكما أن الماتن يتعرض لها عن قريب 
وربما يقال : ان هذه النصوص من أطراف المعارضة في المقام . 

ولكن لقائل أن يقول : ان الحكم المستفاد من هذه النصوص حكم خاص في 
صورة خاصة ولامجال لجعلها طرفاً للتعارض والله العالم . 

)١‏ بدعوى أنه مع اليأس لاوجه للتأخير وبعبارة اخرى : ليس التأخير بنفسه 


٩٤ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : هن أبواب التيمم الحديث‎ 97١ ؟) الوسائل الباب‎ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ (r 


وار الوا وغوه حت د اطي جح ا يس يكح ب تب يحنت “ياه 
ولواتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الاعادة. 
( مسألة 417" ) :اذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل 
وقت اخرى فان يئس من ارتفا ع العذر والتمكن منالطهارة المائية 
جاز له المبادرة الى الصلاة في سعة وقتها" بل يجوز المبادرة مع 
عدم اليأس ايضا”وعلى كلاالتقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت 


وحہت الاعادة(؛ 8 


واجباً بل وجوبه لاجل امكان الظفر على الماء ومع اليأس لاوجه للانتظار . 

)١‏ اذ المستفاد من النصوص المتقدمة عدم شرعية التيمم في سعة الوقت وقد 
رجحنا دليل المضايعه . 

؟) اذكما يتعرض الماتن بعد ذلك يجوز ترتيب الاثر على التيمم الصحيح 
والاتيان بكل مشروط بالطهارة . 

وبعبارة اخرئ ليس التيمم مخصوصاً بخصوص الغايه التى أتى بالتيمم لاجلها 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد مر أنه مع اليأس يجوز البدار . 

م) لا صالة بقاء العذر الى آخرالوقت فيجوز البدار لايقال: قد مرأنه لايجوز 
البدارالا مع اليأس من الوجدان فانه يقال: ما مر من عدم الجواز لاجل النصوص 
الخاصة وموردها التيمم لاجل الصلاة وفي المقام المفروض أنه تيمم لاجل غاية 
اخرى فلا تكون تلك النصوص مانعة من البدار في المقام . 

#) اذالمفروضآن البدل الاضطرارى في طول العمل الاختيارى فما دام يمكن 
الاتيان بالعمل الاتيارى لا تصل النوبة الى البدل الاضطرارى وانما جاز البدار 
للحكم الظاهرى وقد حقق في محله أنالمأمور به بالآمرالظاهرى لايجزى فلاحظ. 


۹۸ هدهب مالى منهاج الصالحين ج ۲ 
( مسألة 44" ) : لووجد الماء في أثناء العمل فان كان دخل 
في صلاة فريضة أو ثافلة وکان وجدانه بعد الدخول في ر كوع 
الركعة الاولى مضى في صلاته وصحت على الاقوی وفيما عداذلك 
يتعين الاستئناف بعد الطهارة الماثة” . 


. لاطلاق النصوص من هذه الجهة فلاحظها‎ )١ 

؟) التفصيل المد كور مستفاد من نصوص الباب لاحظ ما رواه زرارة (6د١)‏ 
فان المستفاد من هذهالرواية بالصراحة التفصيل. بين وجدانالماءٍ قبل الدخحول في 
الر كوع وبعده . 

ومثلها في الدلالة على التفصيل ما رواه عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن الرجل لايجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلامفقال: 
هو ذا الماء فقال : انكان لم ير كع فلينصرف ولیتوضاً واذكان قد ركع فليمض في 
صلاته ( *د؟ ). 

وبهما يقيد ما يدل على الصحة والمضى بمجرد الدخول في الصلاة لاحظ 
ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبدالته عليه السلام قال : قات له : رجل تيمم 
ثم دخل في الصلاة وقدكان طلب الماء فلم يقدرعليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في 
الصلاة قال : يمضى في الصلاة واعلم انه ليس ينبغى لاحد أن يتيمم الافي آخر 
الوقت (#د” ). 


٩٦ : لاحظ ص‎ )١ 
۲ : ؟) الوسائل الباب ۲۱ من أبواب التيمم الحديث‎ 
۳ : نفس المصدر الحدذيث‎ )* 


الا اي سح ل ا 
( مسألة 49") : اذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة 
ثم أحدث بالاصغر انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ١‏ . 


وما رواه محمد بسن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت 
الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصابالماء أينقض الر كعتين أويقطعهما ويتوضاً ثم 
يصلى ؟ قال : لا ولکنه يمضى في صلاته فيتمها ولاينقضها لمكان أنه دخلها وهو 
على طهر بتيمم ( *« ١‏ ) . 

فانهما مطلقان فيقيدان بالحديثين المتقدمين كما هو المقرر . 

ان قلت انالحديثين المتقدمين واذكانا مقيدين بالدخول في الركوع والمستفاد 
منهما البطلان ان كان الوجدان قبل الدخول في اار کو ع لکن مطلقين من حيث ان 
التيمم الذى صلى به ودخل في الصلاة لهذه الصلاة التى دخل فيها أوكان لاجل 
وعدمه لكنهما مقيدان من حيث ان التيمم المفروض قد أتى به لاجل الصلاة التى 
دخل فيها فيقع التعارض بين الطرفين فيما اذا تيمم لأجل الصلاة ودخل فيها ووجد 
الماء قبل الدخول في الركوع . 

قلت: لابيعد أن يقال: انالترجيح معالطائفة الاولى لموافقة الكتابومخالفة 
العامة كما مر . 

فالنتيجة أن التفصيل الذى أفاده الماتن هوالصحيح وعليه جملة من الاساطين 
على ما نقل عنهم كالنهاية والبرهان والمفاتيح وخلافاً للمشهور على ما قبل . 

١)كما‏ هو المشهور بين القوم ‏ على ما يلاحظ في بعض الكلمات ‏ وعن 


٤4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


وا 


العلامة في المختلف : « دعوى الأجماع عليه. وما قيل في وجهه أو يمكن أنيقال 
وجو : 

الوجه الاول : أن التيمم لايرفع الحدث بل مبيح للغايات للاجماع . ويرد 
عليه أولا أن مقتضى الكتاب والسنة أن التيمم رافع ومطهر أماالكتاب فقو له تعالى 
في آية التيمم: «ولكن يريد ليطهر كم» (*« )١‏ وأما السنة فتدل جملة منالنصوص 
على المدعى منها : ما رواه أبان بن ا ۲ ) ومنها: ما رواه الصدوق(۳). 

ومنها : ما رواه أبو امامة قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله فضلت 
باربع : جعات لى الارض مسجداً وطهوراً وربما رجل من امتى أراد الصلاة فلم 
يجد ماءاً ووجد الارض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً ( * ع ) . 

ومنها : ما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : اعطيت 
خمساً لم يعطها أحد قبلى : جعلت لى .الارض مسجداً وطهوراً ( * ه ) . 

ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون معه 
اللبن أيتوضا منه للصلاة ؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد ( ± ٦‏ ) ومنها: مارواه 


۷ المائدة/‎ )١ 

؟١)‏ لاحظ ص : 84 

۳) لاحظ ص : 4م 

4) الوسائل الباب ۷ من أبواب التيمم الحديث : لم 
ه) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 


5) نفس المضدر الحديث : ٦‏ 


فروع في التي بات | 


محمد بن حمران وجميل بن دراج (* )١‏ ومنها: ما رواه حماد بن عثمان(7). 

ومنها: ما رواه زرارة عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل تيمم قال : يجزيه 
ذلك الى أن يجد الماء ( د ۳ ) ومنها: ما رواه السكوني ( * ٤‏ ) ومنها: مارواه 
زرارة ( ٭ ه ) ومنها ما رواه محمد بن مسلم ( *« 5 ) . 

فان مقتضى هذه النصوص أن التراب طهور كالماء بلا فرق فلا وجه للقول 
بكونه مبيحا غير رافع . 

وأما الاجماع المدعى على عدم رافعيته فعلى تقدير تحققه لايكون حجةلاحتمال 
استناد أصحاب الاجماع الى الوجوه المذكورة في المقام مضافاً الى أنه كيف 
يمكن تحقق الاجماع على حلاف المستفاد من الكتاب والسنة . 

وثانيا: فرضنا أنه مبيح لكن مجرد الاستباحة لا يستلزم الانتقاض بالحدث بل 
يمكن أن تكون الاستباحة باقية ولو مع الحدث الاصغر . 

الوجه الثاني : أن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجدان الماء فلابد من 
الالتزام ببقاء حدثه وعدم كونه متطهراً والا فكيف يلزم وجوب الطهارة في حقه 
بوجدانالماء والحال أن مجرد وجدانالماء لايكون من الاحداث فالمتيمم محدث 


000 


۷۹ : لاحظ ص‎ )١ 
۷۹ : ؟) لاحظ ص‎ 
الوسائل الاب ۲۳ من أبواب التيمم الحديث :لم‎ )٣ 
۷۹ : لاحظ ص‎ ): 
۷۹ : ه) لاحظ ص‎ 
۷۹ : لاحظ ص‎ )5 


بام ی ان قاع الفا 2 


غاية الأمر قبل وجدان الماء يستباح له ترتيب ما يشترط بالطهارة . 

ويرد عليه: أولا أنالرافعية يمكن أنتكون رافعية محدودة لا مطاةة كى يتوجه 
هذا المحذور فالمتيمم طاهر مادام لم يجد الماء . 

وبعبارة واضحة : الحدث الاكبر أوجب كونه محدثئا الى أن يتحقق الغسل 
لكن بمقتضى دليل التيمم يصير طاهراً في مقدار محدود من الزمان ولا نرى مانعا ' 
منه فان الامور الاعتبارية أمرها بيد المعتبر . 

وثانياً : الكلام في تحقق الانتقاض بالحدث الاصغر وهذا الدليل المذكور 
غايته اثبات أن التيمم مبيح لارافع لكن نقول: يمكن الالتزام بالاباحة وايض اًنلتزم 
ببقائها ولو مع تحقق الحدث الاصغر . 

الوجه الثالث: ما عن بعض آهل التحقيق وه وأنالطهارة صفة وجودية تحصل 
باسبابها وأنالحدث قذارة معنوية حادثة باسبابها ايضاً مانععن الدخول في الصلاة 
وليس بين الامرين تضاد بل التنافي بين اثر يهما وهما جواز الدخول في الصلاة 
والامتناع منه وغسل الجنابة انما يكون رافعا للقذارة الحاصلة ومفيداً للطهارة وأما 
التيمم الذىيكون بدلامنه فغايته کو نه مفيداً للطهارة وأماكونه راذعا للقذارةكالغسل 
فلا فعليه نقول : ان ما يدل على طهورية التيمم يقتضي جواز الصلاة ورفع ما نعية 
الجنابة مادام بقاء اثره فمتى انتقض اثره :ؤثر الجنابة الموجودة اثرها وهووجوب 
الغسل فلا بد اما من الغسل واما من التيمم الذى بدله فلاحظ . 

ويرد عليه اولا : أن الظاهر من هذا الكلام أن الحدث والطهارة من الامور 
الواقعيةكالصفات النفسانية فيكو نان داخلينفي مقولة الكيف النفساني ولادليل على 
هذا المدعى بل الظاهر من الادلة أنهما من الامور الاعتيارية الشرعية . 


فروع في التيمم دي يي سكن 


وثانياً : أن الظاهر من الادلة كو نهما ضدان فان المستفاد من الاية الشريفة أن 
الجنب بالغسل يرتفع جنابته وكذلك المستفاد من النصوص . 

وملخص الكلام : انه يفهم من الادلة التنافي بين الطهارة والحدثكما أن 
المرتكز في الاذهانكذ لك . 

وثالثاً : أن المستفاد مسن ادلة بدلية التيمم أن التيمم كالغسل والوضوء فكل 
ما يترتب عليهما يترتب عليه غاية الامرأن الاثر المترتب عليه موقت ومادام لم يجد 
الماء فهذا الدليل ايضاً لايترتب عليه مدعى المشهور . 

الوجه الرابع : ما رواه زرارة ( × ١‏ ) بتقريب أن المستفاد من الحديث أن 
الجنب اذا وجد الماء لابجب عليه الوضوء حيث قال عليه السلام «والوضوء ان 
لم يكن جنباً » فعليه لايكون الوضوء في حقه مشروعاً فتكليفه الغسل وحيث ان 
المفروض أنه فاقد للماء يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل . 

وفيه : أن المستفاد من الحديث أن المجنب اذا وجد الماء الكافي لغسله 
يجب عليه الغسل وغيرالجنب اذا وجد الماء الكافي للوضوء يجب عليهالوضوء فلا 
يرتبط بالمقاممضافاً الى أن المجنب المتيمم اذا وجد الماء الكافي للوضوء يصدق 
عليه أنه لايكون جنبا فيجب أن يتوضاً للحدث الاصغر . 

الوجه الخامس : أنه يستفاد من جملة من‌النصوص أن الجنب اذا وجدالماء 
بمقدار الكفاية للوضوء يجب عليه التيمم ولا يجب عليه الوضوء لاحظ ما رواه 
عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالته عليه السلام ع نالرجل يجنب ومعه قدر 
ما يكفيه منالماء الوضوء للصلاةأيتوضاً بالماء أويتيمم ؟ قال : لابل يتيمم ألا ترى 


ع ئيس هبانى منهاج الصالحين ج بم 


أنه انما جعل عليه نصف الوضوء ( × ١‏ ). 

وما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألاأيا عبدالته عليهالسلام 
عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضاً 
بعضهم ويصلى بهم ؟ فقال: لاولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فان الله عزوجلجعل 
التراب طهورآكما جعل الماء طهوراً ( * ۲ ). 

وما رواه الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضاً بالماء أويتيمم ؟ قال : 
يتيمم الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور ( " ) . 

وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر 
ومعه ماء قدر ما یتوضاً به قال : يتيمم ولا يتوضاأ ( * > ). 

وفيه : أن المستفاد من هذه النصوص كما ذكر في تقريب الاستدل ‏ أن 
الجنب وظيفتهالتيمم والمفروض في المقام أن الجنب تيمم وفرضنا أن التيمم يزيل 
الحدث فلايكونالمتيمم المحد ثبالاصغر جنباكى يشمله مااشير اليه من النصوص. 

الوجه السادس : ما دل من النصوص على أن الحدث على الاطلاق ينتقض 
التيمم لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : يصلى الرجل 
بتيمم واحد.صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال: نعم ما لم يحدث أويصب ماءاً (ده) . 

١: من أبواب التيمم الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

©) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

6 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ۲۰ من أبواب التيمم الحديث : ١‏ 


فروع في التدسم ا ست مل 


وما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: 
لابأس بأن تصلى صلاة الليلوالنهار بتيمم واحد مالم تحدث أوتصب الماء(* )١‏ . 

وفيه آن المستفاد من الخبرين أنه لايجوز الاتيان بالصلاة بعد تحقّق الحدث 
وهذا لا اشكال فيه وانما الاشكال في أن الواجب عليه التيمم بدلا عن الغسل أو 
الواجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء ٠.‏ 

الوجه السابع : استصحاب عدم جعل شرعية الوضوء في حقه الثابت قبل 
التيمم فلا يجوز له الوضوء . 

وفيه : أنه لامجال لهذا الاصل بعد تمامية دليل البدلية وعدم الجوازقبل التيمم 
الثابت بدليله لا يستلزم عدمه بعده فلاحظ . 

الوجه الثامن : استصحاب عدم جعل التيمم رافعاً للحدث الاكبر بعد الحدث 
الاصغر بتقريب : أنه لم تجعل الرافعية في أول الشريعة والاصل بقاء عدم الجعل 
بحاله . ) 

وفيه: أنه مع وجودالدليلالاجتهادى لاتصلالنوبة الىالاصل العملى ومقتضى 
ادلة البدلية أن التيمم قائم مقام الغسل بتمام معنى الكلمة فالنتيجة أن التيمم لاينتقض 
بالحدث الاصغر . 

الوجه التاسع : ان المستفاد من حديث ابن بكيرعن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: قلت له: رجل أم قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على طهورفقال: لابأس( ٭۲ ) 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
؟') الوسائل الباب ١97‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : لم 


۲ لل هبانى منهاج الصالحين ج‎ ٦ 
والاحوط استحباباً الجمع بين التيمم والوضوء” ولوكانالتيمم‎ 
بدلا عن الحدث الاكبر غير الحنابه ثم أحدث بالاصغر ازمه التيمم‎ 
." تيمم آخر بدلاعنه”‎ 
ان المكلف الجنب باق على جنابته حتى بعد التيمم اذ فرض في الرواية ان رجل‎ 
. أم قوماً وهو جنب وقد تيمم فيعلم ان الجنابة لا تزول بالتيمم وهذا هو المدعى‎ 
وفيه : ان الافتراض المذكور واقع في كلام الراوي لا في كلام الامام عليه‎ 
السلام فغايته تقريره روحى له الفداء لما فرضه الراوي ومن الظاهرات اعتبارالتقرير‎ 
موقوف على عدم قيام دليل على الخلاف وقد أقمنا الدليل من الكتاب والسنة‎ 
على حلافه فلا يبقى معتبراً مضافاً الى أنه يمكن أن يقال : بأنه لا يفهم من الرواية‎ 
الابيان حكم الصورة المفروضة وهى صورة كون الشخص جنباً وامامته مع التيمم‎ 
البدل عن الغسل وانه عليه السلام في مقام بيان صحة الجماعة المفروضة وأماكون‎ 
لا اشكال في حسن الاحتياط وأما الصناعة فمقتضاها ما ذكرنا والله العالم.‎ )١ 
؟) بل مقتضى ما ذكرنا عدم الانتقاض ايضاًكغسل الجنابة لدليل .البدلية فان‎ 
الحائض مثلا لواغتسلت من الحيض ثم أحدثت بالاصغر يجوزلها دول المسجد‎ 
. ولايزول اثر الغسل بالحدث الاصغر فكذلك التيمم‎ 
م) الماتن يرى أن الغسل على الاطلاق يجزى عن الوضوء ومع ذلك أفتى‎ 
في المقام بالجمع بين التيمم بدلا عن الغسل والوضوء والحال أن دليل البدلية‎ 
. يقنضي كون التيمم قائما مقام الغسل أو الوضوء فلاحظ‎ 


ا ا 
( مسآلة ٠ه"‏ ) : لانجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أوالغسل 
بعد دخول الوقت” . 
واذا تعمد اراقةالماء بعددءول وقت‌الصلاة وجب عليه التيمم 
مع اليأس من الماء وأجزأ”" ولوتمكن بعد ذلك وجبت عليه الاعادة 
في اوقت" ولا يجب القضاءاذا كا نالتمكن خار جالوقت “ولو كان 


)١‏ فانالمستفاد من‌الادلة أن بدلية التيمم عنالغسل والوضوء بدلية اضطرارية 
قلا يجوز لامكلف تفويت الملاك وادخال نفسه في موضوع المضطر . 

وبعبارة اخرى : مقتضى الادلة الاولية وجوب اتيان الصلاة مثلا مع الطهارة 
المائية والمةروض أن المكلف قادر على الاتيان بها فلا يجوز له ايقاع نفسه في 
موضوع المضطر . 

وان شئت قلت : ليس واجد الماء وفاقده کعنوان‌الحاضر والمسافركى يقال: 
بأنه يجوز للمكلف أن يسافر اختياراً بعد دحول الوقت والمقامكذلك لان القصر 
في السف ر كالاتمام في الحضر بلا فرق وأما الصلاة مع الطهارة الترابية فليست 
كالصلاة مع الطهارة المائية فلاحظ . 

؟) لاطلاق دليل البدلية مضافاً الى عدم الاشكال عند القوم ظاهراً . 

©) لعدم تمامية موضو ع الاضطرار . 

)٤‏ اذ المفروض أن تيممه في الوقت على طبق دليل بدليته عن الطهارة 
المائية ومقتضاهالاجزاء والاكتفاء به في مقام الامتثال فلامجال لوجو ب القضاء مضافاً 
الى الشك في تحقق الفوت الذى يكون موضوعاً لاقضاء وحيث ان الفوت امر 
وجودى فلا يثيت باصاله عدم الاتيان بالمأمور به لکن يتوقف هذا البيان على کون 


او نت سي يح همي انی ضياع الصالدة م 
على وضوءلايحوز ابطاله بعد دخو لالوقتاذا علم بعدم وجودالماء 
او مه ولوأ بطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزء ايضاً 
على ما ذ کر . 

( مسألة ۳۵۱( : يشر عالتيمم لكل مشر وط بالطهارة من الفر ائض 

والنوافل وكذاكل ما يتوقف كما له على الطهارة اذاكان مأموراً به 
على الوجهالكامل كقرائة القر آن والكون في المساجد ونحو ذلك 
بل لا بيعل مشروعيته للكون على الطهار ةة" بل الظاهر جواز التيمم 
لاجل ما بحرم على المعحدث من دون أن يكون مأمورآ به كمس 
القرآن ومس اسمالتهتعالى كما أشرنا الىذلك فيغايات الوضوء. 

الفوت أمراً وجودياً . 

. الكلام فيه هو الكلام فلا نعيد‎ )١ 

!) الظاهر أن الوجه فيه دليل البدلية فان المستفاد من جملة من النصوص أن 
التيمم قائم مقام الطهارة المائية ومقتضى الاطلاق قيامه مقامها على الاطلاق . 

م) لاطلاق دليل البدلية . 

ع) كل ذلك لدليل البدلية وصفوة القول ان مقتضى ادلة البدلية قيام التيمم 
مقام الوضوء والغسل بنحو البدلية لكن بدليةاضطرارية فيتوقف على عدم وجودالماء 
والا لايشرع التيمم فلا تختص البدلية بمورد دون آخر انما الاشكال في بعض 
الغايات كمس كتابة القر آن فيما لايكون مأموراً به وهذا الاشكال لايختص بالتيمم 
بل يجرى في الوضوء ايضاً ومنشاً الاشكال أنالمقروض عدم تعلق الوجوب بالغاية 
فكيف تجعل غاية وكيف توجب عبادية الوضوء أو التيمم . 


۱۰4 


فروع في التيمم 

(مسألة ۳۵۲ ) :اذا تيمم المحدث لغاية جازت لهكل غاية 

و صحت منه فادا تيمم للكون على الطهارة صحت منهالصلاة وجاز 

له دحول‌المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أوكما له 
أوجوازه على الطهارة المائية''. 


ولكن يمكن دفع الاشكالبما ذكر نا في بحث الوضوء منالجزء الاول من هذا 
الشر ح بأن المستفاد من الادلة ان الوضوء امرعبادى لابد فيه من قصد القربة واذا 
تحقق بهذا النحو تترتب عليه الطهارة وحيث ان الامر في جملة من الموارد تعلق 
بالوضوء وارشد فيها الى شرطيته يمكن الاتيان به بقصد القربة . 

وبعيارة اخرى : يفهم من تلك الادلة كالاوامر فى الكتاب والسنة بالوضوء 
ان الوضوء قابل لان يقصد بدا لقربة ويكني لتحقق القربة قصدالغاية فلافرق فيها من 
نو اة + 

)١‏ كما هوالمشهور بين القوم ‏ على ما في كلام بعض الاصحاب ‏ ومقتضى 
ادلة البدلية كذلك فان الوضوء المأتي به لغاية يجوز ترتيب كل غاية عليه فكذلك 
التيمم بدليل البدلية . 

وعن الفخر أنه استثنى من هذا الحكم دخو لالمسجدين واللبث فيالمساجد 
ومس كتابةالقر آن واستدلبقو له تعالى : «ولاجنبا الاعابرىسبيل حتى تغتسلو )١26()|‏ 
بتقريب : أن المراد من‌الصلاة مواضعها اى المساجد فلايجوز دخولها الااجتيازاً 
فانه غياه بالاغتسال ولواباحه التيمم يكون غاية ايضاً و كذا لايجوز المس لان 
الامة لم تفرى بين المس واللبث في المساجد . 

وعن سيد المدارك : « الاشكال في الاستدلال بأن ارادة مواضع الصلاة 
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2 انی متهاج السالحين ج 
نعم لايجزىء ذلك فيما اذا تيمم لضيق الوقت”'. 


0 
الصلاة في حال الجنابة الا في حال السفر لجواز تأديتها بالتيمم » . 

ويرد عليه: أن ما أفاده الذخرمنكون المراد مواضع الصلاة مستفاد منالنص 
الخاص لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا : 
قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لاقال : الحائض والجنب لايدخلان 
المسحد الامجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول : « ولاجنباً الاعابرى سبيل حتى 
تغتسلوا » ( * ١‏ ) .۰ 

فان الامام عليه السلام فسر الاية بهذا النحو فانه عليه السلام بعد النهى عسن 
دخحول الحائض والجنب المسجد الامجتازين استشهد بقوله تعالى « الاعابرى 
سبيل » فهذا الايراد غير متوجه فالصحيح أذيرد على الفخر بأنادلة البدلية حاكمة 
على الاية الشريفة فان تلك الادلة جعلت التيممكالغسل والوضوء فاذا تيمم الجنب 
لايكون جنباً فيجوز له الدخول فلاحظ . 

0( والوجه فيه أن التيمم جعله الشارع بدلا عند الاضطرار والمفروض أن 
الموضوع لم يتحقق بالنسبة الى غير المتضيق وقته فلا وجه للكفاية . 

وللمحقق الهمداني قدس سره كلام في المقام وهو أن المكلف لايمكن أن 
يكون في زمان واحد متطهرا وغير متطهر فلو فرض تطهره للمضيق يصير متطهراً 
والا لم يجز له فعل الصلاة ومن كان متطهرأ جاز له فعل الجميع والالتخلف اثر 
الطهارة عنها اويلزم عدم اشتراط الصلاة بالطهارة والثاني باطل وخلاف المستفاد 
من الادلة والاول باطل بالضرورة فان الاثريترتب على المؤثر والمفروض أن التيمم 
أوجد الطهارة فيترتب عليها آثارها . 


١)الوسائل‏ الباب ١6‏ من أبواب الجنابة الحديث : ٠١‏ 


اونا ال متحمس ل ي 

مسألة ۳۵۳ ) : ينتقض التيمم بمبحرد التمكن من الطهارة 
المائية". 

ويردعليه : أن الطهارة الشرعية أمر اعتبارى وقابل لان تحصل في اطارخاص 
ودائرة مخصوصة فلامانع من الالتزام بحصو لها وزو الالحدث بالنسبة الى الصلاة 
فقط فلا يلزم اجتماع النقيضين . 

ثم قال : « نعم اذا قلنا بأن التيمم مبيح لامكن التفكيك بين الغايات اذ لايلزم 
انه محدث ومتطهر وأما لو قلنا بأنه مزيل ومطهر كما نقول ‏ لايمكن التفكيك» 

ثم أورد على نفسه : بأنه يلزم أن المكلف لو تيمم في ضيق الوقت وترك 
الصلاة عصياناً جازله ترتيب بقية الغايات اذ فر ضكونه متطهراً والحالأنه لايمكن 
الالتزام بهذا اللازم . ) 

فاجاب عن الاشكال بان تيممه انما يصح اذا اتى بالصلاة لاللقول بالمقدمة 
الموصلة كما قد يتوهم بللاجلأنه لولم يصلام يكن عاجزاً فلم يكن موضوع 
التيمم متحققا في الخارج وبعبارة اخرى : لا مدخلية لايجاب الصلاة عليه في 
وقتها في تحقق العجز وانما المؤثر امتثاله ومع عدمه لم يتحقق العجز . 

ويرد عليه اولا أن المقدمة على تقديروجوبها هىالموصلة فانا ذكرنا فى بحث 
المقدمة أن العقل لايدرك الوجوب لغير الموصلة من المقدمات . | 

وثانياً : ما أفاده يؤل الى الدور فان الامتثال مترتب على توجه الامر الى 
المكلف وتوجه التكليف بالصلاة عن تيمم يتوقف على الاضطرار فلو توقف 
الاضطرار على الامتثال لدار فالانصاف أن الاشكال المذكور يتوجه على مختاره 
ولكن الحق أنه لايجوز الاتيان ببقية الغايا ت كما ذكرنا فلاحظ . 

)١‏ بلا خلاف فيه على ما في بعض الكلمات - ونقل عن جماعة الاجماع 


ا ی نبا منها ج الصالحين ج لا 
وانتعذرت عليه بعدذلك"'" واذا وجد منتيمم تيممين منالماء 

ما يكفيه (وضوئه انتقض تيممهالذى هويدل عنه''واذا وجد مايكفيه 
للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة”” وان أمكنه الوضوء به فلوفقد 


عليه ويدل على المدعى ما رواه زرارة ( * ١‏ ) ومثله في الدلالة على المدعى 
حديث السكوني ( ٭ ؟ ) فان مقتضاهما بطلان التيمم بوجدان الماء . 

. للاطلاق‎ )١ 

؟)كما هومقتضى القاعدة ولايحتاج الى تطويلالبحث لانه م نالواضحات . 

م)كما في نظيره بلافرق فان المفروض أن التيمم بدل عن الغسل والوضوء 
ففي كل مورد تمكن من المبدل منه يبطل البدل فلاحظ . 

ع) معناه تعين الغسل لبطلان بدله وما يمكن أن يقال : في وجهه أنه لو صرفه 
- في الوضوء يبقى الحدث الاكبر بحاله واهتمام الشارع برقع الحدث الاكبر اشد 
. والطهارة الحاصلة من الغسل اقوى كما أن الحدث الحاصل بالاكبرأشد ومقنضى 
كونه اهم تقدمه عند التزاحم فالامر به بعد الوجدان غير مقيد بخلاف الامر 
بالوضوء فانه مقيد بعصيان الاهم بالخطاب الترتبي . 
ويمكن اثبات المدعى بحديث عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن _ 
موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفركانوا في سفر : أحد هم جنب والثاني 
ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي 
احدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم 
ويتيمم الذى هوعلى غيروضوء لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم 

|) لاحظ ص : ٠١4‏ 

؟) لاحظ ص : ه١٠١‏ 


فروع في التييم ‏ ب 2 -_- سه ٣ا‏ 
الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على اشكال في 
الاستحاضة المتوسطة”'. 


للاخر جايز ( ٭ ١‏ ) . 

فانه يستفاد من هذ اا حديث أنه لودارا لامر بين غسل الجنابة والوضوءيقدمالغسل. 

ولو تطرق الشك في اثبات اهمية الغسل فلا اقل من احتمالها وعدم احتمال 
العكس فالنقييد في طرف الامر بالوضوء مسلم بخلاف التقييد في ناحية الامربالفسل 
فهو بحاله . 

فالنتيجة تعين الغسل نعم لو عصى تصل النوبة الى الامر بالوضوء بالترتب 
كما هو المقرر في المتزاحمين . 

. وقد ظهر وجهه‎ )١ 

') لايبعد أن يكون الوجه فيه أنه لم يعلم الاهمية المذكورة في رفع الحدث 
الحاصل من الاستحاضة المتوسطة ويحتمل التساوي بينه وبين الحدث الاصغر 
ولعل وجه التردد أن الشارع الاقدس أوجب الوضوء مع الاغتسال للمتوسطة ولم 
يكتف بغسلها عن الوضوء لاحظ ما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة اذا ثقب 
الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف 
فعليها الغسل لكل بوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها أن يأتيها فحين 
تغتسل هذا ان كان دمها عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء ( + ۲ ) . 

ولكن يمكن أنيقال: ان غاية ما في الباب احتمال التساوى ولا ينافيه احتمال 


١ : الوسائل ااباب ۱۸ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 
٠ : من أبواب الاستحاضة الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الياب‎ 
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مبانى منهاج الصالحين ج ۳ 
( مسألة ۳۵٤‏ ) : اذا وجد جماعة متيممون ماءاً مباحاً لا يكفي 
الا لاحدهم فا نتسابقوا اليه وسبقوا كلهم لم يبطلتيممهم''وان سبق 
واحد بطل تيمم الفاق : 


سانسن ~~ 


الاهمية في جانب حدث الاستحاضة بلا جريانه في جان بالحدث الاصغر و يكفي 
للتقديم هذا المقدار في باب التزاحم . 

بقى شيء: وهو أنه لوفرضكونالمكلف محدثاً بحدثين متساويين من حيث 
الشدة والضعف فوجد ماءأكافياً لكل واحد منهما بشرط استعماله في خصوصه ولا 
يكفي لكليهما فما هو مقتضى الصناعة ؟ فان البطلان هل يتوجه الى كلا البدلين 
أو الواحد منهما بنحو التعيين أولا على التعيين ؟ فان قلت كلاهما يبطلان قلت : 
المفروض أنه يكفى لواحد فةط فما وجه بطلان الآخر ؟ . 

ان قلت : يبطل احدهما دون الاخر قلت : أما مع التعين فيلزم الترجيح بغير 
مرجح وأما لاعلى التعبين فيلزم المحال فان المردد لا واقع له . 

ان قلت: يكون المكلف مخيراً في اختيار ايهما شاء قلت : المفروض بطلان 
التيمم بوجدان الماء ولا يرتبط باختيار المكلف . 

والذىيختلج بالبال أنيقال: انهما يبطلان معاً لتحقق موضو ع!ابطلان بالنسبة 
الى كل واحد منهما بمقتضى اطلاق الدليل لاحظ صحيح زرارة ( ٭ ١‏ ). 

| لعدم صدق الوجدان فانهم مع التسابق بقواكلهم على ما كانوا من عدم‎ )١ 
. وجدان الماء فلا وجه لبطلان تيممهم‎ 

؟) اذ المفروض صيروزته واجدآً بالسبق فيبطل تيممه بؤاسطه وجدانه وأما 


۱۰٤ : ص‎ ظحال)١‎ 


قروع في التيمم رش ب س ملا 
وان لم يتسابقوا اليه بطل تيمم الحميع " وكذا اذاكانالماء مما وکا 
واباحهالمالك للجميع واناباحه لبعضهم بطل تيمم ذلكالبعض لاغير. 
( مسألة هه") : حكم التداخ ل الذى مرسابقاً فيالاغسال يجرى 
في التيمم ايضاً فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد 
عن الجميع ('وحينئذ فان كان منجملتهاالجنابةلم يحتج الى الوضوء 


غيره فلم يتحقق الوجدان بالنسبة اليه فلا وجه لبطلان تيممه . 

)١‏ لصدق‌الوجدانبالنسبة الى:.كل واحد منهم فيبطل تيمم الجميع. ولامناقشة 
في هذا التقريب مجالواسع اذالمفروض عدم كفايةالماءالالواحد منهموالمفروض 
تساويهم في حيازة الماء وعدم زيادة قدرة احدهم على الباقين . 

وبعبارةاخرى مجرد الوجود الخارجي لا يوجب نقض التيمم بل الماءالذى 
يمكن التطهربه والمفروض في المقامعدم الآمكان لمزاحمتهم فماالوجه في البطلان؟ 
فافهمفانه دقيق وبالتأمل حقيق ومما ذكرنا ظهر الوجهبالنسبة الى اباحة الماء فلاحظ. 

؟) عن جامعالمقاصد التصريح به ويكفى لاثبات المدعى ادلةالبدليةوالمنرلة 
وربما يقال : بعدمه لأصالة عدمالتداخل وان التيمم مبيح لا رافع ونشك في عموم 
البدلية . 

وفيه : أنه لا مجال للاصل مع الدليل وادلة البدلية تكفي للاثبات والتيمم 
رافع لا مبيح مضافاً الى أنه لا فرق من هذه الجهة بي نكو نه رافعاً أو مبيحاً ولا 
وجه للشك في العموم بعد تمامية مقدمات الاطلاق المقتضى للبدلية على الاطلاق. 

۴) كما هو ظاهرفانه مقتضى دليل البدلية وبعبارة اخرى غسل الجنابة يكفي 


أوكان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة”'. 

( مسألة 85") : اذا اجتمع جنب ومحد ثبالاصغروميت وكان 
هناك ماء لايكفي الا لاحدهم فان کان ممل وکا لاحدهم تعين صرفه 
E‏ ظ 


عن الوضوء فكذلك التيمم الذى يكون بدلا عنه . 
)١‏ لم يظهرلى وجه ما أفاده في المقام وغيره فانه یری أذكل غسل مشروع 
واجبأكان أومستحبا يكفي عن الوضوء ومع ذلك اختارعدم قيام التيمم مقامالغسل 
بالنسبة الى هذه كما صرح في هامش العروة في اواخربحث الاغسال بأنالتيمم 
البدل عن الاغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الاظهر ويظهر من عبارة 
المتن هنا عدم الكفاية على الاطلاق . 
والذى يختلج بالبالأنه على القول بكفاية غير غسل الجنابة من الاغسال عن 
الوضوء لابد من كفايةالتيمم البدل عن الغسل لدليل البدلية نعم في خصوص غسل 
الاستحاضة المتوسطة قد صرح بوجوب الوضوء لكن بقية الاغسال يكفي عن 
الوضوء فما يكون بدلا عنها يقوم مقامها والله العالم . 
؟) بتقريب أن مقتضى ما دل على وجوب الطهارة المائية صرفه في المأمور 
به ولايجوز للمكلف أن يبذله للغير والنصوص الاتية الدالة على وجوب أن يغتسل 
الجنب غير شاملة للمورد . 
وللمناقشة فيما افيد مجال اذ لوفرض أنالمالك للماء محدث بالاصغر فيتوجه 
البهالتكليف بالوضوءكما آنه يتوجه اليه أنيغسل الميت فيدخل في بابالمتزاحمين 
ولابد في الترجيح منالمرجح الا أذيقال: بأن الواجب على الشخص تغسيل الميت _ 


ال اسل و 
والا فيغتسل الجنبو ييموالميت ويتيمم المعحدث بالاصغر ١(‏ 

( مسألة ۳۵۷ ) : اذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع 
التيمم فجاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل 
اليقين أو الاطمينان بالعدم''. 


وأما بذل ماء الغسل فلا . 

)١‏ يدل عليه ما رواه عبدالرحمن بن أبي نجران ١  (‏ ) وفي المقام حديث 
يستفاد منه تقديم غسلالميت وهوما رواه محمد بن على عن بعض أصحابه عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: قات له: الميت والجنب يتفقان في مكان لايكون فيه الماء 
الا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب 
ويغسل الميت بالماء ( “د ۲ ) لكن لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها . 

)٣‏ كما هو ظاهر فانه لابد من احراز تحقق المأمور به في الخارج بقاعدة 
الاشتغال على ما هو المروف بين القوم وبالاستصحاب على المسلك المنصور . 


| ١١١: لاحظ ص‎ )١ 
من أبواب التيمم الحديث : ه‎ ١8 ؟) الوسائل الباب‎ 


المبحث السادس : 
الطهارة من الخدت وفيه فصول : 
الفصل الاول : في عدد الاعيان النجسة وهى عشرة : 
الاول والثانى : البول والغائط من كل حيوان ١‏ له نفس سائلة”؟ 
محرم الاكل بالاصل 0 


. نجاسة البول والغائط في الجملة من الواضحات التى لا يعتريها شك‎ )١ 

؟) الوجه فيهذا التقييدا لنصوص الدالة علىعدم نجاساتهما اذاكانا منالحيوان 
الذي لا نفس له كالسمك ونتعرض لتلك النصوص قريباً أن شاء الله تعالى فانتظر. 

*) ادعى عليه الاجماع فى الجملة بل قيل : « انه اجماع علماء الاسلام » بل . 
يمكن أن يقال: انه ضرورى عند أهله وان وقع الخلاف في بعض مصاديقهكالطير 
والخفاش . ظ 

وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه عبدالله بن سناب قال: 


مدد الاعيان الل ة أ إل 


قال أبو عبدالله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبواب مالا يؤكل لحمه ( ۱۴ ) . 

ومنها : ما رواه ايضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اغسل ثوبك من بول 
كل مالا يؤكل لحمه ( © ؟ ) . 

ومنها : ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب 
الثوب قال : اغسله مرتين ( # " ) . 

ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول 
يصيب الثوب قال : اغسله مرتين ( *# ٠ ) ٤‏ 

ومنها : ما رواه أبو اسحاق النحوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته 
عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ( * ه ) . 

ومنها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وسألته عن ااثوب 
يصيبه البول قال : اغسله مرتين ( ٭ 5 ) . 

ومنها : ما رواه الكليني قال : وروى أنه يجزى أن يغسل بمثله من الماء اذا 
كان على رأس الحشفة أو غيره ( 7 ) . 


)١‏ الوسائل الباب ۸ من أبواب النجاسات الحديث : ؟ 
۲) نفس المصدر الحديث : " 
۴) الوسائل الباب ١‏ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث ١:‏ 
د) نفس المصدر الحديث : " 
1) نفس المصدر الحديث : 6 
۷) نفس المطيدر الحديث : م 


.5 لغ لل هيانى منهاج الصالحين ج ۳ 


ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول 
يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه 
البول قال : اغسله مرتين ( * ١‏ ) . 

تقر يب الاستدلال بهذه النصوص على المدعى : أن الام_ر بالغسل بحسب 
الفهم العرفي ارشاد الى النجاسة ولا يحتمل وجوب الغسل وجوباً نفسياً . 

ولا يخفى ان النصوص المشار اليها واردة في البول وليس فيها ذكر مسن 
الغائط لكن ادعى ان مقتضى ارتكاز ا لمتشرعة عدمالفرق بينهما في النجاسة والطهارة. 

ولنا أن نقول : بآن الاجماع والتسالم قائمان ءلى التسوّية:أضف الى ذلك 
النصوص الواردة في موارد خاصة . 

مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاصلاة الابطهور ويجزيك 
من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله 
وأما البول فانه لابد من غسله ( * ؟ ) . 

وما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
رجل ذكروهو في صلاته أنه لميستنج من الخلا قال: ينصرف ويستنجى من الخلا 
ويعيد الصلاة ( +۳ ) . ١‏ 

وما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال: اذا بال الرجل ولم 
يخر ج منه شيء غيره فانما عليه أذيغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج 


۷: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ : من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ ٩ ؟) الوسائل الباب‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )© 


عدد الاعيان النجسة .ا 


من مقعدته شيء ولم يبلفانما عليهأن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسلالاحليل(2١).‏ 

وما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول - 
في الاستنجاء ‏ : يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة ( * ۲ ) . 

وما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال: انما عليه أن يغسل 
ما ظهر منها يعنى المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها ( “د م ) . 

وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
طهور المرأة في النفاس اذا طهرت وكانت لاتستطيع أن تستنجي بالماء أنها ان 
استنجت اعتقرت هل أها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة ؟ قال: 
نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة ( * 4 ) . 

وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التمسح بالاحجار 
فقال :كان الحسين بن على عليه السلام يمسع بثلاثة احجار ( ٠١#‏ ) . 

وما رواه بريد بن معاوية عن أني جعفر عليه السلام أنه قال : يجزى من 
الغائط المسح بالاحجار ولا يجزى من البول الا الماء ( ١“‏ ) . 

وما رواه الحلبى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ فسي العذرة أو 


١ : الوسائل الباب ۲۸ من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ )١ 
. ١ : الوسائل اأباب ۲۹ من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ )* 
۲ : :فس المصدر الحديث‎ )۳ 

" : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الاب ۳١‏ من أبوابأحكام الخلوة الحديث : ١‏ 
)١‏ نفس المصدر ااحديث : ۲ 


الإ دا _ لل هانى منهاج الصالحين ج م 


البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه ( * ١‏ ). 

وما رواه موسى بن القاسم عن على (جعفر ) بن محمد عليه السلام في حديث 
قال : سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب 
أيغسل ؟ قال : اذكان استبان من أثره شيء فاغسله والا فلا بأس ( ٭ ۲ ) . 

وما رواه علي بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ 
قال : لا الا أن يكون الماء كثيراً قد كر من ماء ( د ۳ ) . 

وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سثل عن الدقيق يصيب فيه 
خرء الفار هل يجوز أكله ؟ قال : اذا بي منه شيء فلا بأس يؤخذ اعلاه (*« 4) . 

وما رواه عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أوكلب أيعيد صلاته قال : انكان 
لم يعلم فلا يعيد ( × ه ) . 

وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في 
البثر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فاربعون أو حمسون دلوا ( * 5 ) . 


. ٠١ : الوسائل الباب ”7 من أبواب النجاسات الحديث‎ (١ 
. ۲ : ؟) الوسائل الباب ۳۷ من أبواب النجاسات الحديث‎ 
64 : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )۳ 
3 الوسائلالباب ۸ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ): 

ه) الوسائل‌الباب ٤‏ من أبواب النجاسات الحديث : ه 

) الوسائل الباب ۲۰ منأبواب الماء المطلق الحديث : ١‏ 


عو الاعتاة الل ف ب 
أو بالعارض كالجلال والموطوء ١‏ 


وما رواه على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة 
تقع في البشر قال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أوخمسون دلوا )١#(‏ 

وما رواه محمد بنمسلم قال :كنت مع أبي جعفر عليه السلام اذ مر على عذرة 
يابسته فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ‏ 
ثوبك فقال : أليس هى يابسة ؟ فقلت بلى قال : لابأس ان الارض يطهر بعضها 
بعضاً ( × ۲ ) . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال :كل ما اکل لحمه فلابأس بما يخر ج منه ( * " ) فانه يستفاد مسن الحديث 
أنه عليه السلام في مقام بيان الضابط الكلى واعطاء الحد فكلامه عليه السلام يدل 
بالمفهوم أن ما لا یو كل لحمه يكون غائطه نجساً . 

)١‏ ادعى عليهالاجماع مضافاً الىاطلاق أوعموم دليل التحريم لاحظ ما رواه 
عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤ كل 
لحمه ( ٭ ؛ ) . 

وما رواه ايضا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اغسل ثوبك من أبوالكل ما 
لايؤ كل لحمه ( * ه ). 

فان مقتضى اطلاق احد الحديثين وعموم الاخر عدم الفرق بين الاصلى 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

6 الوسائل الباب ۴۲ من أبواب النجاسات الحديث :7 . 

۳) الوسائل الباب ٩‏ من أيواب التجاسات الحديث ٠۲:‏ . 

4) الوسائل الباب م من أبواب النجاسات الحديث :۲ . 
ه) نفس المصدر الحديث : ٣‏ . 


عو دلت فيانى متهاج الصالحين ج م 


والعارضى فانه لاوجه لتخصيص الدليل بخصوص الذاتي . 

وبعبارة اخرى : الموضوع للحكم عنوان المحرم بأي وجهكان . 

ان قلت : قد دلت جملة من النصوص على طهارة أبوال البقر والغنم وغيرهما 
منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الابل 
والبقر والغنم وأبوالها ولحومها فقال : لاتتوضاً منه وان اصابك منه شيء أو وبا 
لك فلا تغسله الا أن تنظف (٭ ١‏ ). 

فيقع التعارض بين الدليلين وبعد التساقط تصل النوبة الى اصالة الطهارة . 

قلت : أولا : أن مقتضى القاعدة تقديم العناوين الثانوية على العناوين الاولية 
فلا تلاحظ النسبة ولا تعارض . وثانياً : على رض التسليم تصل النوبة الى الدليل 
الدال على نجاسة مطلق البول فانه تدل على نجاسة البول جملة من النصوص : 

منها : ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلإم قال : سألته عن البول يصيب 
الثوب قال : اغسله مرتين ( *د ۲ ) . 

ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول 
يصيب الثوب قال : اغسله مرتين ( ×+ ۳ ) . 

ومنها : ما رواه أبو اسحاق الندوى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سالته 
عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ( # ٤‏ ) . 


)١‏ الوسائل الباب ٩‏ منأبواب النجاسات‌الحديث : ه. 
؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التجاسات الحديث : ١‏ . 
*) نفس المصدر الحديث :۲ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 
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وهنها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فائما هوماء وسألته ع نالثوب 
يصيبه البول فال : اغسله مرتين الحديث ( + ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرالبزنطى قال: سألته عن البول 
يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه 
البول قال : اغسله مرتين ( ٭ ۲ ) ٠‏ 

الا أن يقال : بانصراف البول في هذه النصوص الى بول الانسان . أضف 
الى ذلك أن العموم الوضعى يقدم على الاطلافي في العامين من وجه وفيما يذل 
على النجاسة ما يكون عمومه بالوضع فلاحظ فلا مجالللاخذ بالاصل مع وجود 
دليل الاجتهادى . 

ان قلت : لو قلنا بسراية الحكم الى العنوان الثانوى يلزم أن نلتزم بالسراية 
في مورد تحقق الحرمة بالعناوين الاخر كالنذر والحلف والضرر وأمثالها والحال 
ان القائل بالتسرية لا ياتزم بهذا اللازم . 

قلت : الموضوع محرم الا كل بحسب طبعه الاولى على جميع المكلفين 
والعناوين المذكورة لا تكو نكذلك مثلا المغصوب حرام بالنسبة الى الغاصب 
والمنذور حرام بالنسبة الى الناذر وهكذا . 

وملخص الكلام : أن الحيوان اذا كان محرم الاكل بالنسبة الى المكلفين 
بحسب الطبع الاولى يكون بوله وخرئه نجسين بلا فرق بين الاصلى والعارضى 


٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
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أمامالانفس لدسائلة أو کان محال الاكل فبوله وخرؤه طاهران7١‏ 


فلا تضر الحرمة بالعارض بواسطة أحدالعناوين كما أنه لاتنفع حليته العارضة بالنسبة 
الى بعض الافرادكما لو اكره أحد على الاكل أو اضطر اليه فلاحظ . 

)١‏ في المقام فرعان: الاول: في حكم بول مالا نفس له وخرئه والمشهوربين 
القوم طهارتهما واستدل على المدعى بوجوه : 

احدها منع وجود البول لهذه الحيوانات كالذباب ‏ مثلا ‏ . 

وفيه : أنه لاكلية في المدعى كما ادعى خلافه بالنسبة الى بعض أقسامه . 

ثانيها : عدم صدق العنوان على ما يخرج منه . وفيه : أنه جزافي كما في 
بعض كامات القوم ‏ . 

ثالثها : الاجماع على الطهارة . وفيه : أنه ليس تعبديا كاشفاً . 

رابعها : منع صدق مالا يو كل احمه على ما لا نفس له . وفيه : أنه لاكلية 
في هذه الدعوى وان كانت صحيحة في الجملة . مضافاً الى أنه يكفى لاثبات 
النجاسة اطلاق ما دل على نجاسة البول من النصوص وقد مرت الاشارة اليها . 

خامسها : أن مالانفس له على قسمين: أحدهما ما ليس له لحمكالذباب ثانيهما: 
ماله لحم أما مالا لحم له فلامقتضى لنجاسة رجيعهلعدم دايل عام كما مروعدم تحقق 
اجماع على نجاسته ان لم يكن اجماع على خلافه . 

والانصاف : أنه لا مجال للبحث فان السيرة جارية على طهارته بحيث يكون 
خلافها مستنكراً عند المتشرعة . 

وأما بوله فيمكن أن يقال: بعدم المقتضى لنجاسته اذ الدليل الدال على نجاسة 
بول ما لا يۇ كل لحمه لا يشمله لفرض أنه لا لحم له وأما النصوص الدالة على 
نجاسة البول على الاطلاق فلا يبعد أن يقال : بانصرافها عن بول غير الانسا نكما 


عدد الاعيان النجسة ۲۷ 


مرت الاشارة اليه قريباً . 

وأما على تقدير عدم الانصراف فربما يقال : بانصرافه عن بول ما لا نفس له 
لكن مع المنع عن الانصراف الى حصوص بولالانسان يشكل الالتزام بالانصراف 
المذكور فلاحظ . ش 

وأما ما يكون له لحم -كالحية والسمك المحرم ‏ فنقول : الكلام في رجيعه 1 
هو الكلام اى لا مقتضى لنجاسته ولا اجماع على النجاسة في المقام . 

وأما بوله فيشماه ما دل بعمومه او اطلاقه على نجاسة بول ما لا يو كل لحمه 
لاحظ حديثى ابن سنان ( × )١‏ فلابد من التماس دليل يدل على عدم البأس بالنسبة 
الى ما لا نفس له. 

وقد تمسك سيدنا الاستاد على اثبات المدعى بما رواه عمار الساباطي عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه 
ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : کل ما ایس اه دم فلا بأس 
به( * 7). 

بتقريب : أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أن يتفسخ وأن لا يتفسخ ومن 
الظاهر انه في صورة التفسخ يخرج ما في جوفه من الدم والبول والخرء ومع 
ذلك حكم عليه السلام بعدم البأس فيعلم أن مالا نفس له لابأس ببوله وخرئه فلا 
يكونان نجسين وهو المطلوب . 


.ا١١9و‎ ١١م8: لاحظ ص‎ )١ 


۸ لدبلل ههانى منها جج الصالحين ج ۴ 


ویرد عليه : أن المستفاد من قوله عليه السلام «کل ما ليس له دم فلابأس به » 
ان الميتة مالا نفس له لا تفسد ما وقعت فيه نعم اذا كان خروج ما في جوفه مسن 
البول وغيره دائميا أو غالبيا لكان الاستدلال بالرواية في محلهكى لا يكون الحكم 
. بعدم البأس والطهاره حيثياً محضاً ولكن اثبات الدوام والغلبة محل الاشكال . 

وبعبارة اخدرى : لا مجال لدعوى الاطلاق كما في كلام سيدنا الاستاد ‏ 
فان الاطلاق يقتضى التوسعة فيما هو اامنظور والمقصود بالافادة وهو نجاسة 'هيتة 
مالا نفس له ولا يترتب على الاطلاق حكم آخر . 

ومما ذكرنا يظهر الاشكال على المدعى بما رواه ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله 
عليه السلام :كل شيء يسقط في اأبئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه 
ذلك فلا بأس (# ١‏ ) فانه لا اطلاق في الرواية . 

وأيضاً ظهرمما ذكرنا ما في الاستدلال على المدعى بما رواه حفص بن غياث 
عن جعفربن محمد عليهماالسلام قال: لايفسدالماء الاماكان تله نفس سائلة (* ۲) . 

بدعوى : أن مقتضى اطلاق قوله عليه اأسلام: « لا يفسد الماء ) عدم تنجس 
الماء به باي وجه فلا ينفعل الماء بخرئه وبوله وهو المطلوب . 

فان المستفاد من هذه الرواية وأمثالها بحسب الفهم العرفي بيان جكم الميتة . 

وان شئت قلت : ان التقدير على خلاف الاصل فقوله عليه السلام « لا يفسد 
الماء الاما كانت له نفس سائلة » ظاهر في كون ما لا نفس له من الحيوان لايفسد 


)١‏ نفس المصدر الحديث : بل 
؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 


E E E الا ا‎ 


بنفسه الماء ومصداقه منحصر في الميتة اذ ما يخرج منه من البول ونحوه مضاف 
اليه وليس نفسه ون ابيت فلا أقل من الاجمال . 

فعليه يشكل الجزم بطهارة بول ما لا يۇ کل لحمه ممالا نفس له الا أن يثبت 
اجماع تعبدي على الطهارة وأنى لنا بذلك فلابد من الاحتياط هذا تمام الكلام 
في الفرع الاول . 

الفر ع الثاني : طهارة بول وخرء ما یو كل لحمه ولااشكال ولا كلام فيطهارة 
بول ما يؤكل لحمه في الجملة والاجماع القطعي قائم على الطهارة وتدل على 
المدعى جملة من النصوص : 

منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال فيه وکل ما يو كل لحمه 
قلابأس ببوله ( * .)١‏ 

ومنها: ما رواه عمار ( #د ۲ ) ومنها مارواه زرارة انهما قالا: لاتغسل تو بك 

من بول شيء يۇ كل لحمه ( ٭ ۳ ) . 

وقد وقعالكلام بين القوم في بول وخرء الدواب الثلاث اى البغال والحمير 
والخيل والاقوال فيها مختلفة والمشهور عند هم طهارتها ومنشأ الخلاف اختلاف 
النصوص فلا بد من ملاحظتها وأخحذ النتيجة منها : 

فنقول : قد دلت جملة من النصوص على طهارة ما يخرج من الحيوان الذى 

. ۲١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ۱۲۳ . 
)٣‏ الوسائل الباب و من أبواب النجاسات الحديث ٤:‏ . 
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يۇ كل احمه لاحظ ما رواه زرارة ( * ١‏ ) وما رواه عمار ( ٭ ۲ ) وما رواه أبو 
البخترى عن جعفر عن أببه أن النبي صلی الله عليه و آله قال : لابأس ببول ما اکل 
لحمه ( ٭+ " ) . 

ومقتضى هذه الروايات طهارة بول الدواب الثلاث لانها محللة الاكل . 

ويمكن أن يقال : بأن النصوص المذكورة لاتشمل الدواب الثلاث بتقريب 
ان هذه النصوص ناأظرة الى الحيوان المعد للا كل كالغنم ويشهد لهذه الدعوى بعض 
النصوص لاحظ ما رواه زرارة ع نأحدهما عليهما السلام في أبواب الدواب يصيب 
الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا ؟فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله 
للاكل (٭٤).‏ 

وما رواه عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أملا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس 
والبغل فأما الشاة وكل ما يو كل احمه فلا بأس ببوله ( × ه ) . 

فان المستفاد منالحديثين ان المقصود بما يو كل لحمه الحيوان المعد للا كل 
لاكل حيوان محلل الاكل ويتضح هذا المدعى بالتقابل الواقع في حديث عبد 
الرحمان . 


١)لاحظ‏ ص : ۱۲۹ . 

؟)لا حظ ص :۱۲۳ . 

م) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب النجاسات الحديث : ١۷‏ . 
)٤‏ نفس المصدر الحديث :7 . 

ه) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 


عدد الأعيان النجسة .د ل 


ولكن الذى يهون الخطب ما رواه ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله 
عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره مسن الوبر فأخرج 
كتاباً زعم أنه املاه رسولالله صلى الله عليه و آله أن الصلاة في وبر کل شيء حرام 
أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل 
تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الها كله ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول 
الله صلى الله عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة فانكان مما يو كل لحمه فالصلاة في 
وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزاذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه 
الذبح واذكان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل 
شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه ( × ١‏ ). 

فان المستفاد من هذه الرواية أن الميزان في طهارة بو لالحيوان وخرئه حلية 
أكله بتقريب أنه عليه السلام حكم بعدم البأس بالصلاة في كل شيء من الحيوان 
الذى يحلى أكله ومن الظاهر أنه لو كان بول الحيوان نجساً لا تجوز الصلاة فيه 
والحال أنه قد صرح في الرواية بالجو از اى جواز الصلاة في روث وبول الحيوان 
الذي يحل أكله فالمقتضى للطهارة موجود . 

ويدل على الطهارة حديثان آخرانأحدهما مارواهأبو الأغر النحاس قال: قل تلابي 
عبدالله: اني اعالج الدواب فربما حرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها 
برجله أويده فينضح على ثيابي فاصبح فأرىأثره فيه فقال: ليس عليك شيء(72). 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من أبواب لباس المصلى الحديث ١:‏ . 
؟) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب النجاسات الحديث : ۲ . 
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وهذه الرواية ضعيفة بأبي الاغر حيْث انه لم يوثق . 

انيهما : ما رواه معلى بن خنيس وعبدالله بن أني يعفور قالا : کنا في جنازة 
وقدامنا حمارفبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي 
عبدالله فاخبر ناه فقال : ليس عليكم بأس ( * ١‏ ) . 

وهذهالرواية ضعيفة بحكم بن مسكين فلامجال للاعتماد عليهما وعملالمشهور 
بهما على فرض تحتقه لا يوجب اعتبارهماكما هو الميزان الكلى . 

وفي المقام طائفة اخرى من النصوص قد دلت على نجاسة أبوال الدواب 
الثلاث فمن تلك النصوص ما رواه أبو مريم قال : قات لابي عبدالله عليه السلام : 
ما تقول في أبواب الدواب وأروائها ؟ قال : أما أبوالها فاغسل ما ( ان ) أصاب 
ثوبك وأما أرواثها فهى أكثر ( أكبر ) من ذلك ( * ۲) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمان ( ٭ ۳ ) . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال : اغسل ما أصابك منه (#؛). 

ومنها : ما رواه عبدالاعلى بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
أبوال الحمير والبغال قال: اغسل ثوبك قال : قلت : فأرواثها قال : هو أكثر (أكبر) 
من ذلك ( * ه). 


١٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*؟) نفس المصدر الحديث : ۸ . 

ع) لاحظص : ٠۳۰‏ . 

4) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب النجاسات الحديث : ١١‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : 18 . 
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ومنها: ما رواه على بن جعفرعن أخيه قال: سألته عن الثوب بوضع في مر بط 
الدابة على بولها أوروثها قال : ان علق به شيء فليغسله وان أصابه شيء من الروث 
أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرته ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها: مارواه محمد بن مسلم قال: سألتهعن أبوال الدواب والبغالوالحمير› 
فقال : اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه ( * 7 ) . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام 
قال : سألته عن الثوب يقع في مر بط الدابة على بولها وروثهاكيف يصنع ؟ قال: 
ان علق به شيء فيغسله وان كان جافا فلا بأس ( ۳# ) . 

وحيث ان هادل على الطهارة ضعيف سنداً فلامناص من تخصيص ما يدل على 
طهارة بول ما يو كل لحمه بالاطلاق بهذه النصوص الخاصة الدالة على النجاسة. 

فالمتحصل من النصوص نجاسة أبوال الدواب الثلاث وأرواثها ولكن مع 
ذلك كلهلايمكن الالتزام بالنجاسة فانالسيرةالخارجية على خلافها وارتكاز المتشرعة 
يقتضى طهارتها . 

وان شئت قلت: هذا الموضوع موردابتلاء العام بحدث لو كانالحكم الشر عي 
النجاسة لشاع وذاع ولم تتحقق الشهرة على خلافها وكذلك الارتكاز المتشرعي 
فيعلم أن الحكم هى الطهارة والله العالم بحقائق الاشياء هذا بالنسبة الى أبوال 
الدواب الثلاث . 


١9 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٦ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
۲۱ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


۴ ل سس للسسب ل للب هيانى منهاج الصالحين ج ۳ 
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وأما أوراثها فافاد سيدنا الاستاد ‏ على ما في التقرير ‏ أن أوراثها طاهرة جزماً 
لورود أخبار كثيرة دالة على الطهارة ربما يدعى استفاضتها . 

وفيه: أولا لم نظفر على روايا تكثيرة دالة على المدعى وثانيا في قبال أخبار 
الطهارة عدة نصوص دالة على النجاسة فنقول : قد دلت جملة من النصوص على 
طهارتها لاحظ ما رواه الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بروث 
الحمير واغسل أبوالها ( ٭ )١‏ . وما رواه أبوالاغر ( ٭ ؟) . مضافا الى حديث 
ابن بكير الدال على طهارة رو ثالدواب بالتقريب المتقدم ذكره (#دم). بالاضافة 
الى حديث محمد الحلبي أنه قال لابيعبدالله عليه السلام السرقينالرطب أطأ عليه 
فقال : لا يضرك مثله ( * > ) . وفي المقام عدة روايات تدل على نجاستها لاحظ 
احاديث : أبي مريم وعبدالاعلى وعلى بن جعقر ( « ه ) . 

فتقع المعارضة بين الطرفين وحيث ان العامة قائلون بالنجاسة يكو نالترجيح 
في الطائفة الاولى الدالة على الطهارة بالاضافة الى السيرة والارتكاز . 

اضف الى ذلك أنالالتزام بالنجاسة ربما يؤدي الىالحرج سيما في الازمنة 
السابقة فلاحظ . 


6 ی ادوا 

؟) لاحظ ص : ٠۳١‏ . 

*) لاحظ ص : ٠۳١‏ . 

4) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب النجاسات الحديث : ۳ . 


ه) لاحظ ص : ۱۳۲ و۳٣۱۳‏ 


عدو لاعان E‏ بي م 2 


( مسألة ۸ ) : بول الطير وذرقة طاهران وان كانعير مأكول 


١) اللحم‎ 


)١‏ الطير اذاكان محلل الاكل فلا اشكال في طهارة بوله وذرقه ويكفي لاثبات 
المدعى حديث ابن بكير المتقدم ذكره ( *# ١‏ ) وانما الكلام في محرم الاكل 
والمشهور نجاسة بوله وخحرئه . 

وفيقبال قولالمشهورقولانآخران: أحدهماالقول بالطهارة ثانيهما: التفصيل 
بين البول والخرء بكون الثاني طاهراً والتردد في الاول ومنشأ الاختلاف بين 
الاصحاب اختلاف النصوص فلابد من ملاحظتها واستفادة الحكم الشرعي منها. 

فنقول : النصوص الواردة على طوائف : الطائفة الاولى: ما دل على نجاسة 
البول على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد بن مسام ( “ا ۲ ) وما رواه ابن أبي 
يعفور ( ۳# ) وما رواه أبو اسحاق النحوى ( ٭ ٤‏ ) . فان مقتضى اطلاق هذه 
النصوص نجاسة بول الحيوان ولو كان طاهراً فاذا ثبت نجاسة بو له يثبت نجاسة 
خرئه بعدم القول بالفصل وهذا التقريب غير تام اذ لم يتحقق اجماع على عدم 
الفصل كما ظهرمن اخحتلاف الاقوال ‏ وعلى تقديرتحققه لايكون اجماعاً تعبديا 
كاشفاً . 

فاانتيجه : ان مقتضى اطلاق تلك النصوص نجاسة بول الطائر الذي لايحل 
أكله الا أن يقال : بأن تلك النصوص منصرفة الى خصوص بول الانسان فلاحظ . 


. ۱۳۱ : لاحظ ص‎ )١ 
5 ١١و‎ : ؟) لاحظ ص‎ 
. ۱۱۹ : ع) لا حظ ص‎ 
٠ ۰.۱۲۹ : لاحظ ص‎ )٤ 


دم دغتغ_د ل فمانی منهاج ااصالحین ج م 
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الطائفة. الثانية ما يدل باطلاقه أو عمومه على نجاسة بول مايحرم أكله لاحظ 
حديثى این سنان ( × 1١‏ ). 

الطائفة الثالثة : ما يدل على أنكل طائر لابأس ببوله وخرئه لاحظ مارواه 
أبو بصيرعن أبيعبدالته عليه السلام قال: كل شيء يطبرفلا بأس ببوله وخرءه(2؟). 

والنسبة بين الأخيرتين العموم من وجه فان ما به الافتراق في ااطائغة الثانية 
غير الطائر مما يحرم أكله وما به الافتراق في الطائفة الثالثة.الطائر الذى يحل 
أكله ومركز التعارض والاجتماع المحرم الاكل من الطائر فلا بد من العلاج . 

ولا يخفى أن الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات كما حقق في محله ‏ 
كما أن مجردكون الروايات أكثرفي طرف من المتعارضين لايوجب ترجيحذلك 
الطرف وأيضاًكون أحد الطرفين أصح سنداً من الطزف الاخر لايقتضى الترجيح. 

وعن الشيخ الانصارى قدس سره : أنه رجح مقالة المشهور بتقريب : أن في 
المقام رواية يستفاد منها أن الميزان في خرؤ الطائر حلية أكله وتلك الرواية ما 
رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال : خرء الخطاف لابأس به هو 
مما يو كل لحمه ولكن كره أكله لانه استجاربك وأوى الى منزلك وكل طير 
يستجير بك فاجره ( ×۳ ) . 

بدعوى: أنه علل في الرواية طهارة خرء الخطاف بكونه محلل الاكل بتقريب: 
ان المستفاد من‌الرواية أن الميزان في طهارة فضلات الطيور حلية أكلها اذ لوكان 


١)لاحظ‏ ص : ۱۱۸ د۱۱۹ . 
؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 


عدد الاعيان النجسة اا سس ب 
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العلة هو الطير ان لكان الاولى التعليل به لا بحلية الاكل . 

ازوغ د الاستاد بأن الشيخ الطوسي قدس سره نقل الرواية بطريقه 
عن عمار باسقاط لفظ الخرء ومع الاختلاف تصبح الرواية مضطربة ساقطة عن 
الاعتبار . 

ويرد عليه : أن هذه الرواية اما رواية واحدة نقلت بنحوين أو متعددة أما على 
التقدير الثاني فلا مجال للاشكال المذكور كما هو ظاهر وأما على الاول فيدور 
الامر بيسن الزيادة والنقيصة والميزان عند هم ترجيح جانب الزيادة بدعوى أن 
الاشتباه فى الزيادة أبعد من الاشتباه في النقيصة فلا يتوجه الاشكال |لمذ كور . 

نعم يمكن الاشكال في كلام الشيخ قدس سره بوجه آخر وهو أنه لاظهور في 
الرواية في أنه عليه السلام فيمقام تعليل طهارة خرء الخطاف وذلك لانه عليهالسلام 
ذيل كلامه بقوله : « ولكنكره » الى آخره فمن الممكن أنه في مقام بيان أن 
الخطاف حلال أكله لكنه مكروه لاجل الاستجارة فلا يرتبط هذا الكلام بطهارة 
خرئه وهذا الايراد قوي ويظهر بأدنى تأمل في الرواية فعليه لابد من علا جالتعارض. 

فنقول : ما قبل أو يمكن أن يقال في علاج التعارض امور : 

منها : أن حديث أبي بصير يدل على الطهاره بالعموم الوضعى وأما حديث 
ابن سنان فعمومه بالاطلاق والعام الوضعى قابل للتصرف به في العموم الاطلاقي. 

ان قلت : ان احد حدثى ابن سنان بالعموم الوضعي أيضا فلا ترجيح مسن 
هذه الجهة . . 

قلت : الامر وان كان كذلك لكن هذه الرواية مخدوشة سنداً لان على بسن 
محمد الذي يروي عنه الكليني كيف يمكنه الرواية عن عبدالله بن سنان مع هذا 


۳۸ ههانى منهاج الصالحين ج م 


الفصل الزماني ولو فرضنا بقاء الراوي عن ابن سنان الى زمان الكليني لم يؤثر 
في الاعتبار اذ لا نعرفه فالسند ساقط اما بالقطع وعدم اتصال السند واما بكون 
الراوي عن ابن سنان مجهولا فالتقريب المذكور لاترجيح مصون من الاشكال 
المزيون: 

ومنها : أنه لابد في استقرار المعارضة بين العامين من وجه من عدم استلزام 
ترجيح أحد الطرفين اللغوية في طرف الاخر بأن لايبقى تحته شيء أو كون الباقي 
نادراً ملحمّاً بالعدم وفي المقام لوقدم حديث ابن سنان على حديث أبي بصير لا 
يبقى الا الطائرالذي يحل أكله ولم يعهد له البول يخلاف العكس اذ من الواضح 
انه لواخرج الطائر من تحت دليل النجاسة يبقى كثير من الحيوانات التي لايحل 
أكلها ويحكم بنجاسة بولها . 

وهذا التقريب لا بأس به لكن كون الامركذلك بالنسبة الى الطائر المحلل 
أول الكلام والاشكال . 

ومنها : أنه لو قدم حديث أبي بصير وحكم بطهارة بول الطائر على الاطلاق 
لا تلزم اللغوية في العنوان المأخوذ في حديث ابن سنا نكما هو ظاهرفان مقتضاه 
نجاسة بو لكل حيوان محرم الاكل وه و كثير » وأما لو عكس الامر وقدم حديث 
ابن سنان تازم لغوية العنوان المآأخوذ في حديث أبي بصير لان الطائر الذي 
يخل أكله يكون بوله طاهراً بعنوان حلية أكله وأما الطائر الذي يحرم أكله فبوله 
وخرئه نجس على التةر يب المذكورفعنوان الطيران يصبحلغواً وهذا أحد الوجوه 
المرجحة لترجيح أحد المتعارضين على الاخر . 

فالمتحصل : أن الطائر غير محلل الاكل خرئه وبوله طاهران . 


عدد الاعيان النجسة .د ۹ 


)١‏ وقع الكلام بين القوم في فضلات الخفاش ويقع الكلام تارة في بوله 
واخرى في خرؤه أما بوله فما يمكن أن يستدل به على نجاسته أمور : 

الأول : الاجماع . وحال الاجماع في الاشكال ظاهر . 

الثاني ما دل على نجاسة مطلق البول لاحظ ما رواه محمد ( خ« ١‏ ) الا أن 
يقال: بأن البول المذكور في النصوص منصرفالى بول الانسان فلا يشمل غيره . 

الثالث : حديث ابن سنان ( * ؟ ) فان المستفاد منهكما مر أن الميزان في 
الطهارة والنجاسة حلية أكلالحيوان وحرمته ولكن يعارضه حديث أبي بصير(*۴) 
فانه بعمومه الوضعى يدل على طهارة بول الطائر وخرؤه وقد مرأن مقتضى الجمع 
بين الطرفين ترجيح حديث أبي بصير لكون عمومه بالوضع . 

الرابع : ما رواه داود الرقي قال : سألت ايا عبدالله عليه السلام عن بول 
الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده فقال : اغسل ثوبك (#د ع) وهذه الرواية 
ضعيفة بيحيى بن عمر وبطريقها الآاخر مرسلة فلاحظ . 

مضافاً الى أن الرواية معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه قال : لابأس 
بدم البراغبث والبق وبول الخشاشيف ( « ه ) . 

ويحتمل أن يكون ما رواه غياث معتبراً سنداً . 


. ۱۱۹ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١7‏ 

۳) لاحظ ص : 5م١٠‏ 

:) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث : 4 . 
©) نفس المصدر الحديث : ه٠‏ 


دغلل هيانى منهاج الصالحين ج ۲ 

والطاوس ونحوهما 7 . 

( مسألة ۳۵۹ ) :ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بظهارة 
بوله وخرئه " . 

هذا بالنسبة الى بوله وأما خرؤه فان قانا بالتلازم بين بول الحيوان وخرؤه 
في الطهارة والنجاسة و بنينا على الطهارة فالامر ظاهر والا نلتزم أيضاً بالطهارة لعدم 
دليل على نجاسة خرؤه بالخصوص . 

. قد ظهر مما ذكرنا أن الطائر لابأس ببوله وخرۇه‎ )١ 

؟) بتقريب : أن مقتضى العام نجاسة بو لكل حيوان محرم الاكل وانماخرج 
من تحته عنوان مالانفس له وبالاستصحاب العدم الأزلي يحرزالعنوان فان مقتضى 
الاستصحاب عدم كون الحيوان الكذائي ذا نفس سائلة فلا يشمله العام بل يشمله 
عنوان المخصص فيكون طاهراً . 

لکن هذا انما يتم على فرض اقول بوجود دليل دال على طهارة بول ما لا 
نفس له وهذا محل الكلام والاشكال كما مر . 

وبما ذكرنا ظهر أنه لا مجال لان يقال : ان مقنضى الاستصحاب عدم كون 
المشكوك فيه من أفراد الخاص فيشماه دليل نجاسة بول كل حيوان محرم الاكل . 

وبعبارة اخرى :كون الحيوان محرم الاكل بالوجدان وعدم كونه مما لانفس 
له يثبت بالاصل فيحكم بنجاسة بوله وخرئه » فان هذا التقريب غير تام وذلك لانه 
انما يتم فيما يكون عنوان الخاص عنواناً وجودياً يحرز عدمه باستصحاب العدم 
فيد ل تحت العام كما لو قال المولى اكرم العلماء الا العالم الفاسق فانه لوشك 
في فسق عالم يمكن احراز عدمه بالاصل فيجب اكرامه بلحاظ وجوب اكرام 


ل ل ل ع سه ا 


مطلق العالم وأما في المقام فلا يتم هذا البيان اذ العنوان عدمي وهو عدمكونه ذا 
نفس سائلة وهذا مورد الاصل اى الاصل يثبت عنوان الخاص فلاحظ . 

وبما ذكرنا ظهر أنه لا تصل النوبة الى اصالة الطهارة فانه مع وجود الاصل 
الموضوعي لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي كما هو المقرر . 

ومع الاغماض عما ذكر لانرى مانعا من اجراء اصالة الطهارة ايضاً . 

وفي المقام اشكال مسن صاحب الجواهر قدس سره وهو التردد فسي اجراء 
الاصل بدعوى : أن الشارع حكم بنجاسة فضلة الحيوان الذي يحرم أكله الا فيما 
لانفس سائلة له فلابد في مورد الشك من الاختبار . 

وبعيارة اخرى: يكون المقام نظير امرالشارع بالصلاة الى القبلة وفي الوقت 
فلابد من احراز القيود ولامجال للاصل فكذلك في المقام لامجال لاجراء الاصل 
بل لابد من الاحراز . 

ویرد على هذا البيان أو لا أنه بالاستصحاب يحرز عدمكونه مما له نفس فلا 
يكون المكلف شاكاً بل بحكم الشارع محرز لكونه مما ليست له نفس سائلة . 
وثانياً : لا مجال لقياس المقام على مثال القبلة والوقت فانه فرق بين القيود اذ تارة 
يكون القيد قيداً للمأمور به واخرى يكون قيداً للامر فعلى الاول لا بد من الاحراز 
لان الاشتغال معلوم فلا بد من احراز البرائة وأما على الثاني فلا مانع من اجراء 
الاصل اذ الشك في التكليف والشك في التكليف مورد الاصل بلا فرق بين كونه 
حكمية وكونه موضوعية فلاحظ . 

وصفوة القول. انه ان قلنا بتمامية الدايل على طهارة بول ما لانفس له فيمكن 
احراز الموضوع بالاستصحا ب كما ذكرنا ولا تصلالنوبة الى قاعدة الطهارة وأما 
ان قلنا بأن الدليل القائم على المدعى مورد الاشكالكما مرفيكفي لاثبات النجاسة 


ا ج ب هال فتباع الصالحن ج 


وكذا ما يشك في أنه محلل الاكل أو محرمه ' . 


ما يدل على نجاسة بول ما حرم أكله . 

)١‏ في المقام فرعان: احدهما : ما لو شك في الحلية والحرمة من جهة الشبهة 
الحكمية . ثانيهما من جهه الشبهة الموضوعية . 

أما الفرع الاول فمقتضى اصالة الطهارة طهارة بوله وخرئه مثلا لو تولد من 
الكلب والشاة حيوان لايصدق عليه شيء من العنوانين يكون مقتضى اصالةالطهارة 
طهارة فضلته . 

وربما يقال : ان المستفاد من الدليل أن الحيوان الذي لا يحل أكله تكون 
فضلته نجساً ويمكن احراز عنوانالعام باستصحاب عدم حلية الحيوان بنحو الاصل 
الازلى حيث انالحيوان المزبورلم يكن حلالا قبل الشر ع ومقتضى الاستصحاب 
بقائه على ماکان . 

وأورد سيدنا الاستاد على هذا التقريب بأنه لامجال للاصل اذ يكفى لاحلية 
مجرد عدم الالزام باحد الطرفين فان الحلية عبارة عن عدم الالزام باحد طرفى 
الفعل والترك . ) 

وبعبارة اخرى : الحلية لاتحتاج الى الجعل بل يكفي لها مجرد عدم الالزام 
فلا مجال لاستصحاب عدم الحلية . 

والانصاف أنه لايمكن الاذعان بهذا المدعى فانه خلاف الظاهر من الادلة 
لاحظ حديث ابن بكير ( * ١‏ ) فان الظاهر بل الصريح في كلامه عليه السلام أن 
الحيوان على قسمين : قسم حرم الشارع أكله وقسم حلل الشارع أكله . 


١1١ : لاحظ ص‎ )١ 


غك 3 الأعيان النجة ص سس صصص سح سب لها | 


وبعبارة اخرى : المستفاد من الرواية ان الحليةكالحرمة أمر جعلي وزمامه بيد 
. الشارع الاقدس وقس على هذا الحديث كثيرأ من النصوص الدالة على أن الحلية 
أمر مجعول من قبل الشارع لاحظ ما رواه عذافر عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
قلت له : لم حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال : ان الله تبارك 
وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا 
زهد فيما حرمه عليهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقومبه أبدانهم وما يصلحهم فأحله 
لهم وأباحه لهم وعلم مايضرهم فنهاهم عنه ثم أحله للمضطر في الوقت الذى لايقوم 
بدنه الابه ( * ١‏ ) . 

ولاحظ ما رواه على بنالحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا 
من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام قال : واما ما قي القرآن تأويله 
في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الامور المتعارفة التى كانت 
في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فبها الى تفسير أكثر من تأويلها 
وذلك مثل قوله تعالى في التحريم: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكمالى 
آخرالاية وقوله: انما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرالاية وقؤلهتعالى: 
يا ايهاالذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى منالربا الاية الى قوله: وأحل الله الييع 
وحرم الربوا وقوله تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألاتشركوا به شيثئاً 
الى آخر الاية ومثل ذلك في ااقر آن كثير مما حرم الله سبحانه لا يحتاج المستمع 
له الى مسألة عنه وقوله عزوجل في معنى التحليل : احل لكم صيد البحر وطعامه 


١: من أبواب الاطعمة المباحة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


4 د هيأى منها بج الصالحين جح # 


® 


متاعاً اكم وللسيارة وقوله: واذا حللتمفاصطاذوا وقوله تعالى: يسألونك ماذا احل 
لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم 
الله وقوله : وطعامكم حل لهم وقوله : أوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانغام الا 
ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم وقوله : احل لكم ليلة الصيام الرفث 
الى نسائكم وقوله : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ومثله كثير ( ١#‏ ). 

ولاحظ ما رواه الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه 
السلام ( * ؟ ) . الى غيرها من النصوص في الابواب المختلفة . 

فان المستفاد من هذه النصوص أن الحلية كغيرها من الاحكام مجعولة من قبل 
الشارع بليستفاد من جملة منالايات القر آنية أنالحلية مجعولة لجملة من الامور 
لاحظ بعض الايات المذكور في ما نقلناه عن رسالة المحكم والمتشابه . 

والادعاءالمذكورمن سيدنا الاستاد على لاف هذهالروايات والايات ودعوى 
بلا دليل بل الادلة على خلافها . 

مضافاً الى أن الاهمال في الواقع غيرمعقول فان الشار ع الاقدس بيدهالامور 
التشريعية ولابد من متابعته وعليه نسأل : المباح ‏ كاكل التفاح مثلا ‏ يكون من 
قبله مأذوناً فيه ام لا؟ فعلى الاول يكون حلالا وقداذن فيه وعلى الثاني لايكو نحلالا . 

فالنتيجة : أن ما أفاده غير تام فلابد فى رفع اليد من جريان استصحاب عدم 


الحلية من التماس وجهآخر . 


٦ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ١ : ؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 


فو ا لل ی 


والذى يخطر بالبال أن يقال: انه لوكان استصحاب عدم الحلية حجة وجاريا 
يلزم لغوية دليل اصالة البرائة اذ ما منمورد تجرى فيهالبرائة الا وأنالاستصحاب 
يقتضى عدمها فما فائدة جعل أصل البرائة في الاحكام الكلية الالهية بل مقتضى 
الاستصحاب المذ كورعدم الحلية في الشبهات الموضوعية لعين التقريب‌المذ كور 
في جر يانه في الحكم الكلى فلازم اعتبار هذا الاستصحاب لغوية جعل البرائة وهل 
يمكن الالتزام بهذا اللازم الفاسد؟ !1 1. 

مضافاً الى أن المستفاد من حديث ابن سنان ( ١#‏ ) أنالميزان في نجاسة 
البول والخرء حرمة أكل الحيوان لا عدم حليته . 

فالنتيجة: أنه لامانع منجريان اصالة الطهارة فيفضلة الحيوانالذي لايكون 
معنوناً بعنوان مخصوص وهل يمكن الحكم بطهارة بوله وخرئه بجريان اصالة 
الحلية في لحمه ؟ بتقريب : أن الحيوان اذا كان محلل الاكل يكون بوله طاهراً . 

الذي يمكن أن يقال : ان التلازم المستفاد من الحديث هو التلازم الواقعى 
الموجود بين الحلية والطهارة وأما الحيوان اذا حكم عليه بالحلية ظاهراً فلاوجه 
للحكم بطهارة بوله لعدم الدليل . 

نعم حيث ان النجاسة من أحكام محرم الاكل يمكن اثبات عدم نجاسة البول 
والخرء باستصحاب عدم جعل الحرمة لاكل لحمه فان مقتضى الاستصحاب عدم 
كونه حراماً والاستصحاب اصل محرز ومع احراز عدم جعل الحرمة يثبت عدم 
جعل النجاسة . 


١١م: لاحظ ص‎ )١ 


تنبيه: ربما يقال: بأن الاصل الاولى في اللحوم في الشبهة الحكمية هى الحرمة 
بتقريب أنأكل الحيوان حالالحياة حرام ومقتضى الاستصحاب بقاء تلكالحرمة . 

ويرد عليه أولا أنه اي دليل دل على حرمة الحيوان الحى ولذا نرى أنهم 
يجوزون ابتلاع السمكة الحية . 

ان قلت: بمقتضى حصر الجو ازفي المذ کی لايجوزالا اكل الحيوانالمذكى. 
قلت: التذكية تفع على الحيوان المذبو حأوالمصاد وبعبارة اخرى : تحقق التذكية 
يتوقف على خروج السروح من البدن فلا موضوع للتذكية بالنسبة الى الحيوان 
الحي . 

وثانيا : قد مرمنا مرارا في هذا الشر ح أن الاستصحاب لا يجرى في الحكم 
الكلى . ظ 

وثالثاً: انه لامجال للاستصحاب مع وجودالدليل الاجتهادرى ومقتضى جملة 
من الايات حلية لحم الحيوان الا ما حرج بالدليل : 

منها قوله تعالى: يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكمالله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب ( *# ١‏ ) . 

ومنها : قوله تعالى : قل لا إجد في ما اوحى الي محرماً على طاعم يطءمه 
الا أن يكون ميتة أودما مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاً اهل لغير 
الله ( ٭ ۲ ). 


۳ المائدة/‎ (١ 
۱ ٤٥ / ؟) الانعا م‎ 


عدد الأعيان النجسة .د ب 


فالمتحصل : أنه في الشبهة الحكميةيكون مقتضى الدليل الاجتهادى والاصل 
العهلمي هى الحلية فلامجال لانيقال: ان مقتصى الاصل حرمة أكل الحيوان ويترتب 
عليه نجاسة بوله وخرئه بمقتضى حديث ابن سنان . 

مضافاً الى أنالمستفاد من الدليل أنالموضوع المأخوذفي الادلة حرمةالحيوان 
بما هو حيوان اما بعنوانه الاولي كالسباع أو بعنوانه الثانوى كالجلال والموطوء 
وأما الحرمه العارضة بالعنوان العرضى _ككونه مغصوباً أو كونه غيرمذكى ‏ فلا 
يترتب على مثل هذه الحرمة نجاسة البول والخرء . 

اضف الى ذلك أن التلازم الشرعي بين الحرمة والنجاسة انما يكون بيسن 
الحرمة الواقعية والنجاسة وأما الحرمة المترتبة عليه ظاهراً بمقتضى الاصل العملي 
فلا يتر تب عليها النجاسة وعليه لو فرضنا أن مقتضى الاصل في مورد الشك هى 
الحرمة لم يترتب عليه نجاسة البول والخرء للحيوان فلا تغفل . 

الا أن يقال : بأن الاستصحاب اصل محرز ويترتب عليه آثارالواقع فلاحظ. 
هذا تمام الكلام في الفرع الاول . 

واما الفرع الثاني وهو ما يكون الشك في النجاسة والطهارة من جهة الشك 
من جهة الشبهة الموضوعية فأيضاً لا مانع مسن اجراء اصالة الطهارة بل يكفي 
لاثباتها عدم كونالحيو ان محرمالاكل فانالثلك في الطهارة مسبب من كونالحيوان 
حراماً أو حلالا ومع الاصل السببي لا تصل النوبة الى الاصل المسببي فببركة 
استصحاب عدم كون الحيوان محرم الكل يثبت طهارة بوله وخرئه . 

لكن يشكل بأن هذا يتوقف على القول بحجية المثبت توضيحه أن المستفاد 
من الدليل أن الميزان في النجاسة حرمة الاك ل كما أن الميزان للطهارة حليته 


ذل ملح ههيائى منهاج الصالحين ج ۲ 
الثااث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وان حل أكل لحمه 
وأما منى مالانفس له سائلة فطاهر ‏ . 


واستصحاب عدم كون الحيوان محرم الاكل لا يثبت انه محلل الاكل الا بتقريب 
الاثبات . 

اللهم الا ان يقال : انه يكفى لنفى النجاسة اصالة عدم كونه محرم الاكل ولا 
نحتاج الى اثبات الطهارة كى يقال بأنه يتوقف على القول بالاثبات فلاحظ . 

: يستفاد مما أفاده الماتن في ألمقام فروع‎ )١ 

الاول : أن منى الانسان نجس ولا اشكال في نجاسته فانه من الواضحات 
وتدل على المدعى مضافاً الى الاجماع والضرورة جملة من النصوص منها : ما 
رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام: قال سألته عن المذى يصيبالثوب 
فقال : ينضحه بالماء ان شاء وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه 
فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله ( × ١‏ ) . 

وفى قبال النصوص الدالة على النجاسة طائفة اخرى من النصوص يمك نأن 
يقال بأنه يستفاد منها طهارة المني لاحظ ما رواه زرارة قال : سألته عن الرجل 
يجاب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس به الا أن تكون النطفة 
فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس ( ٭ ۲ ) . 

وما رواه أبو اسامة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام تصيبنى السماء وعلي 
ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدى من المني أفاصلى فيه ؟ قال : 


. ١ : الوسائل الباب 5 من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
. ۷ : ؟) الوسائل الباب ۲۷ من أبواب النجاسات الحديث‎ 


١4 


نعم( ٭ .)١‏ 

ولكن لايمكن رفع اليد عن المدعى بهذه الطائفة ولابد من حملها على بعض 
الوجوه منهاكونها موافقة مع بعض العامة على ما نقل ‏ ومحصل الكلام أنه 
لا اشكال ولاكلام في نجاسة مني الانسان . 

الفرع الثاني : المني من الحيوان الذي يكون محرم الاكل وذا نفس سائلة 
فانه نقل الاجماع على نجاسته وةدل على المدعى النصوص الدالة على نجاسة 
المنى اذ لا وجه لانصرافها الى خصوص مني الانسان الا أن يقال : بندرة ابتلاء 
الانسان بمني غيره من الحيوانات . 

ويرد عليه أولا : ان ندرة الابتلاء به أول الكلام . وثانيا : أن ندرة الابتلاء لا 
تقتضى الانصراف وماخص الكلام أن اطلاقات النصوص محكمة . 

الفرع الثالث : المني من الحيوان الحلال ذى نفس سائله كالبقر و أمثاله فانه 
نقل عليه الاجماع ايضأ وقد ظهرمما تقدم أنه يكفي لاثبات المدعى اطلاق نصوص 
نجاسة المني . 

وفي المقام روايتان تعارضان نصوص النجاسة أحدهما ما رواه عمار ( * ؟ ) 
فان اطلاق قوله : « فلا بأس بما يخرج منه » يشمل مني الحيوان والنسبة بين 
الطرفين بالءموم من وجه ويةع التعارض بين الطرفين في مني الحيوان المحلل . 

واختصاصالمراد مما يخرج منه بالبول وااروث ‏ كما في الحدائق ‏ عهدة 
اثباته عليه ولا وجه له فلابد من العلاج ويمكن القول بأن الترجيح مع حديث 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
؟) لاحظ ص : ١8‏ 


عمار ويترتب عليه الطهارة لمخالفتها مع العامة على ما يظهرمن خلاف الشيخ 
قدس سره ( ٭ ١‏ )كما أنه لو قلنا : بأن مقتضى التعارض التساقط تصل النوبة 
الى الطهارة . ظ 

ثانيهما ما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه| اسلام في حديث قال : ان‌کان مما 
يۇ كل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکل شيء منه جائز 
اذا علمت أنه ذكي (*۲). 

فان مقتضى هذا الخبر أن کل حيوان يكون حلالا يجوز الصلاة في كل شيء 
منه ولا شبهة في أن المني من مصاديق هذا الكلى فمينه طاهر بمقتضى هذا الخبر. 

وقال صاحب الحدائق : « المراد هى الاشعار والا وباروالجلود وذحوها فلا 
يشمل الدليل مني الحيوان » . 

بدعوى أن الحكم بعدم البأس حيثي فلا ينافي نجاسة المني بدليل آخر . 

وبعباره اخرى : الحكم بعدم البأس في حديث زرارة بلحاظ كونه محلل 
الاكل فلا ينافي البأس من ناحية اخرى وهى النجاسة . 

والحق أن هذه الدعوى خلاف ظاهر الدليل فان الظاهر منه أنه في مقام بیان 
الحكم الفعلي فالمستفاد من الحديث أن الحيوان اذ حل أكله يجوز الصلاة في 
منيه وبالملازمة تثبت طهارته فيقع التعارض بين خبرزرارة ونصوص نجاسة المني 
على نحو الاطلاق والترجيح مع حديث زرارة لكون عمومه وضعياً فالنتيجة هى 


١)كتاب‏ الخلاف ج ١‏ ص :۱۸۲ 
؟) الوسائل الياب ٩‏ من أبواب النجاسات ذيل الحديث : 5 . 


ذو الأغان الج ب ا قا 


الرابع : الميتة من الحيوان ذى النفس السائلة' 


الطهارة لكن هل يمكن رفع اليد عن الاجماع القائم على النجاسة ؟ فان الالتزام 
بالطهارة خلاف التورع . 

الفرع الرابع : المني من الحيوان الذى ليس له نفس سائلة فان كان محلل 
الاكل فلا اشكال في طهارته لدلالة حديث زرارة مضافا الى الأجماع المدعى على 
الطهارة وأما ان كان من محرم الاكل كمني الحية فيشكل الجزم بالطهارة بعد 
وجود الاطلاقات وقد تقدم أن الانصراف المدعى بلا وجه بعد صدق اللفظ بما له 
من المفهوم على مني غير الانسان فلا مناص من الا<تياط . 

)١‏ بلا اشكال ولاكلام بينهم بلادعى أن نجاسة الميتة من ضروريات المذهب 
بل من ضروريات الدين هكذا نقل عن الجواهر . 

وكيفكان استدل على المدعى بطوائف من النصوص : 

الطائفة الاولى: ما يدل على نزح البئرلموت جملة من الحيوانات فمن تلك 
النصوص ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالته عليه السلام قال : ان سقط في 
البثر دابة صغيرة أونزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثور أو صب 
فيها دمر نزح الماء كله ( + ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا سقط في البثر 
شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء 
وان مات فيها بعير أوصب فيها خمر فلتنزح ( * ؟ ) . 


, ١ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
, 5 : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


9و لل هيانى منهاج الصالحين ج ۳ 


ومنها : رواه سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في 
البثر أو الطير قال : ان ادر كته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء واذكانت سنوراً 
أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً وان أنتن حتى يوجد ريح 
التتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي عبدالله أو 
أبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيه! الدابة والفارة والكلب والختزير 
والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البثر دلاء ثم اشرب منه وتوضاً ( ٭۲ ). 

ومنها : ما رواه ابو العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبدالته عليه السلام 
في البئر يسع فيها الفارة أوالدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح 
من البئر دلاء ثم یشرب منه ويتوضاً ( ۳# ) . 

ومنها ما رواه أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في الفارة 
والسنور والدجاجة والكلب والطير قال: فاذا لم يتفسخ أو يتغيرطعم الماء فيكفيك 
حمس دلاء وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح ( ٤#‏ ) . 

ومنها ما رواه أبو سعيد المكارى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا وقعت 
الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء ( × ه ) الى غيرها . 


. ٤ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ١۷ الوسائل الباب‎ )١ 
. ؟) نفس المصدر الحديث : هم‎ 

*) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب 4 من أبواب الماع المطلي الحديث : ٠١‏ 


عه الاعان اة ا ا وا 


بتقريب أن المستفاد من هذه النصوص نجاسة ماء البثر بموت الحيوان فيه 
فيفهم نجاسة الميتة . 

ان قات : بناء الاصحاب على ع-دم نجاسة البئر بموت الحيوان فيه . قات : 
غاية ما في الباب رفع اليد عن نجاسة البثر لكن لانرفع اليد عن دلالة النصوص 
على نجاسة الميتة . 

وان شئت قلت: ان هذه النصوص تدل على انفعال ماء البئر بملاقاته النجس 
وتدل أبضاً على كون الميتة نجساً لكن نرفع اليد من احدى الدلالةين وتبقى 
الاخرى بحالها . 

ولقائل أن يقول : ان نصوص المنزوحات لاتدل على النجاسة اذ قد امر 
بالنزح بلحاظ وقوع الحيوان فيه أو وقوع الجنب لاحظ ما رواه عبدالله بسن 
سنان ( د ١‏ ) ومن الظاهر عدم نجاسة بدن الجنب وعدم نجاسة الحيوان قبل 
الموت فلاحظ ومجرد ذكر الميتة في كلام الامام عليه السلام في عداد جملة من 
الاعيان النجسة كما في حديث زرارة قال : قلت لاببسي عبدالله عليه السلام بثر 
قطرت فيها قطرة دم أو حمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك 
كله واحد ينزح منه عشرون دلوأ فان غلب الريح نزحت حتى تطيب ( # ۲) 
لايدل على المدعى اذ لوكان الميزان في النزح ملاقاة ماء البئر مع النجاسة لم 
يكن وجه لتخصيص الذكر بهذا العدد الخاص الا أن يقال : ان الوجه فيه أن 
مقدار النزح يختلف باختلاف النجاسات . 


6 لاحظ ص : ١ه١‏ 
؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : بم 


ومو .تب مسي ل مبانى منهاج الصالحين ج ۳ 


الطائفة الثانية : ما يدل على نجاسة الماء بملاقاة الميتة لاحظ ما رواه حريز 
بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ 
من الماء واشرب فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضاً منه ولاتشرب ( ٭ ١‏ ). 

وما رواه أبوخالد القماط أنه سمح أب عبدالله عليه السلام يقول في الماء يمر 
به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبدالله عليه السلام : انكان الماء 
قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب 
وتوضأً ( × ۲) . 

وما رواه سماعة عن أبي عبدالته عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمربالماء 
وفيه دابة ميتة قد انتنت قال : اذاكان النتن الغالب على الماء فلا تتوضاً ولا 
تشرب ( كد" ). 

وتاوواة :عمال بن عون اااي أ نال أا عدا ف انلام ف رجا 
يجد في انائه فارة وقد توضاً من ذلك الاناء مراراً أواغتسل منه أو غسل ثيابه وقد 
كانت الفارة متسلخة فقال : انكان رآها في الاناء قبل أن بغتسل أو يتوضاأً أويغسل 
ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما ر آها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغس لكل ما أصابه 
ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما ر آها بعد ما فرغ من ذلك وفعله 
فلا يمس من ذلك الماء شيئاً وليس عليه شيء لانه لايعلم متى سقطت فيه ثم قال : 


6 الوسائل الباب ٣‏ من أبواب الماء المطاق الحديث : ١‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
)٣‏ نفس المصدر الحديث : ٦‏ 


عدو الاعنان اا کی و ي و 


لعله أن يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التى ر آها ( × ١‏ ) والظاهر أنه لااشكال 
في دلالة هذه الطائفة على المدعى . 

الطائفة الثالثة : النصوص الدالة على حرمة أكل ما وقعت فيه الميتة لاحظ ما 
رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا وقعت الفارة في السمن فماتت 
فان‌کان جامداً فالقها ومايليها وکل ما بقی وان کان ذائباً فلا تأكله واستصبح به 
والزيت مثل ذلك ( * ۲) . 

وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال : وقعت فارة 
في خابية فيها سمن أو زیت فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام 
لاتأكله فقال له الرجل : الفارة أهون على من أن آترك طعامي من أجلها قال : 
فقال له أبو جعفر عليه السلام انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك ان 
الله حرم الميتة من كل شيء ( * ”" ) . 

وما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل 
عن قد رطبخت واذا في القدر فارة قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويو كل («؛). 

وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء 
والذباب وااجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه 
قال : کل ما ليس له دم فلا بأس ( ٭ ه ) . 


١ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الساب ه من أيواب الماء المضاف الحديث‎ 
: ۲ نفس المصدر الحديث‎ )* 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : م 

د) الوسائل الباب ۳۵ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ 


65 مبانى منهاج الصالحين ج م 


وما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قات : جرذمات 
في زيت أوسمن أوعسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وماحوله والزيت 
يستصبح به ( × ١‏ ) وما رواه أبوبصير ( *« ١‏ ) . 

بتقريب : أن النهى عن الاكل يدل على نجاسة الملاقى . 

الطائفة الرابعة ما وردفي الاستصباح باليات الغنم لاحظ ما رواه الحسن بن 
علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل 
عندهم اليات الغنم فيقطعونها قال : هى حرام قلت : فنصطبح بها ؟ قال : أما تعلم 
أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ( د" ) . 

الطائفة الخامسة ما يدل على النهى عن الاكل في آنية أهل الكتاب اذا كانوا 
يأ كلون فيها الميتة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : 
سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأ كل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميتة 
والدم ولحم الخنزير ( * ٤‏ ). 

فانه لا اشكال في استفادة نجاسة الميتة من هذه النصوص . 

الطائفة السادسة: ما ورد فيمن يعمل أغمادالسيوف لاحظ ما رواه قاسم الصيقل 
قال :كتبت الى الرضا عليه السلام : انى أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر 
الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها ؟ فكتب الي: اتخذ ثوباً لصلاتك فكتبت الى أبي 


١ : الوسائل الباب  من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 

۳) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب الذبائح الحديث : ۲ 

4) الوسائل الباب ٤ه‏ من أبواب الاطمعة المحرمة الحديث : 5 


فدد الاعيان النجسة \o¥‏ 


جعفر !لثاني عليه السلام: كنت كتبت الى أبيك عليهالسلام بكذا و كذا فصعب على 
ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذ كية فكتب الي :كل أعمال البر 
بالصبر برحمك الله فان كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلابأس ( ٭ ١‏ ) . 

الطائفة السابعة : ما يدل على أن مالا نفس له لا يفسد الماء لاحظ ما رواه 
حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا يفسد الماء الا ما 
كانت له نفس سائلة (* ۲) . 

ويفهم بمقتضى الشرطية أنماله نفس سائلة يفسد الماء وليس الفساد في أمثال 
المقام الا النجاسة . 

الطائفة الثامنة: ما يدل على عدم جوازالصلاة في الميتة لاحظ ما رواه محمد 
بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة اذا دبغ قال: لاولو دبغ 
سبعين مرة ( ٭+ ۳ ) - 

وأما ما ارسله الصدوق قال : سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل 
فيها الابن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شت من 
ماء أولبن أوسمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلى فيها ( ٭ ٤‏ ) فلا يمكن أن 
يقاوم في قبال الروايات المتواترة فيطرح مضافاً الى أن المرسل لا اعتبار به . 

هذاكله بالنسبة الى الميت غير الادمي وأما فيه فقد ورد ما يدل على نجاسته 


٤ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ۳٤ الوسائل الباب‎ )١ 
۲: ؟)الوسائل الباب ه” من أبواب النجاسات الحديث‎ 
١ : من أبواب لباس المصلى الحديث‎ ١ م) الوسائل الباب‎ 
الوسائل الباب #6 من أبواب النجاسات الحديث : د‎ )5 


۸ نئل _لب فيانئى منهاج الصالحين ج # 


وان كان محلل الاكل "و كذ أجزائها المبانة منها " . 
لاحظ ما رواه ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالته عليه السلام عن رجل يقع 
ثوبه على جسدالميت قال : اذكان غسل الميت فلا تغسل ما صاب ثوبك منه وان 
كان لم يغسل فاغسلما اصاب ثوبك منه يعنىاذا برد الميت ( ٭ ١‏ ) ومثله غيره . 

)١‏ بلااشكال ولا كلام وقد وردت جملة منالنصوص المشاراليها في الحيوان 
المحلل أكله فلاحظ . 

؟) فانه لا اشكال في أن العرف يفهم من دليل نجاسة الميتة نجاسة أجزائها 
المبانة منها ولا يفرق بين حالتى اتصال الاجزاء وانفصالها . 

وبعبارة اخرى: ان العرف لا يفهم من الدليل اشتراط الهيئة الاتصالية كما هو 
الحال في نظائر المقام والعرف ببابك . 

اضف الى ذلك ما ورد في خصوص بعض أجزائها لاحظ مارواه محمد بن 
مسلم ( * ۲ ). ولاحظ ما ورد في‌النهى عن الاكل في آنية أهل الذمة معللا بأنهم 
بأكلون فيها الميتة اذ من الظاهر أن ما يأكلون فيها بعض الميتة الى غيرهما من 
الشواهد. 

ويضاف الى ذلك ما دل على طهارة مالا تحله الحياة بعلة عدم الروح فيها 
لاحظ الروايات في الباب 48 من أبواب النجاسات من الوسائل منها ما رواهالحلبي 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان 
الصوف ایس فيه روح ( *« ” ). 


١ : هن أبواب النجاسات الحديث‎ ۳٤ الوسائل الباب‎ )١ 
١ها/ ؟) لاحظ ص‎ 
١ : من أبواب التجاسات الحديث‎ ٦۸ الوسائل الباب‎ )۳ 


غدد الاعيان اا ل و ي ق 
وانكانت صغارا ( . 
(55 )الجزء المقطوع من الحي بمتزله الميتة " . 


فانه يفهم منتلكالنصوص أنالميزان في النجاسة والطهارة عدم حلولالروح 
وحلرله فلاحظ . 

فتحصل أنه لا مجال لامناقشة كما عن صاحب المدارك - في نجاسةالاجز اء 
المبانة بتقريب أن عنوان الميتة لا يصدق على الجزء منها واستدل على النجاسة 
باستصحابها فانه لاتصل النوبة الى الاصل مضافاً الى أن الاستصحاب في الحكم 
الكلى معارض فتصل'النوبة الى قاعدة الطهارة . 

. للاطلاق‎ )١ 

؟) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه 
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما 
أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه بدأ أورجلا فذروه فانه ميت و كلوا ما أدر كتم 
حيا وذكرتم اسم الله عليه (* )١‏ . ومثله غيره المذكور في الباب 74 من أبواب 
الصيد من الوسائل . 

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات على المدعى أن المولى حكم على القطعة 
المبانة بكونها ميتة ومقتضى عموم التنزيل كونها نجسة واختصاص التنزيل باحاظ 
حرمة الا كل فقط لا وجه له بعدكون النجاسة من أظهر آثار الميتة فلاحظ . 


ويؤيد المدعى ما وردت من النصوص الدالة على أن اليات الغنم المقطوعة 


١)الوسائل‏ الباب 76 من أبواب الصيد الحديث : ه 


ووو ت يان منهاع الصالحين ج 8 
ويستثنىمن ذلك الفا لول والبثورومايعاوالشفة والقرو حونحوها 
عندالبرء وقشورالجرب و نحو هالمتصل بماينفصل من شعره وماینفصل 
بالحكو نحوه من بعض الابدان فان ذلك کله طاهراذا فصل من الح 


ميتة لاحظ ما رواه الحسن بن على ( × ١‏ ) . 

وما رواه الكاهلى قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن قطع 
اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب 
على عليه السلام أن مسا قطع منها ميت لا ينتفع به ( ٭ ۲ ) ومارواهأبو 
بصير ( #د " ) . 

وتقريب الاستدلال بها على المدعى ذلك التقريب بعينه وانما عبرنا بالتأييد 
لضعف اسنادها فلاحظ . 

)١‏ تارة يستدل على الطهارة بعدم المقتضى للنجاسة فيحكم بطهارتها بقاعدة 
الطهارة بتقريب أن الروايات المستدل بها على نجاسة القطعة المبانة منصرفة عن 
الامور المذ كورة . 

وفيه : أنه ان تم الانصراف بالنسبة الى غير الثالول فلا وجه لانصرافها عنه اذ 
لا وجه له الاصغر الجزء وهل يمكن أن يفرق بين العضو الكبير والصغير ؟ 

والانصاف أنه مشكل فان المستفاد من تلك النصوص أن العضوالمبان بحكم 
الميتة بلا فرق بين الضغير والكبير . 


٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب .” من أبواب الذبائح الحديث‎ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


عدد الأعان النجسة سسا م سا 


وربما يستدل على طهارتها بجريان السيرة عليها. والانصاف أن تمامية السيرة 
بالنسبة الى الثالول غير تام ودعوى بلا بينة نعم بالنسبة الى غيره لا تبعد درعسوى 
السيرة كما أن دعوى ازوم الحرج لولم يكن طاهراً جزافية . 

وربما يستدل على المدعى بما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن 
جعفر عليه السلام عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهوفي الصلاة هل ينزعه ؟ قال : 
ان کان لايد ميه فلينزعه وان کان يدميه فاينصرف وعن الرجل يكون به الثالول أو 
الجر ح هل يصلح له أن يقطعالثالول وهو في صلاتةأوينتف بعض لحمه من ذلك 
الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يتخرف أن يسيل الدم فلا بأس وان تخوف أن يسيل 
الدم فلا يفعله الحديث ( « ١‏ ) . 

بتقريب : أن مقتضى اطلاق عدم البأس طهارته بدعوى: أنه ربما يصيبه اليد 
المرطوهة فعدم البأس يستلزم طهارته . 

وفيه: أنه لا اطلاق في الروابة من هذه الجهة بل المستفاد منها أن قطع الثالول 
في الصلاة أونتف بعض االحم منحبث هو لايفسدها ولذا نرىأن الفقهاء القائلين 
بالطهارة لا يلتزمون ظاهراً بطهارة اللحم الصغير المنتوف من البدن والحال أنه 
مذ كور في الرواية في عرض قطعالثالول فلاحظ فالمتحصل أن مقتضى الصناعة 
الاحتياط . 


۱( الوسائل الباب ۲۷ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ١‏ 


1 مباثى منهاج الصالحين ج ۴ 
(مسألة "5١‏ ) : أجزاء الميتة اذاكانت لاتحلها الحياة طاهرة 
وهىالصوف والشعروالوبروالعظموالقرن والمنقاروالظفروالمخلب 


والريش والظاف والسن '' . 


)١‏ ادعى عليها عسدم الخلاف ولا يخفى أن المقصود من الحياة الحيوانية 
لاالاعم منها ومن النباتية . وعمدة الدليل على المدعى النصوص الواردة في المقام 
ويستفاد عموم الحكم المذ كورات من عموم العلة المذ كورة في بعضها لاحظ ما 
رواه الحلبي ( × ١‏ ) فانه يمهم من قو له عليه السلام: «ان الصوف ليس فيه رو ح» 
أنكل جزء لا تحله الحياة طاهر . 

ويدل على المدعى ما رواه حريز قال : قال أبو عبدالله عليه السلام لزرارة 
ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر 
وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وانأخذته منهبعد أن يموت فاغسله 
وصل فيه ( ٭ ۲ ) . 

فان هذه اأرواية تدل بوضوح على طهارة الامور المذ كورة في الرواية . 

وصفوة القول : أنه لا اشكال فى استفادة الطهارة من النصوص بل المستفاد 
منها عدم البأس بالمذكورات من جميع الجهات فلا تترتب عليها أحكام الميتة من 
النجاسة وعدم الصلاة فيها وغيرهما من الاحكام . 

وربما يقال : بعدم الحاجة الى دليل الاستثناء بتوهم قصوردليل نجاسة الميتة ) 


عن شموله لهذه الامور بدعوى عدم صدق الميتة عليها حيث ان الميتة تصدق على 


6 لاحظ ص : ۱٥۸‏ 
!) الوسائل الباب ۳۳ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث : ۲ 


والبيضة ` 


ما تخر ج عنه الحياة بلا تذكية والمفروض أن هذه الامور تحلها الحياة فتكون 
سالبة بانتفاء الموضوع . 

ولكن يرد عليه أن الفهم العرفي لا يساعده لصدق الميتة عرفاً على الحيوان 
الميت بجميع أجزائه فلولا هذه الاخبار كان حكمها النجاسة . 

)١‏ تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبوحمزة الثمالى عن 
أبى جعفر عليه السلام في حديث أن قتادة قال له : أخبرني عن الجبن فقال : لا 
بأس به فقال : انه ربما جعلت فيه أنفحة الميت فقال: ليس به بأس ان الانفحة ليس 
لها عروق ولافيها دم ولالها عظم انما تخر ج من بين فرث ودم وانما الانفحة بمنز لة 
دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تأ كل تاك البيضة؟ قال قتادة: لا ولاآمر بأ كلها 
قال أبو جعفر عليه السلام ولم ؟ قال : لانها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة 
فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ قال : نعم قال : فما حرم عليك البيضة وأحل لك 
الدجاجة ؟! ثم قال: فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المعلميقة 
من أيدى المصلين ولا تسأل عنه الا أن يأتيك من يخبرك عنه ( * ١‏ ). 

ومنها : ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قالوا : خمسة أشياء ذكية مما فيه 
منافبع الخلق الانفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل الجبن 
كله ما عمله مسلم وغيره وانماكره أن يۇ كل سوى الانفحة مما في آنية المجوس 
وأهل الكتاب لا نهم لا يتوقون الميتة والخمر ( × ؟ ). 

ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وآبي 


١: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


هوو ر مائى منهاج الصالحين ج م 
اذا اكتست القشر الاعلى "وان لم يتصلب '' سواء كانذاك 
كله مأحوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام 'وسواء آل 


يسأله عن السن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة فقال : كل هذا ذكي 
قال : قلت : فشعر الخنزيريجعل حبلا يستقى به من البئر التى يشرب منها أويتوضاً 
منها ؟ فقال : لا بأس به ١  (‏ ) ومنها ما رواه حريز ( >« ؟ ) . 

مضافاً الى عدم المقتضى لنجاستها لانها ليست من أجزاء الميتة بل الميتة 
ظرف لتکو نها فتكفى لاثبات طهارتها قاعدتها . 

)١‏ الظاهر أنه يكفي للحكم بالطهارة اكتساء البيضة الجاد الرقيق المانع عن 
سراية النجاسة اليها . 

لكن في المقام رواية رواها غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام في 
بيضة حرجت من است دجاجة ميتة قال : ان كانت اكتست البيضة الجاد الغليظ 
فلا بأس بها( × ۳ ) ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى بدعوى ظهور الرواية 
في نفى البأس بالنسبه الى الاكل فطهارة البيضة لاتتوقف على تحقق القشر الاعلى. 

ولكن الانصاف كما استفاد الاصحاب من الرواية ‏ أن مقتضى مفهوم 
الشرطية أنه يترتب عليها آثارالميتة مع عدم الاكتساء بلافرق بين الاكل والنجاسة . 

؟) للاطلاق فان المذ كور في الرواية عنوان اكتساء البيضة القشر الاعلى . 

*) لاطلاق الروايات وعموم التعليل المقتضى لعدم نجاسة ما لاتحله الحياة 
ومجرد حرمة أكل بيضة محرم الاكل لا يقتضى نجاستها كما هو ظاهر فانه لاتلازم 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ۱۹۲ : لاحظ ص‎ )١؟‎ 
5: الوسائل الباب مم من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ (۳ 


."ا 


E E سا‎ E DDI 


بجز أم نتف أم غيرهما '' نعم يجب غسل المنتوف من رطويات 
الميتة " ويلحق بالمذكورات الانفحة '" . 


بين حرمة الاكل والنجاسة كما هو ظاهر . 

. لاطلاق الادلة‎ )١ 

؟!) فانه مقتضى نجاسة الميتة المقتضى لنجاسة ما يلاقيها بالرطو به مضافاً الى 
النص الخاص الوارد في حكم المقام لاحظ ما رواه حريز ( * ١‏ ) . 

؟) حكى عليه الاجماع كما في كلام سيد المستمسك ‏ ونفى الخلاف في 
طهارتها عن جماعة كما في كلامه ابضاً - وتدل على المدعى جملة من النصوص: 
منها ما رواه أبو حمزة ( ٭ ۲ ) ومنها : ما رواه يونس ( × ۳ ) ومنها : ما رواه 
الحسين بن زرارة ( ٤#‏ ). 

ومنها : ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي اسحاق عن أبي الحسن 
عليه السلام قال :كتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التى يو كل لحمها ذكيا فكتب 
عليه السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب و كلماكان من السخال الصوف 
ان جزو الشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يعتدى الى غيرها ان شاء الله ( “د ه). 


ومنها : ما روآأه الصدوق قال : قال الصارق عليه السلام . عشرة أشياء مسن 


۱١۲: لاحظ ص‎ )١ 
ه١‎ 0#: ؟) لاحظ ص‎ 
. ۱۹۳ : لاحظ ص‎ )۳ 


#) لاحظ ص : 1١‏ . 
د) الوسائل الاب ۴٣‏ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث : ۷ 


۲ مبانى منهاج الصالحين ج‎ ۱۹٦ 


الميته ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والانفحة واللبن والشعر والصوف 
والريش والبيض ( ١#‏ ). ) 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الانفحة 
تخرج من الجدى الميت قال : لابأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد 
ماتت ؟ قال: لابأس به قلت : والصوف والشعروعظام الفيل والجلد والبيض يخرج 
من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لابأس به ( % ۲ ) . 

وهل يختص الحكم بالانفحة من الحيوان المحلل أكله ؟ أفاد سيدنا الاستاد 
بأن مقتضى الصناعة هو الاختصاص بدءوى أن ١انصوص‏ الخاصة ناظرة الى نفى 
النجاسة والحرمة من حيث كون المأخوذ منه ميتة فلو كانت الحرمة من ناحية اخرى 
ككونه محرم الاكل ذاتاً فلا يشمله الدليل . 

وفبه: أنه لاتلازم بي نالحرمة والنجاسة ومقتضى اطلاق الادلة طهارتها ولوكان 
من محرم الا كل ولا وجه للاختصاص . 

وبعبارة اخرى : نلتزم بحرمة أكلها لان حرمة محرم الاكل ليست مسن جهة 
كون الحيوان ميتة فلا تحل وأما النجاسة فبلحاظ كونها ميتة وعليه نلتزم بالطهارة 
على الاطلاق ولكن نحكم بحرمة الاكل فلاحظ . 

لكن يمك نأن يستشكل في الطهارة من ناحيةاخرى وهی عدم دليل معتبريكون 
باطلاقه شاملا للانفحة مسن محرم الاكل فيكفي للحكم بالنجاسه نجاسة الميتة فان 
نجاسة الميتة توجب نجاستها الا أن يقال : بأن الانفحة لا تعد جزءاً من الحيوان 


٩ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 
٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 


عدو الاغان الي م 1141 
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فلا يحكم عليها بالنجاسة بتبع نجاسة الميتة فلو لم تكن مايعاً يمكن تطهيرها . 

)١‏ الذى يظهر من بعض الكلمات أن المسألة ذات قولين وتدل علي طهارته 
جملة من النصوص : منها ما رواه زرارة ( ×+ ١‏ ) ومنها ما رواه الصدوق ( × ؟ ) 
ومنها : ما رواه حريز ( ٭ ۴ ) فلا اشكال في طهارته من حيث النصوص . 

وربما يستدل على نجاسته بجملة من الوجوه : الاول : أن مقتضى انفعال 
المايع بالملاقاة مع النجس نجاسته اذ الظرف جزء من الميتة فينجس ما دلاقيه 
من اللبن . 

وفيه : أن الامر وانكان كذلك بحسب القاعدة لكن القاعدة المذكورة ليست 
غير قابلة للتتخصيص فيرفع اليد عنها بالنصوص المشار اليها الدالة على طهارته . 

الثاني: ما رواه وهب عن جعفرعن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل 
عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على عليه السلام ذلك الحرام محضا ( ٭ > ). 

وهذه الرواية لا اعتبار بها سند قال الشيخ الطوسى في التهذيب : « هذه 
رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جداً عند اصحاب الحديث 
ولوكان صحيحاً لجازأن يكون الوجه فيه ضرباً من التقية لانها موافّة لمذاهب العامة 


لانهم يحرهون كل شيء من الميتة ولا «جيزون استعمالها على حال » ( * ه ) . 


١٠١5 : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١١6‏ 

۳) لاحظ ص : ١١17‏ 

ع) الوسائل الباب ۳۳ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١١‏ 
ډ) التهذيب ج ٩‏ ص : ۷۷ 


الت بل هاتى منهاج الصالحين ج ٣‏ 
اذاكان مما يؤكل لحمه ‏ . 
ولاينجس بملاقاة الضر ع النجس وان كان الاحوط استحباباً 
اجتنابه " هذا كله فيميتة طاهرة العين أما ميتةنجسة العين فلايستثنى 


الثالث : ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني ( * ١‏ ) والرواية ضعيفة سنداً 
مضافاً الى أن غايته الدلالة على النجاسة بالعموم ومقتضى القاعدة تخصيص العام 
بالنصوص الخاصة المشار اليها آنفا . 

فتحصل أن الحق طهارة اللبن الموجود في ضرع الميتة . ولا يخفى أن 
المستفاد من النصوص طهارة اللبن وأما نف سالضرع فلاد ليل على طهارته بلمقنضى 
ادلة نجاسة الميتة كو نه نجساً فلاحظ . 

)١‏ بدعوى أنالنصوصاما مختصة بما يح ل أكله أومطلق منصرفالى خصوص 
الحلال بتقريب : أن الحكم بااطهارة بلحاظ جوازالانتفاع والمنفعة الظاهرة هى 
الشرب . 

ويرد عليه : أنها دعوى بلادايل ولاوجه للانصراف بل يكفي للاطلاق ما بدل 
من اانصوص باطلاقه على طهارة اللبن في الضر ع من الميتة لاتقييد لاحظ ما رواه 
حريز(*# ؟). 

وربما يقال : انه لا اطلاق في الرواية فان الدابة بما لها من المفهوم لا تطلق 
ظاهراً على كل حيوان وقال في مجمعالبحرين: «انها غلبت فيما یر کب» فالاشكال 
المتقدم في الانفحة جار في اللبن فى الضرع . 

9!) لا اشكال في حسن الاحتياط بل يستحب . 

١١6 : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١١17‏ 


عد الاعبان اللة و 
منها شيىء ١!‏ , 
(مسألة 517”) : فأرةالمسك طاهرة اذا انفصلت من الظبى الحى 
أما اذا انفصلت من الميت ففيها اشكال '" . 


١)كما‏ هو ظاهر اذ المفروض أن الحيوان المذكور من الاعيان النجسة 
) الفأرة تتصور لها ثلاثة حالات : الاولى : أن تنفصل من الحيوان الذى 
ذبح بالطريق الشرعى فانه لااشكال في طهارتها اذ لامقتضى للنجاسة كما هوظاهر. 
الثانية : أن تنفصل من الميتة وحكمها النجاسة لان الميتة بمقتضى الادلة من 
الاعيان النجسة فكل جزء منها نجس بتبع نجاسةالكل اى اصل الميتة وما ربما 
'يقال: انالفأرة منفضلاتالحيوان وليست من أجزائه فلامقتضى لنجاستها مجازفة. 
وربما يقال: انالمستفاد من حديث على بن جعفرعن أخيه موسى عليهالسلام 
قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جیبه أو ثيابه ؟ قال : 
لا بأس بذلك ( د ١‏ ) طهارتها لانه عليه السلام نفى البأس عن الصلاة وهى معه. 
وفيه : أن حمل الميتة في الصلاة لا وجه لحرمته فلا يدل جواز الحمل على 
الطهارة.. اضف الى ذلك أنه لا يبعد أن ينصرف الدليل عن المأخوذ عن الميتة 
ويضاف الى ذلك كله أن الحديث على فرض اطلاقه يقيد بما رواه عبدالله 


بن جعفرقال: كتبت اليه يعنى أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه 


١)اأوسائل‏ الباب ١غ‏ من أبواب لباس المصلى الحديث : ۲ 


او س يبب فيان مهاج الفالحين ج 


فارة المسك ؟ فكتب لايأس به اذا كان ذكيا ( “د .)١‏ 

فانه قد قيد عدم البأس في هذه الرواية بكون ما معه ذكياً وكونه ذكياًامابمعى 
كونه جزءاً من الحيوان الذي ذكى واما باعتباركونه طاهراً وعلى كلا التقديرين 
يكون مفاد الرواية تحقق البأس في صورة عدم التذكية . 

الثالثة: أن تنفصل من الحيوانالحى ويمكن الاستدلال على نجاستها بوجهين: 

احدهما : أن ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي وكونها ميتة يشمل 
ما نحن فيه . 

وما أفاده سيدنا الاستاد من عدم الشمول لاوجه له فانه لااشكال في كو نالجلدة 
جزءاً من الخيوان . 

وبعبارة اخرى : يستفاد من النصوص الدالة على نجاسة القطعة المبانة من 
الحيوان أن الجزء المقطوع ميتة فالجلدة المذكورة في المقام من مصاديقها . 

ثانيهما ما رواه عبدالله بن جعفر(*۲) فانه قد قيد الجوازبكون ما معه مذ كى 
وكون المبانة من الحي مذكى أول الكلام والاشكال . 

وأفاد سيدنا الاستاد بأن المذكى في مقابل الميثة فهذا القيد يخرج المأخوذ 
من الميتة وأما بالنسبة الى المأخوذة من الحي فلاد لالة في الرواية لان المأخوذ 
من الحى خارج عن المقسم . ) 
ويرد عليه : أولا أن الميتة بالنسبة الى الجزء المبان تتصور كما صرح في 
الرؤايات بأن العضو المقطوح من الحي ميتة . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١519 : ؟) لاحظ ص‎ 


عدد الأعان النجسة ق دد إ۷]إ 


ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة'وأما المسك فطاهرعلى 


وثانياً: أن المستفاد من الحديث أن غير المذكى فيه بأس فنسأل أن المبان من 
الحي مذ کی أو غير مذ کی ؟ لا شبهة في عدم کونھا مذ کی فتدخل تحت عنوان 
غير المذكى ففيه بأس . 

الا أن يقال: ان التقابل بين الميتة والمذكى اذاكان بالعدم والملكة ففي مورد 
عدم الملكة لا يصدق شيء من العنوانين و لذا لا يمكن أن يقال : ان الجدار بصير 
أو أعمى . 

ولا يتوقف على ارجاع الضمير الى الحيوان كى يقال : بأنه لابد من التقدير 
وهو خلاف الاصل فان الضميراعم من أن يرجع الى الحيوانأويرجع الىالعضو 
شت لكف :: 
وان شثت قلت : لا وجه لان يقال : ان القيد راجع الى مورد يكون داحلا 
في احد القسمين من المذ کی أوالميتةكى يقال كما في كلام سيدناالاستاد ‏ : ان 
الجلدة المبانة من الحى ليست داخلة في احدهما فلاتشماها الرواية فان مقتضى 
قوله عليه السلام « اذا كان ذكياً » أن الجلدة المأخوذة ان لم تكن ذكية ففيه بأس 
وعدم التذ كية كما تصدق على الجلدة باخذها من الحيوان الميت الذي لم يمت 
بالطريق الشرعى كذلك تصدق عليها باخذها من الحيوان الحى فلاحظ فتحصل 
أن الظاهر نجاستها . ظ 

١)ان‏ قلنا ان المستفاد من حديث عبدالله بن جعفر تعليق الطهارة على التذكية 
تكون النتيجة عكس ما أفاده في المتن لان مقتضى الاصل عدم تحقق التذكية 
بالنسبة الي الجزء المشكوك فپه فتكون نجساً ومع جريان اصالة عدم التذكية 


ببو رد تغلب مانی منهاج الصالحين ج # 
كل حال الا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبى ففيه 
اشکال ‏ . 
(مسألة 517) :ميتة مالانفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب 


لاتصل النوبة الى اصالة الطهارة اذ الاصل الموضوعى حاكم على الاصل الحكمى 
فلاحظ . 

١)كما‏ هو ظاهر ولا وجه لنجاسته الذاتية نعم يمكن عروض النجاسة عليه 
ومع الشك فيه يكون المرجع اصالة الطهارة فلاحظ . 

؟) ادعى عليه الاجماع والتسالم وتدل على المدعى جملة من النصوص : 
منها : ما رواه عمار بن موسى ( ٭ ١‏ ) ومنها : ما رواه حفص بن غياث ( ٭ ۲ ) 
ومنها : مسا رواه ابن مسكات ( د ) ومنها ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضاً منه واذكان عقرباً 
فارق الماء وتوضاً من ماء غيره ( ٤#‏ ) . 

ومنها ما رفعه محمد بن يحبى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايفسد الماء 
الا ماكانت له نفس سائلة ( ×+ ه ) . 


١)لاحظ‏ ص : ه6١‏ 

؟) لاحظ ص : ٠١١۷‏ 

ع) لاحظ ص : ۱۲۸ 

) الوسائل الباب ه٣‏ من أبواب النجاسات الحديث : ٤‏ . 
ه) نفس المصدر الحديث : مج 


عو لاعن اا سم ا يي E‏ 
وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا . 
(مسألة وأ ) : المراد من الميتة ما استندمو ته الى امر آخرغير 
التذكية على الوجه الشرعى '' . 


ومنها ما رواه على بن جعفر عليه السلام أنه سال آخاه موسى بن جعفر عليه 
السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما تمو تفي الجرة أوالدنيتوضاً منه للصلاة؟ 
قال : لابأس ( * ١‏ ) . 

فانه يستفاد من هذهالروايات بوضو ح أن ميتة مالانفس له لاتكون من الاعيان 
النجسة والاكيف يمكن نفى البأس عنها . 

)١‏ اذا قلنا بأن الاستصحاب يجرى في الاعدام الازلية نقول: اذا شككنا في 
كون حيوان ذا نفس سائلة أم لا نحكم عليه بأنه ليست له نفس سائلة بمقتضى 
الاستصحاب فانمقتضاه عدم كو نه ذانفس سائلة فيحرز مو ضوع الطاهر بالاستصحاب 
فان ما لا نفس له لا يفسد الماء . 

وأما اذا قلنا : بعدم جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية فنقول : لااشكال 
في أن عموم دليل نجاسة الميتة خصص بما لانفس له فالدليل بعد التخصيص عنون 
بهذا العنوان فاذا شككنا في حيران من حي ثكونه مصداقاً العام وعدمه لا يمكن 
الاخذبالعموم لعدم جوازالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية فتجري اصالةالطهارة 
ونحكم عليه بالطهارة هذا فيما يكون الشك مسن حيث الشبهة المفهومية وقس عليه 
الشبهة الموضوعية فان الكلام فيها هو الكلام . ) 

؟) الماتن في مقام اثبات أن الميتة بما لها من المفهوم عبارة عن معنى مضاد 


5: نفس المصدر الحديث‎ )١ 


وا ب م و انی متها الصالعين م 


للمذكى . 

وبعبارة اخرى لایکونالمراد من‌الميتة غير المذكى ب لالمراد ما يضادالمذ كى 
ويترتب على المدعى أنه لو شك في التذكية وعدمها وأجرينا اصالة عدهها يترتب 
على الاصل كل حكم متر تب على عام التذ كية كحرمة الاكل وعدم جواز الصلاة 
في المشكوك فيه لموثق ابن بكير وأما الاحكام المترتبة على الميتة فلا يتر تب على 
الاصل الاعلى القول بالاثبات الذى لا نقول به . 

هذا ملخص مدعاه واستشهد عليه ببعض النصو ص كحديث سماعة قال: سألته 
عن جاود السباع ينتفع بها ؟ قال : اذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة 
فلا( # .)١‏ 

بدعوى أن المستفاد من هذا الحديث ونحوه أن الميتة ليست عبارة عن غير 
المذكى بل الميتة ما يضاد المذكى . 

هذا ملخص كلامه اذا عرفت هذا نقول : المستفاد من مفردات الراغب ومن 
بعضكتب اللغة كالمنجد وأقرب الموارد أن غير المذكى عبارة عن الميتة . 

قال في أقرب الموارد : « والميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية » . 

وقال في المنجد : « الميتة مؤنث الميت الحيوان الذى مات حتفة أو على 
هيئة غير شرعية » . 

وقال في أقرب الموارد: « الميتة مونث الميت ما لم تلحقه الزكاة والحيوان 
الذي يموت حتف أنفه » . 


. ۲ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٤٩ الوسائل الباب‎ )١ 


عزن الأقان الس و 12 
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وعن القاموس : « الميتة بالكسر والتخفيف وفسرها في محكى المصباح 
بما لم تلحقها الذكاة سواء مات حتف أنفه أو قتل أوذبح بغيراأوجه الشرعى » . 

وعن الصحاح والقاموس : « انها لم تاحقها الذكاة » فالميتة عبارة عن معنى 

وأما الرواية فليست شاهدة على المدعى اذ المستفاد منها أن الميتة مقابل 
المذكى وأماكون الميتة مضادأ للمذكى فلا يستفاد منها بل يمكننا أن نقول بأن 
المستفاد منها خلاف مدعاه اذ المستفاد منها أن ما يجوز الانتفاع به هو المذكى 
وأما غيره ذلا يجوز وحيث ان الامام عليه السلام عبر عن غيرالمذكى بالميتة يعلم 
أن الميتة عبارة عن معنى عدمي اعنى غير المذ كى وعليه في كل مورد جرت اصالة 
عدم التزكية يترتب عليها جميع الاحكام المترتبة على الميتة فلا وجه للتخصيص 
فالنتيجة : ان المرجع عند الشك اصالة عدم التذكية . 

وبهدا التقر بب‌الذى ذكرنا يمكن دفع مايمكن أن يرد من الايرادات : منها : 
أن الحكم قدرتب على عنوان‌الميتة كقوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة» اذ قلنا : 
ان الميتة عبارة عن غير المذكى . ظ 

ومنها : أن الحيوان فى حال الحياة لا يصدق عليه أنه غير مذكسى فكيف 
ستصحب . وبعبارة اخرى لا تكون للمستصحب حالة سابقة . 

وفيه: أن العدم مسبوق بالعدم ولوبنحو عدم الموضوع وبعبارة اخرى: العدم 
النعتى ليس له سبق وأما العدم المحمولي فهو سابق . 
تحقق زهاق الروح لکن يصح أن يقال : ان عدم التذكية أمر ازلي مثلا لو رتب 


7 سسسييييي ا 
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حكم على الشهيد وفرض أن زيداً قتل وشك في أنه قتل شهيداً أملا لامانع منجريان 
عدم تحقق الشهادة ولا مجال لان يقال : بأن زيداً في حال الحياة لا يصدق عليه 
عد مكونه شهيداً فلایستصحب فان زيداً قبلقتله لم يكن شهيداً ازلا نعم لولم يجر 
الاستصحاب في الاعدام الازلية يشكل. جريان الاصل . 

ومنها : عدم الاثر على العدم سابقاً ولو صدق عليه بعنوان فان الاثسر يترتب 
على الموضو ع حال الموت لا حال الحياة . 

وفيه : أن الشرط في جريان الاستصحاب ترتب الائر حين جريانه ولا يشترط 
ترتب الاثر من أول الامر . 

ومنها : ان العدم السابقكان مقارناً مع | لحياة والحياة مر تفعة قطعاً فائبا تالعدم 
المقارن مع الموت باستصحاب العدم السابق مسن قبيل اثبات حكم الموضوع 
باستصحاب موضوع آخر . 

وفيه : أن الموضوع عبارة عن زهاق الروح من الحيوان وعدم قحقق التذكية 
وهنا الموضوع محرز جزئه بالوجدان وجزئه الآخر بالاصل والعدم المذكور ذلك 
العدم السايق . 

وان شئت قلت : ان العدم السابق المقارن مع شيء لا يسوجب استناده اليه 
كى يقال بالتعدد . 

اضف الى ذلك أنالعدم المقارن مع الحياة مرتفع قطعا ولامجال لاستصحابه 
فعلىفرض جر يا نالاستصحاب كما فرضنا ‏ يترتب عءليهالحكم لتمامية الموضوع 
فلاحظ . 


نه الأغناة المفية ی تنا 

( مسألة 5" ) : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم 
والشحم والجلد اذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة 
والجلية ظاهراً بل لايبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه اذا 
احتمل أن المسلم قد احرزتذكيته علىالوجه الشرعي وكذا ما صنع 
ف أرض الاسلام أو وحد مطروحاً في أرض المسلمين اذا كان عليه 
أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن 
واللبن لامثل ظروف العذرات والنجاسات ٠١‏ 


: تستفاد من هذه المسألة فروع‎ )١ 

الفرع الاول : أن المأخوذ من يد المسلم من اللحم وغيره محكوم بالطهارة 
والتذكية . 

وبعبارة اخرى: يدالمسام امارة التد كية وادعى عليه الاجماع من بعض وعدم 
الخلاف فيه عن آخر . 

ويمكن الاستدلال على المدعى مضافاً الى الأجماع وعدم الخلاف بامرين : 
احدهما: السيرة الجارية بين المتشرعة بتقريب: أن هذه السيرة الجارية متصلة الى 
زمان المعصوم ولولا حجية يدالمسلم لم يكن الام ركذلك ولولاه لم يقم للمسلمين 
سوق . 

انيهما النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه اسماعيل بن عيسى قال : 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن جاود الفراء يشتريها الرجل في سوق م نأسواق 
الجبل أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مساما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن 
تسألوا عنه اذا رآيتم المشركين يبيعون ذلك واذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا 


کے فيا ل ات ا الجن من 


عنه (٭۱) . 

وما رواه اسحاق بن عمار عن العبد الصااح أنه قال : لا بأس بالصلاة في 
الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت : فان كان فيها غيرأهل الاسلام ؟ 
قال : اذاكان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (* ۲ ) . 

وعلى الجملة : لااشكال في أن يد المسلم امارة على التذكبة . ويمكن اثباث 
الدع سد ار ومو اة الاد جا مف النصوص كما تأتي انشاء الله 
تعالى ‏ أن سوق المسلمين امارة على التذكية بتقريب أن السوق بماهو سوق 
لايكون امارة بل السوق امارة على كون البايع مسلما واسلام البايع امارة على 
التذكية فالسوق امارة على الامارة . 

ثم انه لا يخفى أنكون يد المسلم امارة على التذكيةانما يكو نكذلك في 
مورد انتفاع المسلم من أجزاء الحيوان انتفاءاً متوقفاً على التذكية والوجه في هذا 
الاشتراط أنه لااطلاق في الدليل أما السيرة فهى لا لسان لهاكما هو ظاهر وأما 
الاخبار فلااطلاق فيها يشمل جميع الصور اللهم الا أن يقال بأنه لادليل على حرمة 
بيع الميتة لا وضعاً ولاتكليفاً وأما لوقانا بعدم جواز بيع الميتة فنفس البيع تصرف 
يتوقف على التذكية فلاحظ . 

ثم انه لا فرق في المسلم بين كونه عارفا وعدمه فان السيرة جارية جلى أن ما 


يؤخحذ من يد المسلم غير العارف يعامل معه كما يعامل مع ما يؤخد من يد العارف 


۷ الوسائلالباب ١ه من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ه 


عدد الاعيان النجسة ل _--_ر-- سس إل 
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بلا فرق مضافاً الى أن الموضوع المذكور في النصوص عنوان الاسلام وسوق 
المسامين فلايفرق بين الشيعي وغيره . 

الفرع الثاني : المأخوذ مسن سوق المسامين يحكم عليه بالتذكية بالسيرة 
القطعية مضافا الى جملة من النصوص : منهدا : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن الخفاف التى تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى 
تعلم أنه ميتة بعينه ( © ١‏ ) . 

ومنها: ما رواه أحمد بن محمدبن أبي نصرقال: سألته عن الرجل يأتي السوق 
فيشترىجبة فراء لايدري أذكية هى أم غيرذكية أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم 
المسألة ان أبا جعفرعليه السلامكان يقول: انالخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم 
ان الدين أوسع من ذلك ( * ؟ ) . 

ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عسن الرضا عليه السلام قال : 
سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدري أذكى هو أم لاما تقولفي 
الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلى فيه ؟ قال : نعم أنا اشترى الخف من السوق 
ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة ( * م ) . 

ومنها: ما رواه الحسنابن الجهم قال: قلت لا بي الحسن عليه السلام :اعترض 
السوق فأشترى خفا لا ادرى أذكي هوأم لا قال : صل فيه قلت : فالنعل قال : مثل 
ذلك قلت : اني اضيق مسن هذا قال : أترغب عماكان أبو الحسن عليه السلام 


۲: المصدر السابى الحديث‎ )١ 
٣ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
٦ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


۰ م هياتى منهاج الصالحين ج م 
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يفعله ( *« ١‏ ). 
فلا اشكال في كون سوق المسلمين امارة على التذكية انما الكلام في أن 
السوق يازم أن يكون اامسلمين العارفين أم يكفي الاسلام وايضاً يقع الكلام في 

أن السوق امارة على التذكية حتى اذاكان السوق للكفار ؟ . 

فنقول : أما اختصاص اعتبار السوق بكونه مضافاً الى خصوص العارف فغير 
صحيح اولا السيرة جارية على المعاملة مع المخالفين بلا اشكال ولا ريب ثانيا : 
اطلاق الروايات يكفى للعموم وأما احتمالكون مطلق السوق امارة فلا يفرق بين 
سوق المسلمين والكفار بتقريب أن اطلاق النصوص يقتضى عدم الفرق فمدفوع 
أولا: بانصراف السوق في الروايات الىسوق أهل الاسلام والوجه في الانصراف 
مناسبة الحكم والموضوع ولاوجه لان يقال : حرف التعريف في« السوق » للعهد 

الخارجي فتكون اشارة الى الخارج في ذلك الزمان ومن الظاهر أنه في ذلك 

العصر لم يكن سوق للكفار في بلد المسلمين فالمقتضي قاصر . 

وثانيا : على فرض تسلم الاطلاق نقيده بالمقيد لاحظ ما رواه فضيل وزراررة 
ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق 
ولا يدرى ما صنع القصابون فقال :كل اذاكان ذلك في سوق المسامين ولا تسأل 
عنه ( »× 1١‏ ). 

ثم انه ليس خصوصية للسوق بما هو بسل الميزان أن يكون الامر للمسلمين 
فلا فرق بين السوق والشارع والزقاق وغيرها من الامكنة . 


٩ : نفس المصدر ااحدست‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب الذبائح الحديث‎ 


عدد الاعيان الئجسة .س إړ 


ثم ان المستفاد من حديث اسحاق بن عمار ( * ١‏ ) أن الميزان بكون الغلبة 
للمسلمين فالمأخوذ من سوقهم محكوم بالتذكية واذكان البايع مجهول الحال . 

ولقائل أن يقول: ان المستفاد منالحديث المشاراليه أنالميزان غلبة المسلمين 
وعليه لو اخذ الجلد ونحوه من الكافر مع احتمال التذكية بشرط العلم بكونه 
مصنوعاً في بلاد الاسلام يكون طاهراً . 

ومما يدل بوضوح على كون سوق المسلمين امارة على التذكية ما رواه أبو 
الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له : أخبر ني من رأى 
أنه يجعل فيه الميتة فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع 
الارضين ؟ اذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتروبع و كل والله اني 
لاءترض السوق فأشترى بهاالاحم والسمن والجبن والله ما اظن كلهم يسمون هذه 
البربر وهذه السودان (* ۲ ) . 

فان هذه الرواية تدل على أمارية السوق لكن سند الرواية مخدوش بمحمد 
بن سنان . 

الفر ع الثالث : أن ما شك في تز كيته اذا احذ من يد الكافرمع العلم بكونه 
مأخوذاً من يد المسلم فهل يمكن الحكم بطهارته وتز كيته؟ الماتن نفى البعد عن 
ذلك بتقريب: أن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين موارد الاخذ من المسلم 
نعم يشترط فيه ان يحتمل احراز المسلم تذ كيته بطريق شرعى والوجه في هذا 


۱۷۸ : لاحظ ص‎ )١ 
من أبواب الاطعمة المباحة الحديث : م‎ ٠١ ؟)الوسائل الباب‎ 


بوط عع سلب ميانى منهاج الصالحین ج م 


الاشتراط أن يد المسلم امارة على التذكية لان اليد بما هى لا توجب الحلية فلابد 
من احتمال احراز التذكيةكى تصلح للامارية .. 

الفرع الرابع : ما صنع في أرض الاسلام محكوم بكونه مذكى لما رواهابن 
عمار (*# ١‏ ). 

الفسرع الخامس : المطروح في أرض المسامين محكوم ب-التذ كية بتقريب 
أن المستفاد من حديث ابن عمار أن الميزان احراز كون المشكوك فيه مصنوعاً في 
بلاد الاسلام ولا موضوعية للاحذ من يد المسلم فعليه لو وجد لحم مطروح في 
بلاد الاسلام يحكم بكونه مذكى لكن هل يشترط وجود اثرعليه دال على التذكية 
ككونه ظرفاً للماء أو السمن أو لا يشترط ؟ . 

أفاد سيدنا الاستاد بأنه يشترط فيه ذلك والذى يختلج بالبال أن يقال : الشرط 
الوحيد أنيكونالمطروح بنحو يحرزكونه مصنوعاً في أرض الاسلام فانالمذ كور 
في الرواية هكذا وعليه لابد من الحكم بالتذكية على المطروح م عكونه مصنوعاً 
في بلاد الاسلام ويترتب عليه أن مجردكونه مطروحاً في أرض الاسلام لا أثر له 
اذ الموضوع في الدليل عبارة عن مصنوع أرض الاسلام فلا يترتب الاثر على 
مطلق المطرو ح بل الميزانكونه مصنوعاً في بلاد الاسلام فما يكون مصنوعاً في 
بلا دالاسلام يحكم عليه بكونه مذ كىى على الاطلاق بلافرق‌بین كونه ظرفا لاقاذورات 
وأنيكون ظرقاً للسمن والزيت وأما مع عدم احراز کونه مصنوعاً في بلاد الاسلام 
فلادليل على الحكم بالتذكية فالنتيجة أنالمطرو ح فيارض الاسلام لاموضوعيةله . 


س 


١)لاحظ‏ ص : ۱۷۸ 


عدد الاعيان التجسة تس ا 
( مسألة ۳٠٦‏ ) : المذكورات اذا اخذت من أيدى الكافرين 
محكومة بالطهارة ايضاً ادا اجتمل أنها مأخوذة من المذكى لكنه 
لايجوز أكلها ولاالصلاة فيها م فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى م من 
جهة العلم بسبق يد المسلم عليها ' . 
في البيض على الاحوط وجوباً فيهما '' . 


)١‏ ما أفاده في هذا الفرع مبنى على ما بنى عليه من أن الميتة بحسب المفهوم 
مضاد مع المذكى فمع الشك في التذكية لا مانع من اصالة الطهارة واما الاثار 
المترتبة على المذكى فلا يجوز ترتيبها الا أن يكون يد الكافرمسبوقة بيد المسلم . 

ولكن قد تقدم منا الاشكال فيما أفاده وقلنا ان الميتة عبارة عن غير المذكى 
وعليه نقول : المأخوذ من يد الكافر محكوم ا ا 
الأثار بلافرق بينها نعم صورة سبق يد الكافر بيد المسلم تسة تستثنى اذ المفروض أن يد 
المسلم امارة على التذ كية ومع فرض وجود الامارة على التذكية لا تصل النوبة 
الى الاصل العملي فلاحظ . 

؟) ما يمكن أن يستدل عليه أو استدل امور : 

الاول: الاجماع قال المحتّق الاملي قدس سره في مصباحالهدى : «المحكي 
عن شرح المفاتيح الاتفاق على نجاسته وعن أوامع النراقي دعوى نفىالخلاف 
عنها . 


رياه الشاعلى ترض يطل الماع لا ردان a‏ 


در س هياتى متهاج الصالحين ج٣‏ 


الثاني : أن الجنين جزء من امه وقد تقدم أن القطعة المبانة من الحى بحكم 
الميئة.. 

ويمكن ان يرد عليه اولا : انه ليس جزءا من امه بل هوبمنزلة البيضة في بطن 
الدجاجة . 

وبعبارة اخرى الام ظرف لاجنين فلا يقاس على القطعة الميانة . 

وثانيا : سلمنا انه جزء من الحيوان اوالانسان لكن مما لاتحله الحياة وحكمه 
الطهارة كما سبق . 

لكن لقائل ان يقول: ان المستفاد من دليل طهارة ما لا تحله الحياة ان الجزء 
الذي لا يكون من شأنه أن تحله الحياة طاهر واما الجزء الذى من شأنه أن تحله 
الحياة فلايكون طاهراً والايلزم الالتزام بطهارة الجزء الذي عرضه الموت بالشلل 
وهو كما ترى . ش 

وثالثا : انصراف ادلة نجاسة القطعة المبانة » عن السقط بتقريب : ان الدليل 
عليها هو ادلة نجاسة ما قطع من اليات الغنم وما قطع بحبالة الصيد وشيء منهما 
لايثمل ما نحن فيه . 

وفيه : انه لا وجه للانصراف فان المستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي 
ان الجزء المبان من الحيوان بحكم الميتة ولذا لوقطع جزء منالحيوان بغير آلة 
الصيدكما لوقطع جزء من الغنم بواسطة الذئبيكون محكوماً بالنجاسة بلا كلام . 

ورابعا: ان لازم ما ذك رأن يجب بمسه الغسل اذاكان من الانسان وكان ذا عظم 
والمستدل لا يلتزم بهذا اللازم فلا يمن الالتزام بكونه جزءاً من الحيوان , 


عرو الأمان لشي حصي ع ميت سمج صصص ور 


الثالث : أنه قد ورد في جملة من النصوص من ان ذكاة الجنين ذكاة امه منها: 
ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحوار تذ كى 
امه ایؤ كل بذكاتها ؟ فقال : اذاكان تماماً ( تاما يب ) ونبت عليه الشعرفكل ( )١«‏ . 

ومنها: ما رواه سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر . 
قال : ذكاته ذكاة امه ( د ۲ ) الى غيرهما مما ورد في الباب ۱۸ من أبواب 
الذبائح من الوسائل فيستفاد من هذه النصوص انه لو ذكى الحيوان يذ كى ما في 
بطنه من الجنين وان لم يذك يكن الجنين غير مذ كى . 

وبعبارة اخرى : المستفاد من هذه النصوص ان الجنين بحكم الشارع قابل 
للتذكية وتذ كيتها بتذكية أمه . 

وبتعبير آخر تذ كيته وعدمها منوطة بتذكية امه وعدمها وحيث ان المفروض 
ان الام لم تقع عليه التذكية فالجنين غير مذكى . 

وأورد عليه سيدالمستمسك قد سسره أولا: بأنه لااطلاق في النصوص ويمكن 
أن تكون ناظرة الى خصوص ما ولجته الروح . 

وثانيا : أنه لا يصلح اطلاق الحى والميت على كل عضو من البدن ولاعلى 
الحمل ولذا لا نقول بنجاسة العضو الميت المتصل بالبدن مادام رارم 
بالنجاسة بعد الانفصال للاخيار الخاصة . 


ویرد على ايراده الأول أنه لا وجه لعدم الاطلاق ويؤيد المدعى أن الح 


5 +ة<لل لل لل مانی منهاج الصالحين ج # 


الاملي قدس سره قال في مصباح الهدى في هذا المقام : « ان الاجماع قائم على 
عدم توقف حلية ذكاة الجنين بذكاة امه على ولوج الروح » . وصفوة القول انا 
لانرى مانعا من الاطلاق . 

وأما ابراده الثاني فلا يبعد أن يكون متوجها اذا لمقسم للتذكية وعدمها 
الحيوان فالجنين قبل ولوج الروح ليس داخلا في المقسم . 

ولقائل أن يقول بأنه يكفي في الاتصاف القابلية ومن الظاهر أن الجنين قابل 
لولوج الروح فيه فيصدق عليه عنوانالمذ کی بذكاة امه ويصدق عليه عنوانالميتة 
يعدمها : 

ویرد عليه : أن المذكى ما حرج روحه بالطريق الشرعي والميتة ما خرج 
روحه من غير تذ كية فيتوقف صدق العنوان على ولوج الروح . 

الرابع : ما أفاده سيدنا الاستاد وهوأن السقط يصدق عليه عنوان الميتة فان 
التقابل بون المذكى والميتة بالعدم والملكة فكل شيء قابل للحياة تصدق عليه لميتة 
مع عدم الحياة ولا يتوقف الصدق على سبق الحياة ولذا نرى أنه يصدق الاعمى 
على من تولد من امه كذلك ولا يشترط بسبق البصر وعليه يكفي لاثبات النجاسة 
الادلة الدالة غلى نجاسة الميتة . 

ان قلت : لا اطلاق في ادلة نجاسة المينة كى يشمل غير المسبوق بالحياة 
لاختصاص تلك الادلة بوقوع مثل الانسان أوالدابة أوالفارة أوالسنور ونحوذلك 
في البثر أو نحوه فتختص دلالتها بنجاسة الميتة من الحيوان المسبوق بالحياة . 

۱ قلت : يكفي لاثبات المدعى وقوع الميتة في بعض نصوص النجاسة لاحظ 


عدد الاعيان الئجسة ٠‏ ااا ب 
( مسألة 58 ) : الانفحة هى ما يستحيل اليه اللبن الذي 
بر تضعه الجدى أو السخل 0 


ما رواه أبو خالد القماط ( ٭ ١‏ ) فان الموضو ع في هذه الرواية عنوان الميتة . 
اضف الى ذلك انه قد رتب الحكم على عنوان الجيفة كما في الخبر اامتقدم 
ذكره وخبر حريزبن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كلما غلب الماء على 
ريح الجيفة فتوضاأ من الماء واشرب فاذا تغير الماء وتغير؛ الطعم فلا تتوضاً منه 
ولا تشرب ( # ؟ ) ؤمن الواضح ان صدق الجيفة لا يتوقف على سبق الحياة في 
الحيوان هذا ما أفاده في هذا المقام على ما في التقرير . 
ويرد عليه : أن الميتة عبارة عن الحيوان الميت بغير طريق شرعي فلا يصدق 
عنوان الميتة على الحيوان الذى لم تلجه الروهح . وأما صدق الجيفة فلايفيد لاثبات 
المدعى اذ من الظاهر أن مطلق الجيفة لا يوجب انفعال الماء بل الجيفة النجسة 
توجب الانفعال فهذا القيد مأخوذ في عنوان الموضوع وكون جيفة السقط نجساً 
اول الكلام وليس قابلا للاثبات بهذه الادلة اذ الحكم لا يتعرض لموضو ع نفسه. 
فالنتيجة : أن الحكم بالنجاسة مشكل لكن الاحتباط في المقام مما لا يمكن 
تركه مع دعوى الاجماع وعدم الخلاف ومما ذكرنا ظهرحكم الفرخ في البيض 
)١‏ قد صرح الماتن ‏ على ما في التقرير ‏ بأنه لا يمكن الجزم بالمراد من 
هذا الافظ ولايسعنا تحقيق معنى الانفحة ومع ذلك قد جزم بكونها اسماً لامظروف 


١64 : لاحظ ص‎ )١ 
. ١ : الوسائل الباب ۳ من أبواب الماء المطلق الحديث‎ )٣ 


۸ .دبل ببنى منهاج الصالحين ج م 


قبل أن یأکل ‏ . 


وقد أفاد في هذا المقام انه اختلف في معنى هذا اللفظ فبعض ذهب الى كونها اسماً 
للمظروف وذهب بعض آخر الى كونها اسماً للظرف وذهب ثالث الى كو نها 
اسما للمجموع والقدر المتقين من ادلة الطهارة طهارة نفس المظروف فانه طاهر 
على جميع التقادير الثلاثة أما على التقدير الاول والثالث فظاهر وأما على القدير 
الثاني فانه لا مقتضى لنجاسته لا ذاتا ولا عرضاً . 

فحاصل البحث أنه لا اشكال في طهارة المظروف وأما طهارة الظرف فمحل 
الكلام والاشكال اذ مقتضى ادلة نجاسة الميتة كوه نجساً ولا تنافي بين طهارة 
المظروف ونجاسة الظرف وكونه حلاف اذهان المتشرعة لا يرجع.الى محصل 
فان الاحكام الشرعية دائرة مدار ادلتها . 

وان شئت قلت : لا اشكال في عدم انفعال المظروف بالظرف غاية الامر لا 
ندرى أن عدم الانفعال من جهةكون السطح الداخل للانفحة طاهراً أو أنه نجس 
لكنه لا ينجس المظروف . 

وبعبارة اخرى: الامردائربين كون السطح الداخلي لاجل كو نهطاهراً لاينجس 
المظروف فيكون خارجاً عن دائرة النجاسات موضوعاً وأن يكون نجساً غير 
منجس لما يلاقيه من المظروف فيكون خارجاً حكماً ولاطريق الى اثبات طهارة 
السطح الداخل بل مقتضى عموم نجاسة الميتة نجاسته فلاحظ . 

١)كما‏ هو المصرح به في كلماتهم وعليه لو شك فيما يتحقق به الاكل فتارة 
رشك بنحو الشبهة المفهومية واخرى يشك بنحو الشبهة الموضوعية . 

أما على الاول فلا مانع من جريان استصحاب بقاء العنوان بناءأ على جريان 
الاصل فيهاكما قو يناه وأما على القول بعدم جريانالاصل في الشبهةالمفهومية - كما 


الخامس: الدم من الحيوان ذى النفس السائلة أما دم مالانفس 
له ساثلة كدم السمك والبرغوث والقمل ونحوها فانه طاهر ‏ . 


هو المشهور عندهم ‏ فربما يقال كما في المستمسك ‏ أن المرجع ادلة نجاسة 
الميتة . 

ولكن الذى يختلج بالبالأن المقام داخل في الشبهة المصداقية اذ المفروض 
أن دليل طهارة الانفحة قد خصص دليل نجاسة الميتة والمخصص يوجب تعنون 
العام يما عسد المخصص ومع الشك في الصدق لا يجوز التمسك بالعام فتصل 
النوبة الى الاصل العملي ومقتضاه الطهارة وأما على الثاني فلا اشكال في جريان 
استصحاب عدم تحقق الموضوع والنتيجة هى الطهارة . 

: قد تعرض الماتن في المقام لفرعين‎ )١ 

أحدهما نجاسة الدم من كل حيوان ذى نفس . 

انيهما : طهارة دم الحيوانالذى لانفس له فيقع الكلام في كل واحد منهما . 

أما الفرع الاول فقد قال في الحدائق : « أجمع الاصحاب عدا ابسن الجنيد 
وظاهر الصدوق في الفقيه على نجاسة الدم قليله وكثيره اذا كان مسن ذى نفس 
سائلة » ( × ١‏ ). 

ولكن الاجماع مع قطع النظرءن النصوص لا يمكن جعله دليلا على المدعى 
لاحتمال كونه مدركياً اللهم الاأن يقال : بأن نجاسة الدم في الجملة منالمرتكزات 
بل من ضروريات الفقه . 

وكيفكان فقد دلت جملة من النصوص على نجاسة الدم فلابد من ملاحظتها 
واعتبار سندها وم‌مدار دلالتها : 


)١‏ الحدائق ج هن ص : وم 


ووه لسحتح حم سي عه ي وال منهاح الصالحين ج م 


منها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حسديث 
قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضاً فتقطر قطرة في اذائه هل يصلح الوضوء 
منه ؟ قال : لا ( × ١‏ ) . 

وهذه الرواية تامة سنداً ويستفاد منها نجاسة دم الانسان . 

ومنها ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
كل شيء من الطير یتوضاً مما یشرب منه الا أن ترى في منقاره دمأ فان ريت في 
منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ( ٭ 7 ) ٠‏ 

وهذه الرواية تامة سند وتدل بالاطلاق على نجاسة كل دم بلافرق بين أفراده. 

وأفاد في المستمسك بأن المستفاد منالرواية حكم ظاهري اى طهارة ظاهرية 
عند الشك في وجود الدم في منقار الطير فتكون ناظرة الى صورة نجاسة الدم 
فلابد من فر ضكون الدم نجسا فلا يستفاد الاطلاق من الرواية وعليه لايمكن جعل 
هذه الرواية دليلا على النجاسة على الاطلاق . 

وفيه : أنه لا دليل على كون الرواية في مام بيان الحكم الظاهري بلالمستفاد 
من الرواية التفصيل بين صورتى الرؤية وعدمها وحيث ان الظاهر من الروية 
الطريقية الى الواقع فتكون الرواية ناظرة الى بیان کون الدم نجساً .. 

وبعبارة اخرى : لا تكون الرواية ناظرة الى بيان حكم فرض الشك بل ناظرة 
الى صورة وجود الدم وعدمه فلا قصور في اطلاقها والنتيجة دلالة الرواية على 
نجاسة الدم من كل حيوان بلا تفصيل والاستثناء يحتاج الى الدليل . 


۱( الوسائل الباب ۸۲ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 
6 نفس المصدر الحديث : ۲ 


غدد الاعيان الئجسة -سميس ديسلل !ا 


وربما يقال : ان الدم في الرواية منصرف الى دم الميتة لغلبة تلوث منقار 
الطيور الجوارح بدمها . ) 

ولا وجه لهده الدعوى فانه يرد عليه منع الغلبة المدعاة اذ تلوث منقارالطيور 
بغير دم الميتة من الدماء امر متصور ولیس قليلا بحيث يكون ملحمًا بالعدم مضافاً 
الى أنه لاوجه للانصراف فان المستفاد من الرواية التفصيل بين صورتى وجود 
الدم في منقار الطير وعدمه بلا فرق بين مصاديفه فالمحكم هو الاطلاق بلا وجه 
للانصراف . 

ومما يدل على نجاسة مطلق الدم ما ورد من النصوص الدالة على النهى عن 
الصلاة في الثوب الذى اصابه الدم لاحظ ما رواه عبدالله بنابي يعفور في حديث 
قال : قلت لابي عبدالته عليه السلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به 
ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثم یذ کر بعد ما صلی أيعيد صلاته ؟ قال: يغسله ولا 
يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( ١#‏ ) . 

وما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الدم يكون 
في الثوب اذكان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثرمن قدرالدرهم 
وكان رأه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآه حتى صلى فلايعيد 
الصلاة (* ۲ ). 

وما رواه محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في 
الصلاة قال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وان لم يكن عليك 


١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ۲١ الوسائل‌الباب‎ )١ 


؟') نفس المصدر الحديث : ۲ 


۴ ا فبائى متهاج الصالحين ج م 


ثوب غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم یزد على مقدار الدرهم وما 
كان أقل من ذلك فايس بشيء رأيته قبل أو لم تره واذاكنت قد رأيته وهو أكثر 
من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة ثيرة فاعد ما صليت فيه (6“د١)‏ . 

وما رواه سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه 
الدم فينسي أن يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته کی يهتم بالشيء اذاكان في ثوبه 
عقوبة لنسيانه قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن 
يستأنف (* ۲ ) . 

وما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالته عليه السلام قال : ان رأيت في ثو بك 
دمأ وانت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فاتم صلاتك فاذا انصرفت فاغسله قأل : 
وانكنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وآنت في صلاتك فانصرف 
فاغسله وأعد صلاتك ( × ۳ ) . 

بتقريب : أن المستفاد من هذه النصوص نجاسة الدم اذوجوب الغسل ارشاد 
الى النجاسة وحيث ان الدم بنحو الاطلاق مورد السؤال يكون شاملا لكل دم 
فبمقتضى هذه النصوص يكون الدم على نحو الاطلاق نجسا . 

ومما يدل على نجاسة مطلق الدم ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : 
كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البثر تكون في 
المنزل للوضوء فيقطر فبها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة 

٦ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ٤١‏ من أبواب النجاسات الحديث : ه. 
۳) الوسائل الباب ٤٤‏ من أنواب النجاسات الحديث ٠:‏ . 


عدو الأعيان الئجسة أ ي 


كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها لاصلاة ؟ فوقع عليه 
السلام بخطه في کتابي : ينزح دلاء منها ( ٭ ١‏ ) . 

بتقريب : أن المرتكز في ذهن السائل نجاسة البثر بنجاسة ما وقع فيه من 
الدم والسؤال عنطريق تطهيره والامام عليهالسلام لم يردعه عما زعمه ومقتضى عدم 
تقييد الدم الواقع في السؤال نجاسة مطلق الدم . 

ويؤيد المدعى ما ورد من النصوص الدالة على نجاسة الدم في الجملةلاحظ 
ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال : لاتعاد 
الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان رآه أو لم 
بره سواء ( ٭ ۲ ). 

وما رواه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : 
قال : دمك أنظف من دم غيرك اذاكان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا .أس وان 
كان دم غيرك قليلا أو كثيراً فاغسله ( × ۳ ) . 

وما رواه سورة بن كليب قال: سأل تأبا عبدالله عليه السلام عنالمرأة الحائض 
أتغسل ثيابها التي لبستها في طمشها؟ فال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما 
سوى ذلك الحديث ( *# ع ). 


۲١ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 
. ١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ۲٠ ؟) الوسائل الباب‎ 
. ۲ : نفس | لمصدر الحديث‎ )© 

ئ( الوسائل الباب ۲۸ من ابو ااب النجاسات الحديث : ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين ج ۳ 


وما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبدالته عليه السلام قال : الحائض تصلى 
في ثوبها مالم يصبه دم ( © ٠ ) ١‏ 

وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يمس أنفه في 
الصلاة فيرى دمأكيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: انكان دابسا فليرم به ولابأس (د١).‏ 

وما رواه الحلبي عن أبيعبدالله عليهالسلام في حديث قال: سألته عن الجر ح 
كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله ( #د” ) . 

وما رواه عبدالته بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجرح 
كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله ( ٠.) ٤#‏ 

وما رواه عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل يسيل 
من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف الانف ؟ فقال: انما عليه أنيغسل . 
ما ظهر منه ( “ا ه ) . 

وما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه 
القيح كيف يصنع ؟ قال: انكان غليظا أوفيه حلط من دم فاغسله كل يوم مرتينغدوة 
وعشية ولاينقض ذلك الوضوء وان أصاب ثوبك قد ردينارمن الدم فاغسله ولاتصل 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
من أيواب النجاسات الحديث :؟‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ 6 
٣ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
5 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
ه) نفس المصدر ااحديث : ه‎ 


قن الأعانة ا د ذا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يو‎ ٠ ٠ «٠ ٠ 0 ٠ ٠ 


فيه حتى تغسله ( * ١‏ ) . 

وما رواه أبو بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال 
لى قائدى : ان في ثوبه دماً فلما انصرف قلت له : ان قائدي أخبرني أن بثوبك 
دماً فقال لى : ان بي دما ميل ولست أغسل ثوبي حتى تبراً ( * ۲ ) . 

وما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه 
الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويغود في صلاته 
الحديث ( *" ). ظ 

الى غيرها منالروايات.المذكؤرة في الباب ۲۲ منأبواب النجاسات والباب 
۷ منأبواب نواقض الوضوء والباب 7١‏ من أبواب الماء المطلق والباب ۲ من 
أبواب قواطع الصلاة من الوسائل . 

فتحصل أن المقتضى للدلالة علي نجاسة مطلق الدم تام . 

بي في المقام ما نسب الى الشيخ وما نسب الى الصدوق أما الاول فعدم 
نجاسة الدم الذى لا يدركه الطرف بتقريب : أن ذلك مستفاد من حديث على بن 
جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف 
فامتخط قصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فاصاب اناءه هل يصلح له الوضوء 
منه ؟ فقال : ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئاً بيناً فلا تتوضاً 
منه قال وسألته عن رجل رعف وهو بتوضاً فتقطرقطرة في انائه هل يصلح الوضوء 

۸ : الوسائل الباب ۲۰ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ۲۲ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 
*) الوسائل الباب ۷ من أبواب نواقض الوضوء الحديث : ١‏ 


منه ؟ قال : لا( *# .)١‏ 

وفيه: أنه على فرض تمامية التقريب غاية مايدل عليه عدم انفعال الماء بملاقاة 
الدم وهذا لا يدل على عدم نجاسة الدم بل دليل على عدم انفعال الماء بملاقاة هذا 
المقدار من الدم . 

وأما الثاني فقد قال في الحدائق : « وأما الصدوق فانه قال في الفقيه : وان 
كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل الا أن يكون دم الحيض » ثم قال في 
الحدائق: «وهذه العبارة مأخوذة من الفقهالرضوى بتغبير ما حيث قال عليهالسلام: 
وان كان الدم حمصة فلا باس بأن لاتغسله الا أن يكون دم الحيض » ( ۲# ) . 

ولا يخفي عدم اعتبار الكتاب المذ كور . 

وربما يتمسك على المدعى بما رواه مثنى بن عبدالسلام عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : قلت له : اني حككت جلدى فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر 
حمصة فاغسله والافلا ( × م ) . وهذه الرواية ضعيفة بمثنى . 

وعن ابن الجنيد: « أنه لايأس بمادون الدرهم من الدم » ولا يخفى أنه لادليل 
على مدعاه بل اطلاقات ادلة النجاسة تقتضى عدم الفرق بين افراد الدم هذا تمام 
الكلام في الفرع الاول . 

وأما الفر ع الثاني : وهى طهارة دم الحيوان الذي لانفس له فلا اشكال في 
تمامية المقتضى من حيث اطلاق الادلة للحكم بنجاسته فلابد في اثبات الطهارة 

١ : الوسائل اللاب ۸ من أبواب الماء المطلق الحديث‎ )١ 


؟)الحدائى ج ه ص ٤٤‏ . 
۳) الوسائل الباب ۲۰ من أبواب النجاسات الحديث o:‏ 


واا اة ب عض سس يسيس ااا 


من قيام دليل عليها وما يمن أن يستدل به عليها أمور : 

الاول : الاأجماع . وحاله في الاشكال ظاهر . 

الثاني: ما دل من النصوص على جواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم البرغوث 
لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دم البراغيث يكون 
في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا وانكثر فلا بأس أيضاً يشبهه 
من الرعاف ينضحه ولا يغسله ( ٭ )١‏ . 

وما رواه محمد بن ريان قال :كتبت الى الرجل عليه السلام هل يجرى دم 
البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث 
فيصلى فيه ؟ وأن يقس على نحوهذا فيعمل به ؟ فوقع عليه السلام : يجوز الصلاة 
والطهر منه أفضل ( × ۲ ). 

وهذه الطائفة من النصوص تدل على جواز الصلاة في دم البراغيث والبق 
ولا تلازم .بين جوازالصلاة فيه وطهارته مضافاً الى أنه حكم وارد في مورد خاص 
غير شامل لدم كل حيوان لا تكون له نفس . 

ويضاف الى جميع ذلك الاشكال في سند الحديثين فا نالحديث الاولمخدوش 
لاحتمال كون المراد بابن سنان محمد والحديث الثاني مخدوش بسهل . 

الثالث : ما دل على عدم البأس بنحو الاطلاق بدم البراغيث ؤالبق لاحظ 
ما رواه عبدالله بن أبي يعفور قال : قات لابي عبدالله عليه السلام : ما تقول في دم 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
الوسائل الباب ۲۳ من أبواب النجاسات الحديث : بم‎ ( 


4ط دبل لل فبنى منهاج الصالحين ج ۳ 


البراغيث ؟ قال : ليس به بأس قلت : انه يكثر ويتفاحش قال : واذكثر ( ٭ ١‏ ) 
وما رواه غياث ( ٭ ۲ ) ومقتضى اطلاق عدم البأس عدمكونه نجسا . 

وفيه: أنه مخصوص بالبرغوث والبق والتعدى يحتاج الىالدليل سيما بالنسبة 
الى ما فيه اللحمكالسمك . 

وبعبارة اخرى : انه ان تعدينا عن المورد الى دم مطلق ما ليس فيه اللحم 
كالز نبور مثلا ‏ فلا مجال للتسرية الى مثل السمك فلاحظ . 

الرابع: ما رواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام 
کان لا یری بأسأ بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعنى دم 
السمك ( ×+ ۳ ). 

وفيه: أولا أنالسند مخدوش بالنوفلي ووقوعه في أسنادكامل الزيارة لايقتضى 
وثاقته . وثانيا : أن جواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم السمك لا يستلزمطهار ته 
كما هو ظاهر . 

الخامس : ما أفاده سيدنا الاستاد وهو أن المدعى يستفاد من النصوص التي 
تدل على عدمالبأس بميتة ما لانفس له وأنه لايفسد الماء لاحظ ما رواه عمار (٭ )٤‏ 
وما رواه حفص بن غياث ( ٭ ه ) وما رواه محمد بن يحيى ( ٭ 5) وما رواه 


١ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
١هال‎ : ؟) لاحظ ص‎ 

*) الوسائل الباب 7# من أبواب النجاسات الحديث : ۲ : 
#) لاحظ ص : ه6١‏ . 

ه) لاحظ ص : ۱٥۷‏ 


5) لاحظ ص : ١7١‏ 


عالقا يا سمي ا ا 
( مسألة ۳۹۹ ) : اذا وجد في ثوبه مثلا دما لایدری أنه مسن 
الحيوان ذى النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته ‏ . 
( مسألة ۳۷١‏ ) دم العلقة المستحيلة من النطفة والدم الذى 
يكون في البيضة نجس على الاحوط وجوباً " . 


على بن جعفر ( *# ١‏ ) . 

بتقريب : أن مقتضى هذه الروايات عدم البأس وعدم انفعال ما القى فيه حتى 
فيما يخر ج عنه الدم فيعلم ان دم ما ليس ذا نفس لا يكون نجسا والا فكيف يمكن 
عدم افساده الماء الملاقى له . 

ويرد عليه : أن المستفاد من هذه النصوص نفى البأس عن الميتة بما هسى 
وبعبارة اخرى : نفى البأس من هذه الحيثية فلا دلالة فيها على عدم نجاسة الدم 
الخارج عنها فتلخص أن الجزم بهذه المقالة مشكل والله العالم . 

)١‏ فان مقتضى عدم كونه من ذى نفس سائلة عدم نجاسته و بعبارة اخرى : بعد 
تسلم تخصيص دليل النجاسة بما لا نفس له يمكن احراز الموضوع باستصحاب 
العدم الازلي بأن نقول : هذا الدم لم يكن من الحيوان ذى نفس سائلة والانكما 
كان فلا يكون نجساً .. 

وبعبارة اخرى : العام بعد التخصيص يتعنون بعنوان مغاير لعنوان الخاص اذ 
لا يعقل بقائه على العموم الاولي فلابد من تعنونه بعنوان مغاير لعنوان الخاص ففى 
المقام بعد اخراج ما لا نفس له بالدليل على الفرض يتعنون موضوع العام بدم 
الحيوان ذى نفس سائلة وببركة الاستصحاب يتقح الموضوع ويترتبعليه الحكم. 

؟) لا وجه للترديد في نجاسة الدم المذكور فان مقتضى اطلاق دليل نجاسة 


۱۷۳ : لاحظ ص‎ )١ 


...عل للب ههانى منهاج الصالحين ج ٣‏ 
( مسألة ۳۷١‏ ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خرو ج مايعتاد 
خروجه منها بالذبح طاهر ‏ الا أن يتنجس بنجاسة خارجية مشل 
السكين التى يذبح بها " . 
( مسألة ۳۷۲ ) : ادا خرج مسن الجرح أوالدمل شيء اصفر 
يشك في أنه دم أم لايحكم بطهارته " وكذا اذا شك من جهة الظامة 
أنه دم أو قيح ° . 


الدم نجاسته وقد مرمنا أن مقتضى بعض الطوائف من النصوص نجاسة مطلق الدم 
لاحظ حديث عمار ( + ١‏ ) . 

)١‏ فان طهارة الدم المتخلف من الامور المعروفة والسيرة جارية على طهارته 
فلامجال للتشكيك والترديد . 

وان شئت قلت : ان الدم المذكور لو كان نجساً كان معروفاً بحيث لم يكن 
مجال للبحث فيه والحالأنطهارته معروفة مشهورة فلاحظ لكن كما قيده في المتن 
لابد من روج ما يعتاد اذ فيغيرهذه الصورة لايكون دليلعلى طهارته ومع عدم 
الدليل عليها يكون مقتضى اطلاق دليل النجاسة نجاسته . 

؟) فان تنجسه بنجاسة خارجية امر على القاعدة الاولية من تنجس المضاف 
بملاقاة النجس . 

م) لاصالة عدم كو نه دمأكما أنمقتضى استصحاب بقاء طهارة مادلاقيه طهارته. 


<( الكلام فيه هو الكلام 


۱۹° : لاحظ ص‎ )١ 


وو لان ةج آي ا نا 
رطوبة يشك في أنهادم أو ماع أصفر يحكم بطھار تھا ٣‏ 
( مسألة ملام ) : الدم الذي قديوجد في‌اللبن عند الحلب نجس 
وهمسجس للبن و" 
وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين “. 


١)كما‏ هو الميزان في الشبهة الموضوعية . 

؟) قد ظهر الوجه مما ذكرنا آنفا فلاحظ . 

*) أماكونه نجساً فلكونه دماً والدم نجس وأماكونه منجساً فلان المفروض 
ملاقاته مع اللبن في الخارج ومقتضى القاعدة انفعال المضاف بملاقاة عين النجاسة 

: تتولد مما أفاده في المقام فروع‎ )٤ 

الفر عالاول: أن!لكلبالبرى نجس وهذا منالواضحات ولاخلاف في نجاسته 
في الجملة والرواياتالدالة على نجاسته با لسنة مختلفة كثيرةجداً منها: ما رواهالفضل 
أبو العباسقال: قال أبوعبدالله عليهالسلام ان أصاب ثوبك من الكلب رطوية فاغسله 
وان مسه جافاً فاصبب عليه الماء . قلت : ولم صار بهذه المنزلة؟ قال : لان النبي 
صلى الله عليه وآله أمر بقتلها ( بغسلها ) ( × ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه ايضاً في حديث : أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب 


.١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 


ب ل ينس يسنم سييست مانن ماج الاي م 


فقال : رجس نجس لا يتوضاً بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة 
لم بالمام ( 196 )+ 

ومنها : ما روه محمد بن مسام عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الكلب يشرب من الاناء قال : اغسل الاناء ( “د ۲ ) . 

ومنها : ما رواه ايضاً قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يصيب 
شيئاً من جسد الرجل قال : تغسل المكان الذى أصابه ( *" ) . 


ومنها : ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث: أنه 
سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أويتوضاً ؟ قال : لا قلت : أليس هو سبع؟ قال: 
لاوالله انه نجس لا والله انه نجس ( ٤#‏ ). 

ومنها : ما رواه أبوبصير عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث قال : لايشرب 
سؤر الكلب الا أن يكون حو ضأكبيراً يستقى منه ( * ه ) . 

ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب 
يصب شيا من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي أصابه ( *« ١‏ ) . 
ومنها : ما رواه ايضاً قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الكلب السلوقي فقال: 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث : م‎ 
٤ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
5 : :فس المصدر الحديث‎ )5 
۷ : ت) نفس المصدر الحديث‎ 
؟5) نفس المصدر الحديث : م‎ 


عدد الاعيان الحسة ْ 


اذا مسسته فاغسل يدك ( ٭ .)١‏ 

ومنها : ما رواه أبو سهل القرشي قال : سأات أبا عبد الله عليه السلام عن لحم 
الكلب فقأل : هو مسخ قلت . أهو حرام؟ قال : هو نجس : اعيده ( ها ) عليه 
ثلاث مرات كل ذلك يقول : هو نجس ( * ” ) . 

ومنها : ما رواه الصدوق ( #د" ) ومنها : ما رواه حريز ( 6غ ) ٠.‏ 

ومنها : ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا مس 
ثوبك كلب فان كان يا بسافا نضحه وان كان رطباً فاغسله ( “د ه ) . 

ومنها : ما رواه على عن أبي عبدالله عليها لسلام قال: سألته عن الكلب يصيب 
الثوب قال : انضحة وان كان رطباً فاغسله ( × 5 ) . 


وفى المقام رواية ربما يتوهم معارضتها مع دليل نجاسة الكلب وهى مارواه 
ابن مسكان عن أبي عيدالته عليه السلام قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب 
فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضاً منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : 
نعم الا أن تجد غيره فتنزه عنه ( #د 7 ) . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : و 

۲( “فس المصدر الحديث : ٠١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه 

ه) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث : ٣‏ . 
5) نفس المصدر الحديث : 4 

۷) الوسائل الباب ۲ من أبواب الاسئار الحديث : ٦‏ . 


ولكن يمكن دفع هذا التوهم اولا : بأن غاية دلالة هذه الرواية على المدعى 
بالاطلاق فان مورد الرواية لم يفرض فيه كون الماء قليلا واطلاقها يقيد بما دل على 
نجاسة ما باشره الكلب من المياه القليلة . 

وثانيا أن غاية ما يدل عليه الحديث عدم نجاسة الماء وعدم نجاسته أعم من 
نجاسة الكلب . 

وثالثا: انه لا مجال لهذا التوهم فان نجاسة الكل ب كما ذكرنا من الواضحات 
الاولية التي لا تقبل الانكار فلاحظ . 

ثم انه لا يخفى ان مقتضى اطلاق الادلة عدم الفسرق بين كلب الصيد وغيره 
مضافاً الى ما رواه محمد بن مسلم ( © ١‏ ) فان هذه الرواية واردة في خصوص 
كلب الصيد وداالة على نجاسته فلا مجال لما عن الصدوق منالفرق بين القسمين 
من الكفاية برش الماء بدل الغسل اذا كان الملاقاة مع كلب الصيد . 

الفرع الثاني: الخنزيرالبرى نجس بالاجماع والتسالم بل نجاسته في الجملة 
من ضروريات المذهب . 

اضف الى ذلك النصوص الدالة على نجاسته فمن تلك النصوص ما رواه 
على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال ؛ سألته عن الرجل يصيب 
ثوبه خنزير فلم يغسله فد كر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ فال : اذكان دخل في 
صلاته فليمض فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الاأن يكون 
فيه أثر فيغسله قال : وسألته عن خنزير یشرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسلى 


١)لاحظ‏ ص : ۲۰۲ 


عدد الأعيان النجسة ...مم 


سبع مرات ( ٭ ١‏ ) ) 

ومنها : ما رواه سليمان الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شعر 
الخنزير يخرز به قال : لا باس به ولكن يغسل يده اذا أراد أن يصلى ( ٭ ۲) . 

ومنها : ما رواه على بن زئاب عن أبي عبدالله عليه السلام في الشطرنج قال: 
المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قلت : وما على من قلب (يقلب)لحم الخنزير 
قال : يغسل يده ( + ۳ ). 

ومنها : ما رواه موسى بن القاسم عن على بن محمد ( جعفر ) عليه السلام 
قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله 
قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه ( × ٤‏ ) . 

ومنها: ما رواه المعلى بنخنيس قال: سألت أيا عبد الله عليها لسلام عن الخنزير 
يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا ؟ فقال : اليس 
ورائه شيء جاف ؟ قلت : بلى قال: فلاباس ان الآرض يطهر بعضها بعضا (*ا ه) 
ومنها : ما رواه زرارة ( *« 5 ). 

الفرع الثالث : المشهور بين الاصحاب طهارة الكلب والخنرير البحريين 


. ٠: من أبواب النجاسات الحديث‎ ١+ الوسائل الباب‎ )١ 
. ۳ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

. 5 : من أبواب النجاسات الحديث‎ ۲٢ الوسائل الباب‎ )٤ 
. ٣ : ه) الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث‎ 
. ۱٥۳ : لاحظاص‎ )5 


٠ © ٠ «٠ ٠ ۰ ۰ ٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ ۰ «٠ ٠ 


وربما يقال : ان مقتضى اطلاق الادلة نجاستهما حيث انهما من مصاديق الكلب 
والخنزير. 

وبرد عليه : أولا أن اطلاق الاسم عليهما بنحو الحقيقة اول الكلام نعم يمكن 
صحة الاستعمال مع الاضافة بأن يطلق على الكلب البحرى كلب الماء وهذا يدل 
على حلاف المقصود فان الاستعمال مع الاضافة لوكان دليلا على الفردية لكان 
المضاف داخلا في افراد الماء المطلق والحال أن اطلاق الماء بلا اضافة على 
المضاف لعله يعد من الاغلاط فلايقال لماء الرمان أنه ماء بل يقال له: انه ماء رمان 
ولو وصلت النوبة الىالشك يكفي المنع من الاطلاق اذ تحقق الاطلاق في الدليل 
يتوقف علىاحرازالصدف ومعالشك يكون من التمسكبالدليل في الشبهة المصداقية 
ومقتضى الاصل عدمكونه مصداقاً للطبيعة . 

اضف الى جميع ذلك ما ورد في المقام من النصوص الخاصة الدالة على 
عدءالبأس بلبس الخزوالخز كلب بحرى ومن تلكالنصوص ما رواه عبدالرحمانبن 
الحجاج قال : سأل أبا عبدالله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : 
ليس بها بأس فقالالرجل: جعلت فداك انها علاجى ( في بلادى) وانما ھی كلاب 
تخر بج من الماء فقال أبوعبدالله عليه ااسلام : اذا خرجت من الماء تعيش خحارجة 
من الماء ؟ فقال الرجل : لاقال : ليس به بأس ( “د .)١‏ 

وفي الرواية اشارة الى عدم البأس بجلد الخنزير البحرى ايضاً . 

الفر ع الرابع: انالبريين منهماجميع اجزائهما ورطوباتهمانجسة والدليلعليها 
اطلاقادلةالنجاسة فان العرف يفهم من دلي ل النجاسة عدم الفرق وأنالنجاسة شاملة 


١ : من أبواب لباس المصلى الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


فو لفان اا ا ی 


لجميع ما ذكر . 

الفرع الخامس : أن ما لاتحله الحياة من الكلب والخنزير نجس كما هو 
المشهور عند الاصحاب ‏ وذلك لاطلاق ادلة نجاستهما . 

وربما يقال : بطهارة ما لا تحله الحياة وقد ذكرت في مقام الاستدلال عليه 
وجوه : منها : الأجماع . 

وحاله فى الاشكال معلوم مضافاً الى أنه لااجماع على عدم النجاسة بل على ما 
يظهر من بعض الكلمات أن الاجماع قائم عليها . 

ومنها : أن ما لاتحله الحياة لايعد جزءاً من الحيوان فلا يشمله دليل النجاسة. 

وهذه الدعوى غريبة والعرف ببابك والذي يدل على بطلانها أنه يقال : 
الأاجزاء التي لا تحلها الحياة . 

ومنها : قياس المقام بالميتة فكما أن أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة 
كذلك المقام . 

وفساده ظاهر اذ القياس باطل مضافاً الى الفرق بين الموردين فان نجاسة الميتة 
عرضية والنجاسة في المقام ذاتية فلاحظ . 

وربما يستدل بجملة من الروايات على طهارة شعر الخنزير منها : ما زواة 
زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عنالحبل يكون من شعر الخنزير 
يستقى به الماء من البثر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لابأس ( د ١‏ ). 
ظ بتقريب : أن المستفاد من الرواية عدم تنجس ماء البثر بملاقاة الحبل الذي 


مسي ڪڪ 


١)الوسائل‏ الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ۲ 


فرض كونه من شعر الخنزير فلا يكون الشعر نجساً . 

وفيه : أن غاية ما هناك على هذا التقريب عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة 
فلايرتبط بالمدعى . 

ويمكن الاستدلال بالرواية على المدعى بتقري ب آخر وهوأن المستفاد منهاعدم 
انفعال الماء الذي في الدلو بملاقاة الحبل . 

وفيه أنه لم يفرض في الرواية ملاقاة الحبل مع الماء المستقر في الدلو غاية 
ما في الباب تقاطرالماء من الحبل في الدلو وهذا من ادلة عدم تنجيس المتنجس 
ولايرتبط بالمدعى . 

مضافاً الى أنه لو سلم ملاقاة الحبل مع الماء الموجود في الدلو فلا تكون 
الرواية دالة على المدعى بل تدل على عدم انفعال الماء القليل وعل ىكل لاترتبط 
بالمدعى . 

ومنها : ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث 
قال : قلت له : الشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التى يشرب منها أو 
يتوضاً منها ؟ قال : لابأس به ( * )١‏ . 

والتقريب هو التقريب والجواب هوالجواب مضافاً الى ضعف السند بحسين 
بن زرارة . 

ومنها مسا رواه زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جلد الخنزير 
يجعل دلواً يستقى به الماء قال : لابأس ( > ؟ ) . 


)١‏ نفس المصدر الحديث ه 


؟) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ . 


عدد الأعان اأ 4 ا ا ۲۰۹ 


وهذه الرواية ضعيفة بأبي زياد فانه لم يوثق مضافاً الى أن هذه الرواية على 
تقدير تسليم دلالتها تدل على عدم نجاسة جلد الخنزير ومن الظاهر أن الكلام فيما 
لا تحله الحياة والجلد مما تحله الحياةكما هو ظاهر . 

فالمتحصل مما ذكرنا نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائهما على نحو 
الاطلاق فلاحظ . 

)١‏ ينبغى أن يتكلم أولا في حكم الخمر ثم البحث عن حكم مطلق المسكر 
المايع بالاصالة فنقول : المشهور بين الاصحاب نجاسةالخمر وما استدل به على 
المدعى أو يمكن أن يستدل به عليه وجوه : 

الاول: الاجماع وفيه :ا ذالاجماع المنقولليس حجة والمحصل منه على تقدير 
حصوله محتمل المدرك . 

الثانى : قوله تعالى : « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل .الشيطان فاجتنبوه » ( + ١‏ ) . 

وفيه : أن الرجس ليس مساوياً النجس والا يازمكون الميسر نجسا وكذلك 
الانصاب والازلام وهو كما ترى فالرجس عبارة عن الخبيث الذى يعبر عنه فى 
الفارسية ب « يليد » . 

الثالث : النصوص منها : ما رواه غبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر 
فيرده أيصلى فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله (٭ ۲) . 


٩ المائدة/۲‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۳۸ من أبواب النجاسات الحديث‎ 6 
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ومنها : ما رواه يونس عن بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
اذا أصاب ثوبك خم رأو نبيذ مسكرفاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه 
فاغسله کله وان صليت فيه فاعد صلاتك ( × ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع 
فقال : لا تشر به فانه حمر مجهول فاذا اصاب ثو بك فاغسله ( × ۲ ) . 

ومنها : ما رواه خير ان الخادم قال :كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله عن 
الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه 
فقال : بعضهم : صل فيه فان الله انما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب 
عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس ( ٭ م ). 

ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تصل في بيت فيه 
حمر ولا مسكرلانالملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر 
حتى تغسله ( ٭ ٤‏ ) . 

ومنها : ما رواه ابو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث النبيذ قال: 
ما يبل الميل ينجس حباً من ماء يقولها ثلاثا ( “د ه ). 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنيةأهل 


. ٣ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
و) ان المفلون الت ام‎ 
5 : نفس المصدر الحديث‎ )* 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )5 
ه) نفس المصدر الحديث و‎ 
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الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذى يطبخون ولا في 
آنيتهم التى يشربون فيها الخمر ( ١#‏ ) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن سنان ( 7١#‏ ) ومنها ما رواه كردوبه قال : سألت 
أبا الحسن عليه السلام عن البثر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو حمر 
قال : ينزح منها ثلاثون دلواً ( *#د ۳ ) ومنها : مارواه زرارة ( “اع ) . 

ومنها: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في البثر يبول فيها 
الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال : ينزح الماءكله ( * ه ) . ومنها ما رواه 
الحلبي ( ١#‏ ) . 

ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : 
اذا غسل فلا بأس وعن الابريق وغيره يكون فيه حمر أيصاح أن يكون فيه ماء ؟ 
قال : اذا غسل فلا بأس وقال : في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث 
مرات وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 


١)الوسائل‏ الباب ١4‏ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 

؟) لاحظ ص : ١6١‏ 

م) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الماء المطاق الحديث : ۲ . 
ع) لاحظ ص : ٠٥۳‏ . 0 

ه) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ع . 
5) لاحظ ص : ١61١‏ 
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ثلاث مرات ( × ١‏ ). 

ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ . 
فال : تغسله سبع مرات و كذلك الكاب الى أن قال : ولا تصل في بيت فيه حمر 
ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل فى ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى 
يغسل ( *7) . 

ومنها غيرها المذ كورفي الوسائل في الباب 6" منأبواب الاشربة المحرمة. 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة اخرى من النصوص ”دل على طهارة الخمرلاحظ 
ما رواه عبدالله بن بكير قال : سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن 
المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : لا بس ( +۳ ) . 

وما رواه الحسين بن أبيسارة قال: قلت لابيعبد الله عليه السلام: انا نخالط 
اليهود والنصارى والمجوس وند خل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم 
ويصب على ثيابي الخمر فقال : لا بأس به الا أن تشتهى أن تغسله لاثره ٤  (‏ ) . 

وما رواه الصدوق قال : سثل أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام فقيل لهما : 
انا نشترى ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلى فيها قبل أننغسلها 
فقال: نعم لابأس اناللدانما حرمأ كله وشربه ولميحرم لبسه ومسه والصلاة فيه(ده). 


6 الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب النجاسات الحديث 4 

؟) الوسائل الباب هم من أبواب الاشرية المحرمة الحديث : ۲ 
(r‏ الوسائل الباب ۳۸ من أبواب النجاسات الحديث ١١:‏ 
)٤‏ نفس اامصدر الحديث : ؟١‏ 

د) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


عدو الاعيان التجسة .دد إل 


ورواه بكير عن أبي جعفر . 

وما رواه على بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله عليه اللام عن الخمر والنبيذ 
المسكريصيب ثو بي فاغسلهأواصلى فيه؟ قال: صل فيه الاأنتقذره فتغسل منه موضع 
الائر ان الله تعالى انما حرم شربها ( + ١‏ ). 

وما رواه الحسين بن أبي سارة قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام: انأصاب 
وبي شيء من الخمراصلى فيه قبل أناغسله؟ قال: لاباس انالثوب لایسکر(۲#). 

وما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البيت 
يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطرأيؤخذ منمائه فيتوضأبه للصلاة؟ 
فقال : اذا جرى فلابأس به قال وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه 
حمرفاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أنيغسله؟ فقال: لايغسل ثوبه ولارجله ويصلى 
فيه ولا بأس ( به خ ) ( 6 " ) . 

فيقع التعارض بين الطرفين فربما يقال بأنه يحمل ما دل على النجاسة على 
الاستحباب بب ركة ما دل على الطهارة . 

وقد مرمنا مراراً أن العرف يرى التعارض في أمثال المقام ولا مجال للجمع 
الدلالي مضافاً الى أنا لا نفهم معنى الحمل على الاستحباب في مثل المقام . 

وبعبارة اخرى : لا نتصور ما معنى حمل الحكم بالطهارة على الاستحباب 
وحيث ان أقوال العامة مختلفة بالنسبة الى الطهارة والنجاسة فلا مجال لحمل أحد 


١5 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲ : الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث‎ )* 


وو ر فاتى منهاج الصالحين ج لا 


الطرفين على التقية وأيضاً لامرجح لاحدى الطائفتين على الاخرى بموافقةالكتاب 
فما الحيلة ؟ 

فنقول : في المقام رواية يمكن علاج التعارض بها وهى ما رواه على بن 
مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام: جعلت 
فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه السلام في الخمر يصيب ثوب 
الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلى فيه انما حرم شربها وروی عن ( غير ) زرارة 
عن أبي عبدالله عليه السلام. أنه قال : اذا أصاب توبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر 
فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله کله وان صليت فيه فاعد 
صلاتك فاعلمني ماآخذ به . فوقع عليه السلام وقرأته : حذ بقول أبي عبدالله عليه 
السلام (*« .)1١‏ ظ 

فانه لا يبعد أن يقال : بأن هذه الرواية لا تعد معارضاً في نظرالعرف بلتكون 
كالاخبار الغلاجية في خصوص المقام ومقتضاها النجاسة . 

وان-أبيت عما ذكروقات هذه الرواية بنفسها طرف المعارضة يكو نالترجيح 
معها للاحدثية . 

فتحصل ان الحق نجاسة الخمر اذا عرفت ذلك فاعلم أنه يقع الكلام في أنه 
هل يلحق بالخمرفي النجاسةكل مايع مسكر بالاصالة أم لا؟ الذي يمكن أنيستدل 
به على الالحاق امور : 

الاول : الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر مضافاً الى أن الاقوال في الخمر 
مختافة . 


0ك 


۱( الوسائل الباب ۳۸ من أبواب النجاسات الحديث : ۲ . 
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ظ الثاني : النصوص الدالة على نجاسة مطلق المسكر منها ما رواه عمار(* )١‏ 
فان النهى عن الصلاة في الشوب الذي أصابه المسكر الابعد الغسل ارشاد الى 
ومنها : ما رواه عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما ترى 
في قدح منمسكر يضب عليهالماء حتى تذهب عاديته ويذهب سکره فقال: لاوالله 
ولا قطرة قطرت في حب الااهربق ذلك الحب ( #« ؟ ) . 
وهذهالروايه ضعيفة بعمر ويعارض حديث عمارما رواه عبدالله بن بكير(»دم) 
وحيث ان العامة قائلون بالنجاسة فالترجيح مع ما دل على الطهارة ومجرد احتمال 
الصدور تقية كما في كلام سيدنا الاستاد ‏ لا أثرله فانه لا يترتب الاثر على مجرد 
الاحتمال مع أن مقتضى الاصل الاولي عدمها . وان شئت قلت : ان مقتضى الامر 
بالاخذ بما خالف العامة الاخذ بدليل الطهارة . 
ولكن يمكن أن يقال بأن مقتضى حديث على بن مهزيار ٤  (‏ ) الاخسذ 
بدليل النجاسة فان قوله : «يعنى المسكر» يقتضى نجاسة كل مسكر وحمل المشكر 
على خصوص النبيذ المسكر بلا وجه. فالحق نجاسة مطلق المسكر المايع بالاصالة. 
الثالث : ما أفاده صاحب الحدائق : « من أن الخمر حقيقة شرعية بل لغوية 
فيمطلق المسك رأما الاول فلما ورد فيتفسير الاية الكريمة « انما الخمروالميسر » 


)١‏ لاحظ ص : ١٠٠١١‏ ظ 

؟)الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الاشزبة المحرمة الحديث : ١‏ 
۳) لاحظ ص : ۲٣۲‏ 

۽) لاحظ ص : ۲٠٤‏ 
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الى آخر الاية من أن المراد بالخم ر كل مسكر من الشراب ( د ١‏ ) وأما الثاني 
فلما قاله جمع من أهل اللغة من أن الخمرانما سميت بهذا الاسم لانها برعل 
وتستره وعليه كل مسكر خمر » ( *# ”7 ) . 

واورد عليه سيدنا الاستاد أما بالنسبة الى تفسير الاية فبأنه لا يمكن اثبات 
الحقيقة الشرعية بارادة مطلق الشراب المسكر من الاية ببركة النص مضافاً الى أن 
الاية لاتدل على نجاسة الخمر بل الاية تدل على حرمته . أضف الى ذلك أنالرواية 
مرسلة لا اعتيار بها . 

وأما عن الثاني فبعدم اطراد الاستعمال ولذا نرى عدم صحة اطلاق الخمر 
على الحشيش المسكر مضافاً الى أن المنقول من كلام جماعة من أهل اللغة أن 
الخمر حقيقة في المسكر من عصير العنب ( 8 ) . 

الرابع: ما دل من النصوص على أن الخمرعلى أقسام مثل مارواه عبدالرحمان 
بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
الخمر من خمسة: العصير من الكرم والنقيع منالزبيب والبتع من العسل والمزر 
من الشعير والنبيد من التمر ( *# ٤‏ ) . 

وما رواه الحسن الحضرمى عمن أخبره عسن على بن الحسين عليهما السلام 


)١‏ الوسائلالياب ١‏ منأبواب الاشربة المحرمة الحديث : د وتفسيرالقمى ج ١‏ ص 
؟)الحدائق ج هھ ص : ۱۱۳ - ١١6‏ 


©) الحدائق ج ه ص : ١١١‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث : ١‏ 
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قال : الخمر من خمسة اشياء : من التمرواازبيب والحنطة والشعيروالعسل(*#١)‏ . 
وما رواه على بن اسحاق الهاشمي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم والنقيع منالزبيب 
والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر ( ٭ ؟ ) وغيرها مما ورد 
في الوسائل في الباب امن أبواب الاشرية المحرمة . 
) بتقريب : أن المستفاد من هذه النصوص أن الخمر لا يختص بما يتخذ من 
العنب فكل مسكر خمر والمفروض أن الخمر نجس . ٠‏ 
وفيه : ان اثبات النجاسة يتوقف على تحقق عنوان الخمرية وبعبارة اخرى : 
كل شراب صدق عليه هذا العنوان يحكم عليه بالنجاسة وأما مجرد كوته مسكراً 
فلا دليل على نجاسته . 
وأفاد سيدنا الاستاد : أنه يظهر الجواب بما ذكر عن الاستدلال بما دل مسن 
النص على نجاسة النبيذالمسكر اذ المستفادمن هذه الاحاديث نجاسة التبيذالمسكر 
فلا يمكن اثبات النجاسة بالنسبة الى الاسبرتو الذى لا يصدق عليه لاعنوانالخمر 
ولا عنوان النبيذ المسكر هذا ملخص كلامه . 
لكن يرد عليه أن المستفاد من بعض النصوص نجاسة مطلق المسكر لاحظ 
حديثى على بن مهزيار وعمار (# ) فان المستفاد من هذين الحديثين أنالمسكر 
على الاطلاق نجس الا أن يقال بالانصراف عن مثل الاسبرتو الذي لايكون معداً 


. ۲ نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۳: ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
. ۲٠١و‎ ۲٣٤: لاحظ ص‎ )۳ 


هوم ا مانی منهاج الصالحين ج # 
دون الجامد كالحشيشة وان غلى وصار مايعاً بالعارض لكنه 


) 
حرام . 


للشرب وادعاء الانصراف مشكل . 

الخامس : ما دل من النصوص أن كل مسكرخمرمثل ما رواه على بن يقطين 
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ان الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها 
ولكن حرمها لعاقبتها فماكان عاقبته عاقبة الخمر فهو حمر ( ١+‏ ). 

وما رواه ايضاً عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : ان الله عزوجل لسم يحرم 
الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر ( × 7 ). 

وما رواه عطاء بن دسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى 
عليه وآله :كل مسکر حرام وکل مسكر خمر ( ٭ 8 ) . 

بتقريب : أن مقتضى التنزيل كون المنزل بمنزلة المنزل عليه في الاثار . 

وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاثر الظاهر للخمر هى الحرمة وأما النجاسة 
فليست اثراً ظاهراً له فدليل التنزيل ناظر الى خصوص الحرمة . 

ويرد عليه أنه لادليل على الاختصاص بل مقتضى اطلاق الدايل ترتيب جميع 
الاثار عليه الا ما حرج بالدايل فلاحظ . 

. ادعى عليه الاجماع فان ثبت اجماع تعبدى كاشف والايشكل الامر لعدم‎ )١ 
. مجال للتوسل الى الاصل لا لصدق الخمر عليه بل لوجهين‎ 

أحدهما ما دل من النص على نجاسة كل مسكر فان مقتضى اطلاق ذلك 

١ : من أبواب الاشرية المحرمة الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٠: م) الوسائل الاب ه منأيواب الاشربة المحرمة الحديث‎ 


عله ااانا ما ی 


وأما اسبرتو المتخذ من الاخشاب أوالاجسام الاخر فالظاهر 


(مسأله 4/ا") : العصير العنبىاذا غسلا بالنار أوبغيرهافااظاهر 


بقائه على الطهارة ” . 


الدليل عدم الفرف بين المايع والجامد . 

انيهما: عموم التنزيلالمستفاد منالنص ودعو ىكونالتنريل بلحاظ خصوص 
الحرمة بلا داي ل كما أن دعوى أن المناسبة تقتضى أن تكون ناظراً الى المايع 
المسكر بلا وجه ولذا لا مجال للشك في أن ذلك الدليل يدل على حرمة المسكر 
الحامد. 

فالانصاف أن الجزم بالطهارة مشكل واثبات تحقق الاجماع التعبدى على 
الطهارة اشكل . 

)١‏ قد ظهرمما ذكر ناأنالمسألة محل الاشكالالاأن يشك في کون مثل«الالكل» 
مسكراً فيحكم بطهارةه باستصحاب عدم كونه مسكراً . 

؟) قد وقع الكلام فيه واختلفوا في حكمه من حيث النجاسة والطهارة ومن 
الظاهر أنه لو لم يقم دليل على نجاسته فالاصل الاولي يقتضى طهارته . 

وما قبل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على النجاسة وجوه : 

الوجه الاول : الاجماع وفيه أن المسألة مورد الاختلاف كما يظهر من كامات 
القوم مضافاً الى أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف في مثل هذه 
المسألة التى اقيمت عليها وجوه من الادلة . 


الوجه الثاني : أنه مسكر والمسكر المايع بالاصالة نجس حسب النص(*١)‏ 
على كلام فيه كما مر. 

وفيه: أن كو نه مسكراً محل الاشكال و لذا جعلوه مقاب لالخمر وباقىالمسكرات 
ومجرد الشك في كو نه مسكراً يكفي للحكم بطهارته باستصحاب عدم اسكاره 
وقاعدتها . 

اضف الى ذلك أن مجرد الغليان لا يستازم الاسكار قطعأ فالدليل احص من 
المدعى 

الوجه الثالث : عد العصير من أنواع الخمر لاحظ ما رواه عبدالرحمان بن 
الحجاج ( * )١‏ . 

وقبه : أن المراد من هذه اأروادة وأمثالها الأشارة الى أنواع الخمر من حيث 
اصولها بزحو الاجمال ولا اطلاق فيها من جميع الجهات والا يام حرمة شرب 
ما ينبد فيه من التمر بلا حصول تغيبر فيه وهل يمكن الالتزام به ؟ 

الوجه اأرابع : م دل م۰ ن النصوص على ال زاع الواقع بسن آدم ونوح وه 
ابليس وأن الثاث لادم ونوح والثلث.: نلا لسن لاحظ ما رواه انو الربيع الشامى 
قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن أصل الخمر كيف كان بدؤ حلالها وحرامها 
ومتی اتخد الخمر ؟ فمال : ان آدم لما اهہط الى الجنة اشتهى من ثمارها قانرل 
الله عليه قضيبين من عنب فغر سهما فاما أن أورقا وأثمرا وبلغاجاء ابليس فحاط 
عليهما حايطاً فقال آدم : ما حالك يا ملعون قال : فقال ابليس : انهما لى قال : 

)١‏ لاحظ ص : ۲٠۰‏ حديث عمار 

۲۱۹ : لاحظ ص‎ )١ 


كذ يت فرضيا بينهما برو ح القدس فلما انتهيا اليه قص آدم عليه قصته فأخذ دوح 
القدس ضغئاً من نار فرمى به عليهما والعنب في أغصانها حتى ظن آدم أنه لم 
يبق منه وظن ابليس مثل ذلك قال : فدخلت النار حيث دخات وقد ذهب منهما 
ثلثاهما وبقى الثلث فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ ابليس وما بقى فلك يا 
آدم (* .)١‏ 


وما رواه سعيد بسن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان ابليس نازع 


نوحاً في الكرم فأتاه جبرئيل فقال له : ان له ح قافأ عطاه الثلث فلم يرض ابليس 
ثم اعطاه النصف فلم يرض فطرح عليه جبرئيل ناراً فأحرقت الثلثين وبقى الثلث 
فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه وما بقى فهو لك يا نوح حلال ( ا ؟ ). 


وغيرهما من الروايات الواردة في الباب ؟ منأبواب الاشربة المحرمة من 
الوسائل . 

وفيه: أنه لاترتبط هذه النصوص بنجاسة العصير بل المستفاد منها مجرد الحرمة 
في الجملة . 

الوجه الخامس : ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتينى بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا 
اعرفه انه يشربه على النصف فقال: حمر لا تشربه قلت: فرجل من غير أهل المعرفة 
ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجاً على 


. 7 : الوسائل الباب ؟ من أبواب الاشرية المحرمة الحديث‎ )١ 
. ؟) نفس المصدر الحديث : ه‎ 


اك مبائى منهاج الصالحين ج ٣‏ 


٠ © ٠ e «٠» ٠» e «٠ «٠ ٠» ٠ ٠ و‎ «٠ ٠ ٠ 


الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه ؟ قال :.نعم ( × ١‏ ) . 

تقريب : أنه حكم على العصير بكونه خمراً ومقتضى التنزيل ترتيب جميع 
الاثار على المنزل اى ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل وحيث ان الخمر نجس 
بك لض نجساً ايضاً . ظ 

وقد اورد وافي الاستدلال بهذا الخبر على المدعى ايرادات: منها: أن زسيخة 
التهذيب تغاير نسخة الكافي فانه ليس فيها « حمر » ( * ۲ ) وليس المقام داحلا 
في اشتباه الحجة بلا حجةكى يسقط كلاالخبرين عن الاعتبار بل المقام داخل في 
مسألة التعارض ومقتضى قانون تقديم اصالة عدم الزيادة على أصل عدم النقيصة» 
تقديم نسخةالتهذيب لكن حيث انالكافي أضبط ‏ علىما يقولون ‏ فلعل الترجيح 
معه وأقل منه عدم ترجيح الطرف المقابل فتصل النوبة الى قاعدة الطهارة . 

ويرد عليه : أن الشيخ ينقل الرواية عن أحمد بن محمد وأما الكلينى فينقل 
الحديث عن محمد بن يحيى فطزف المعارضة لأشيخ ليس هو الكليني كى يقال: 
انه أضبط بل طرف الشيخ هو محمد بن بحي ولم يعلم كونه أضبط من الشيخ 
مضافاً الى أن متن الحديث يختلف حسب اختلاف النقل فلاحتمالكونه حديثين 
مجال وان كان الاحتمال بعيداً والله العالم . 

ومنها : أنه حمل كلمة خمرعلى العصير كما يمكن أن يكون بعنوان التنزيل 
والحكوم ةكذلك يمكن أن يكون تطبيقاً حقيقيا بلحاظ ما يكون مصداقاً للمسكر 
من العصير ومع تطرق الاحتمالين لا يبقى مجال للاستدلال على المدعى بدليل 


٥۲۹٣ ص ۱۲۲ حديث‎ ٩ التهذيب : ج‎ )١ 


؟')اكافى ج ٩‏ ص : ٤١١‏ الحديث :۷ 


غدد الأعيان النجة .مص 
كفايةذهاب الثلثين بغير النار في الحلية ' . 


التنريل . 

وفيه : أن الظاهر من الكلام اعمال العناية وتنزيل العصير على الاطلاق منزلة 
الخمر واحتمال النظرالى خصوص مصداق خاص منه خلاف الظاهر لايصار اليه. 

ومنها : أن كلمة « لا تشربه » في كلامه عليه السلام لم تصدر بغاء التفريع كى 
يقال: بأن قوله عليه السلام «حمر» جعل للعصير <مراً عناية وبعموم التنزيليترتب 
عليه جميع الاثار الخمريه وقوله « فلا تشربه » ذكر الخاص بعد العام . 

وبعبارة احرى : ان كلمة « لاتشربه » قد تكون تفريعاً على تطبيق الخمر على 
العصير وقد تكون تفسيراً للمراد من ذلك التطبيق فعلى الاول يصح الاستدلال به 
على المدعى بخلافه على الثاني ومع ع-دم الظهور لا يبقى مجال الاستدلال بل 
لا يبعد أن يكون الكلام ظاهراً في الاحتمال الثاني فالنتيجة أنه لاايكون دليل على 
يَنَاسَة العضير : 

)١‏ لا اشكال في حرمة العصير المغلى وتدل على المدعى جملة من النصوص 
منها ما رواه حماد بن عثمان ع نأبي عبدالته عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى 
يغلى (* ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه محمد بن عاصم عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لابأس 
بشربالعصيرستة أيام قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل ( © ۲) . 


.١ : الوسائل الباب  من أبواب الاشرية المحرمة الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


۲ مدلل هبائى منهاخ الصالحين ج‎ ٤ 


٠ 


ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألتة عن 
شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فاذا غلا فلاتشرب قلت . اي شيء الغليان ؟ 
قال : القلب ( × )١‏ . 

ثم انه يع الكلام فىعدة امور: الاو لأنالحرمة في حديث ذريح قال: سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول : اذا نش العصير أو غلا حرم ( * ؟ ) » رتبت على 
احدامرين منالنش والغليانفانالعطف بأويقتضى ااتعدد بي نالمعطوف والمعطوف 
عليه فيحمل النشيش على الرغوة التى تحصل في العصير قبل الغليان بالنار أو غيرها. 

ويشكل بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب لغوية تعلق الحرمة . 

على الغليان اذ عليه تحصل الحرمة قبل الغليان بالنشيش الذي هو عبارة عن 
الرغوة اى الزبد الذي يعلو العصير قبل الغليان . 

ونقل سيدنا الاستاد عن رسالة شيخ الشريعة بأنالعطف في النسخ المصححة 
من الكافي بالواو هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لم يثبت بحسب اللغة فرق بين 
النش والغليان بحسب المعنى فان النش حسب المنقول عن أقرب الموارد عبارة 
عن الغليان . 

فالنتيجة أنالنش‌هو الغليان ويكونالعطف في الرواية حسب النسخالمصصحة 
بشهادة الشيخ الشريعة تفسيرياً واذا ثبت العطف ب ( أو ) نحمل النشيش على 
الغليان بغير النار . 


۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٤ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


عدد الأعيان الئجسة سد 


Yo 


فالمتحصل : أن الميزان في تحقق الحرمة هو الغليان والنشيش عبارة اخرى 
عن الغليان وأما الرغوة الحاصلة قبل الغليان فلا دليل على كونها موحبة للحرمة . 

الثاني : أن الحرمة تدور مدار الغليان بلا فرق بين كون الغليان بالنار أو 
بغيرها والوجه اطلاق الدايل فان مقتضى نصوص المقام حرمة العصير بالغليان على 
الاطلاق . 

الثالث : أنه يشترط في الحلية أن يذهب ثلثاه بالنار خلافاً لما أفاده سيد 
العروة حيث اكتفى في الحلية بذهاب الثلثين بالنار أو بغيرها والظاهر انه ناظر 
الى رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار 
فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( ٭ ١‏ ) فان مقتضى اطلاقها أنالميزان في 

وقال سيدنا الاستاذ : ان الظاهرمن هذه الرواية أنه يشترط أن يكون الذهاب 
بالنار . وعهدة هذه الدعوى عليه . 

والحق أن مقتضى اطلاق ذيل الرواية أن المناط ذهاب الثلثين ولا دليل على 
کون الذهاب بالنار فقط . 

وأفاد أيضا بأن المدعى يستفاد من موثقة ابى بصبر قال : سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام وسئل عن الطلا فقال : ان طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد 
فهو حلال وماکان دون ذلك فليس فيه خير ( ٭ ۲) . 


. ١: الوسائل الباب ؟ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 
5: ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


( مسألة ۳۷۵) : العصير الزبيبي والتمري لاينجس ‏ ولايحرم 
بالغليان بالنار ”' . 


بتقريب أن المستفاد من الرواية أن الميزان في الحلية الطبخ على النار حتى 
يذهب ثلثاه . 

وفيه : اولا أن سند الرواية ضعيف بابن أبي حمزة وثانيا أنه لا يستفاد مسن 
متن الرواية اشتراط الطبخ بالنار بل الميزان هو الطبخ ولو بغير النار . 

بقى شيء : وهو أنه لو غلا العصير بغير النار فما الدليل على حليته بذهاب 
ثلثيه فان ما دل على الحلية بالذهاب يختص مورده بما غلا بالنار لكن الظاهر أن 
الحكم مورد التسالم وعدم الخلاف . 

)١‏ لعدم دليل على النجاسة والقاعدة الاولية تقتضى الطهارة كما هو ظاهر 
وبعبارة اخرى : لم يتم الدليل على نجاسة العصير العنبي فكيف في غيره . 

؟) بقع الكلام تارة في العصير الزبيبي واخرى في التمري فيقع الكلام في 
مقامين : 

المقام الاول: في العصير الزبيبي من حيث الحرمة والحلية وربما يستدل على 
حرمته اذا غلا بوجوه : 

الوجه الاول : الاستصحاب بتقريب أن العنبكان يحرم عصيره عند الغليان 
ومقتضى الاستصحاب بقائه على ماکان حتى بعد صيرورته زبيباً . 

وفيه اشكالات : منها : عدم وجود الموضوع فان الحرمة في العصير العنبي 
عارضة لاماء الخارج من العذب وأما الزبيب فان المفروض كونه يابساً ولا ماء 
فيه والماء المضاف اليه ماء حارجي يضافاليه بسب بالمجاورة معالزبيب والحال 


غك3 الأعيان النجسة سس ۷إ 


أن جريان الاستصحاب يتوقف على بقاء الموضو ع ووحدة القضية . 

ومنها : أنالاصل المذكورمن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى الالهى 
وقد ذ كرنا في بحث‌الاستصحاب تبعا للنراقي قدس سره عدم جريان الاستصحاب 
في الحكم الكل لمعارضته باستصحاب عدم المجعول والتفصيل موكول الى 
ذلك الباب . 

ومنها : انه من الاستصحاب التعليقى الذي لا دابل عليه . وتوضيحه : أنه تارة 
يشك في الحكم من حيث بقاء الجعل وعدم النسخ واخرى يشك في بقاء المجعول 
أما من حيث النسخ فلاكلام في المقام فانه ليس الكلام في المقام من حيث احتمال 
نسخ الحكم وأما من اه المجعول فالمفروض أن القيود الدخيلة في الحكم 
ترجع الى الموضوع ومادام لم يتحقق الموضوع في الخارج لم يتحقق الحكم 
والموضوع للحرمة العصيرالعنبيالمغلي والمفروض عدمه فلامجال للاستصحاب. 

وبعبارة اخرى : الاستصحاب عبارة عن ابقاء الحكم الشرعي اذكان جاريا 
فيه والمفروض عدم تحقق الموضو ع ومع عدم تحققه لايكونالحكم موجوداً فبأي 
شيء يتعلق الاستصحاب . ) 

وصفوة القول : أن الحرمة قبل غليان العصيرغير متحققة فلامجال لاستصحابها 
ولا فرق.من هذه الجهته بين أن يكون الموضو ع المأخوذ في اسان الدليل هو 
العصير المغلي وأن يكون المأخوذ هو العصير ويكون الغليان شرطاً للحرمة فان 
الحرمة لا تتحقق قبل الغليان على كل حال فلا مجال لما أفاده في المستمسك من 
الفرق . 

ولما أنجر الكلام الى هنا فاعلم ان الحق أنه لا معنى لارجاع القيود الى 


وا سي سي سسيييه انی متهاج الصالدين حم 
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الحكم بل لا مناص عن رجو ع القيد الى الموضو ع فان رتبة الموضوع متقدمة 
على الحكم وفي الرتبة السابقة اما باحاظ الموضو ع مطلقاً أو مقيداً لعدم تعقل 
الاهمال فعلى الاول لاتقيد وعلى الثاني يكون الموضو ع هوالمقيد وأماتعليق الحكم 
على الشرط اللحاظي فلانعلم له معنى معقولا بل الحكم معلق على القيود الخارجية 
في القضايا الحقيقية . 

ولا مجال للاشكال بأنه يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول بدعوى : أن 
الجعل عين المجعول فتفكيكه أوضح فساداً من التفكيك بين العلة والمعلول » فان 
الجعل امر واقعي ومن أفعال النفس والمجعول امر اعتبارى لا واقعية له ولا يعقل 
اتحاد الامر الاعتبارى مع الامر الواقعي ولا مانع من التفكيك بل الواقع في 
الخارج كذ لك كالوصية بالنسبة الى بعد الموت فان اعتبار الملكية من الان لكن 
الملكية تحصل بعد الموت فالنتيجة أنه لامجال للاستصحاب التعليقي . 

ومنها: ان الاستصحاب التعليقي بعارضه الاستصحاب التنجيزى اى استصحاب 
حلية الزبيب قبل الغليان وعن ااشيخ قدس سره أن أمرااشك في الحلية مسبب عن 
الشك في بقاء الحلية المغياة والآصل الجاري في السبب حاكم على الاصل الجارى 
في المسبب . 

وفيه : أنه لا وجه للحكومة فان الشك في الحلية والحرمة موضوع لكلا 
الاستصحابين وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى اصالة الاباحة . 

وعدن صاحب الكفاية أنه لا تعارض بين الاصلين لان الحلية المغياة جعلت 
للعصير العنبي ومن الظاهر أن الحلية المغياة ترتفع عند الغاية اى الغليان فبمقتضى 


عدد الاعيان النجسة .بل 


الاستصحاب يحكم بأن الزبيب كالعنب فلا تنافي بين الحلية الفعلية والحرمة بعد 
الغليان فلا تعارض . 

وقد أجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال وقال : يكون المقام نظير ما لو علم 
المحدث بالاصغر بخروج رطوبة مرددة بين البول والمني فانه لا اشكال في عدم 
استصحاب الحدث بعد الوضوء اذ مقتضى الاستصحاب بقاء الحالة السابقة وعدم 
تبدل الحدث الاصغر بالاكبر والمقام كذلك . 

وفبه: أنه قياس مع الفارق فانالمعلوم في مورد المحدث كونه محدثاً بالاصغر 
ومقتضى استصحاب عدم كون الرطوبة الخارجة منياً عدم وجوب الغسل فلايجب 
الا الوضوء وأما في المقام فلا اشكال في حلية الزبيب وانقلابها الى الحرمة 
بالغليان » اول الكلام والاشكال فالتعارض باق بحاله فلاحظ . 

فالنتيجة أنه لا مجال للاستصحاب التعليقى وأما استصحاب السببية ففيه أنها 
امر انتزاعي من حكم الشار عبالحرمة عند الغليان‌فان العصير اذا غلا تنتزع السببية 
وأما الملازمة فهى حكم عقلي ولا شك فيه بالنسبة الى العصير العنبي وأما بالنسبة 
الى الزبيبى فلا لعدم الدليل عليه . 

الوجه الثاني : ما رواه زيد النرسي في أصله قال: سئل أبو عبدالله عليهالسلام 
عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال : لا تأ کله 
حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فان النار قد أصابته قلت : فالز بيب كما هو في 
القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء فقال : كذلك هو سواء اذا 
ارت الحلاوة الى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصببه النار 


.سم ددغدغغ_لسلسلب هيانى منهاج الصالحين ج ۲ 


فقد حرم و كذلك اذا اصابته النار فاغلاه فقد فسد ( * ١‏ ). 

وهذه الرواية من حي ثالمتن واضحة الدلالة على الحرمة ويستفاد منها الفرق 
بین أن يغلى بالنار فيحل بالذهاب وأنيغلى بنفسه فلا يحل به وأما من حي ثالسند 
فلا اعتبار بها لعدم ثبوت وثاقة زيد بل لم يثبت انتساب الاصل اليه ومجردكون 
زيد واقعأ في بغض اسنادكامل الزيارات لا يكون دليلا على وثاقته كما ذكرناه غير 
مرة فلا يعتد بهذه الرواية. 

الوجه الثالث ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن عليهالسلام 
قال: سألته عنالزبيب هل يصلح أنيطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماءفيطبخ 
حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لابأس به ( ). 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الحلية تتوقف على ذهاب الثلثين . 

وفيه: اولا أنالرواية ضعيفة فان في احد طريقيها سهل وفي الاخر عبدالله بن 
الحسن ولم يوثقا . 

وثانیا: يمكن أن يكون ذهاب الثلثين دخيلا في عدم صيرورته مسكرأ بمرور 
الزمان عليه فاذا ذهب ثلثاه لايصير خمرأً ولو مع بقائه سنة . 

الوجه الرابع: ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لى أبوعبدالله 
عليه السلام المطبوخ كيف يطيخ حتى يصيرحلالا فقال لى عليه السلام: تأخذ ربعاً 
من زبيب وتنقيه ثم تصب عليه اثنا عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان أيام 
الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء 


١: مستدرك الوسائل الباب ۲ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ 


عدد الاعيان النجسة إل 


منه کله اذا أصبحت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمرة ثم تغليه حتى تذهب 
حلاوته ثم تنز ع ماءه الاخر فتصبه على الماء الاول ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم 
تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه وتقدره وتجعل قدره قصبة أو 
عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي 
ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه جتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم تأخبذ لكل ربع 
رطلا من عسل فتغليه حتى تذهب رغوة الل وتدهب قساوة العمل في المطبوخ 
ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتى يختلط وان‌شئت أن تطيبه بشيء من زعفران أو 
شيء من زنجبيل فافعل ثم اشربه فان أخببت أن يطول مكثه عندك فروقه ( ٭ ١‏ ). 

بتقريب أن الامر باذهاب الثلثين لاجل حصول الحلية . وفيه : أن الرواية 
ضعيفة سند بالارسال فلا يعتد بها . 

الوجه الخامس : ما رواه عمار ايضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل 
عن الزبي ب كيف يحل طبخه حتى یشرب حلالا قال : تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه 
ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان من غد نزعت سلافته 
ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنز ع مائه فتصبه على 
الاول ثم تطرحه في اناء واحد ثم توقد تحتهالنارحتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وتحته 
النار ثم تأخذ رطل عسل فتغليه بالنار غلية وتنز ع.رغوته ثم تطرحه على المطبوخ 
ثم اضربه حتى يختلط به واطرح فيه انشئت زعفراناً وطيبه انشئت بزنجبيل قليل. 


۲ : الوسائل الباب ب من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 


۴ لل مانی منهاج الصالحين ج ٣‏ 


قال : فان أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكله بشيء واحد حتى تعلم کم هو 
ثم اطرح عليه الأول في الاناء الذى تغليه فيه ثم تضع فيه مقداراً وحده حيث يبلغ 
الماء ثم اطرح الثلث الاخر وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر وحده 
حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( * ١‏ ) . 

بتقريب أن المستفاد من الرواية أن المركوز في ذهن السائل حرمة العصير 
الزبيبي على بعض التقادير والامام عليهالسلام قرره على ما في ذهنه وارتكازه وعلمه 
طريق الحلية . 

وأورد وافي الاستدلالبأنه من المقطو ع أن الخصوصيات المذكورة فيالرواية 
غير دخيلة في الحلية مضافاً الى ما ذكر أنه لم يظهر من الرواية ارادة الحل في 
قبالالتحريم الحاصل بالغليا نكما هوالمدعى أوفي قبال التحريم الحاصل بالنشيش 
والتغير الملازم للبقاء غاابا الذي هو مورد الرواية بةرينة المقادير المذكورة سيما 
بلحاظ ذيل المرسلة حيث قال : « فان احببت أن يطول مكثه عندك فروقه » . 

ويؤيد المدعى حديث اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : شكوت الى أبي 
عبدالله عليه السلام قراقر تصيبنى في معدتي وقلة استمرائي الطعام فقال لى : لم 
لاتتخذ نبيذأ نشربه نحن وهو يمرىء الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن 
قال : فقلت له : صفه لى جعلت فداك قال: تأخذ صاعاً من زبيب فتنقيه من حبه وما 
فيه ثم تغسل بالماء غسلا جيداً ثم تنقعه في مثله من الماء أو مأ يغمره ثم تن رکه في 
الشتاء ثلاثة أيام بلياليها وفسي الصيف يوماً وليلة فاذا اتسى عليه ذلك القدر صفيته 


وأحذدت صفوته وجعلته في اناءو لدت مقداره بعود ثم طبخته طبخاً رقيقا حتى 


۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


عدد الاعيان ١‏ و لنئحسة ees‏ 20 ظاككتم لل 


يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه. نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم 
تطبخه حتى تذهب الزيادة ثمتأخذ زنجيلاوخولنجان ودارصينى وزعفران وقرنفلا 
ومصطكى وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثم تنزله فاذا 
برد صفيت وأخ_ذت منه على غدائك وعشائك قال : ففعلت فذهب عني ماكنت 
أجده وهو شراب طيب لا يتغير اذا بقى ان شاء الله ( * ١‏ ) . 

فمن الممكن أن الامر باذهاب الثلثين لاجل أنه لولاه يصير مسكراً اذا بقسى 
مدة من الزمان. 

وان شئت قلت : ان العصير الزبيبى اذا كان حكمه الحرمة في صوره الغليان 
قبل ذهاب ثلثيه لكان المناسب أن يجيبه عليه السلام به بلا تفصيل . 

وبعبارة اخرى : لو كان سؤاله ناظرأ الى الحرمة العارضة على الغليان لكان 
المناسب أن يجيب أنه يحرم بالغليان ويحل بذهاب ثلثيه وحيث انه فصل في مقام 
الجواب بهذا التفصيل يناسب أن يكون نظر السائل في سؤاله أن العصير اذابقى 
مدة طويلة يمكن أن يعرضه الاسكار فما الحيلة في الخلوص عن هذه العويصة . 

وان أبيت فلااقل من احتمال هذا المعنى ومع طرو الاحتمال لايبقى للرواية 
ظهور بل غايتها الأجمال ومع الاجمال لاتكون قابلة للاستدلال فالنتيجة أن هذه 
الرواية ايضاً لا تكون قابلة الاستناد اليها في الحكم بالحرمة . 

الوجه السادس : النصوص الدالة على أن العصير اذا غلا يحرم ولا يحل الا 
بذهاب ثلثيه لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان قال : ذكر أبو عبدالله عليه السلام أن 


6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


٤مم‏ فمانى منهاج الصالحين ج ٣‏ 
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العصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (٭ ٠ ) ١‏ 
وما رواه أبو الربيع الشامى ( 4 ؟ ) . وما رواه حماد عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : لا يحرم العصير حتى يغلى ( ٭ ۳ ) . وما رواه حماد بن عثمان ( × ٤‏ ) 
وما رواه محمد بن عاصم  (‏ ه ) وما رواه ذريح ( ٩#‏ ) . 

بتقريب : أن مقتضى اطلاق هذه النصوص حرمة العصير بالغليان فلا فرق 
بين العصير العنبي والزبيبي . 

وفيه: اولا أن العصير عبارة عن الماء الخارج عن الشيء بالعصر والمفروض 
أن الزبيب لا ماء فيه كى يصدق عليه عصير الزبيب والماء الخارجي النافذ فيه لا 
يكون عصيرأ له والايلزم أن يصدق على الماء الخارج من كل جسم لاقاه الماء أنه 
عصيره وه وكما ترى . ٠‏ 

وثانيا : أنه لا يمكن الاخذ باطلاق هذه النصوص والا يازم تخصيص الاكثر 
المستهجن فلااطلاق فبها من أول الامر والقدر المعلوم الذي اريد منها هو العصير 
العنبي . 


الوجه السابع: ما رواه أبواليلاد قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۲۰ 

*) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث : ١‏ 
غ) لاحظ ص : ۲۲۳ 

ه) لاحظ ص : ۲۲۳ 

5) لاحظ ص : ۲۲٤١‏ 


غو الاعاة ال ا و ناولالا 


يا جارية اسقينى ماء فقال لها : اسقيه من ننيذى فجائت بنبيذ مريس في قدح من 
صفرقلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه 
القعوة قال : وما القعوة ؟ قلت : الزازى ( اللازى ) قال: وما الزازى ؟ قلت ثفل 
التمريفرى بهالاناء حتى يهدر النبيذ فیغلی ثم يسكن فيشرب قال: ذاك حرام (* )١‏ . 

بتقريب : أن مقتضى اطلاق الروايه شمولها لنبيذ الزبيب . 

وفيه : أن السند مخدوش بأبي البلاد وهو يحي بن سليم فانه لم يوثق مضافا 
الى أنه لا يبعد أن تكون الحرمة لاجل الاسكار العارض له ويضاف الى ذلك كله 
أنه ليس في الرواية توقف حرمته على غليانه والحال أن الكلام في الحرمة بعد 
الغليان . 

وبما ذكرنا يظهر مافى الاستدلال بحديث ابراهيم بن أبي البلاد قال: دخلت 
على أبي جعفر بن الرضا عليه السلام فقلت أني اريد ألصق بطنى ببطنك فال : 
ههنا يا أبااسماعيل فكشف عن بطنه وحسرت عن بطنى وألصقت بطنى ببطنه 
ثم أجلسنى ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا الي معدته 
وعطشت فاستقيت فقال: يا جارية اسقيه من نبيذى فجائتنى بنبيذ مريس في قدح من 
صفر فشربت أحلا من العسل فقلت : هذا الذي أفسد معدتك قال : فقال لي : هذا 
تمر منصدقةالنبي صلى الله عليه و آله يؤخحذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسهالجارية 
فأشر به على أثرطعامي وساير نهارى فاذاكان الليل أخرجته الجارية فأسقته أهلالدار 
قلت لكن أهل الكوفة لايرضون بهذا فقال: وما نبيذهم؟ قلت: يؤخذالتمرفينقى وتلقى 


١ : من أبواب الاشر بة المحرمة الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 


لس سحتب هان بواج الان عم 
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عليه القعوة قال: وما القعوة ؟ قلت : الزازي قال: وما الزازي ؟ قلت : حب يؤتى 
به من البصرة ياقى فيهذا النبيذ حتى يغلى ويسكن ثم يشرب قال: ذاك حرام( .)١‏ 
والرواية ضعيفة بسهل . 

ويمكن الاستدلال على الحلية بجملة منالنصوص: منها ما رواه عبدالرحمان 
بنالحجاج قال: استأذنت لبعض أصحا بنا على أبي عبد الله عليهالسلام فسأله عن النبيذ 
فقال <لال فقال : انما سألتك عدن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن 
فال ابوعبدالله عليهالسلام: وال رسو لالله صلى الله عليه وآله: كل مسكرحراء(2؟). 

ومنها : ما رواه عبدالله بن حماد عن محمد بن جعفر عن أبيه في حديث: ان 
وفد اليمن بعثوا وفداً لهم يسألون عن النبيذ فقال لهم رسولالله صلی الله عليه و آله 
الى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : فيسكر؟ قالوا نعم قال: کل مسكر 
حرام وحق على الله أن يستقى كل شارب مسكر من طينة حبال الحديث ( ٭ ۳ ) . 

ومنها : ما رواه معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان رجلا 
من بنى عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النييذ وأصفه لك 
فقال : أنا أصف لك قال رسول الله عليه و آله : كل مسكر حرام وما أسك ر كثيره 
فقليله حر امٌقال: فقلت فقليل الحرام بحلهكثير الماء ؟ فرد بكفيه مرتين : لا (# )٤‏ . 

ومنها : ما روا هكليب الاسدى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟) نفس المصدر الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث :". 


:) ااوسائل الباب ۱۷ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث : ١‏ 


فون الأعان الهيرة ي ت نح حي ابنالا 


وما أسكر كثيره فقليله حرام ( ٭ ١‏ ) . 
ومنها : ما رواه صفوان الجمال قال :كنت مبتلى بالنبيذ معجباً به فقلت لابي 


عبدالله عليه السلام: أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك قال رسولالله صلى 
الله عليه و آله :كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ( * ؟ ) . ومنها ما 
رواه سماعة ( #د" ). 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج ( × > ) . فان المستفاد من هذه 
النصوص أن الميزان في الحرمةكون الشراب مسكراً فاذا كانكذلك فقليله حرام 
ككثيره فلاحظ . 

هذا تمام الكلام في المقامالاول وأماالمقام الثاني فالحق أنالعصيرالتمري اذا 
غلا لايصير حراماً مادام لا يكون مسكراً لعدم ما يقتضى حرمته ومقتضى القاعدة 
الاولية حليته كطهارته . 

ومما ذكرناه في المقام الاول من الاستدلال على المدعى والجواب عنه يظهر 
تقريب الاستدلال بتلك النصوص على الحرمة في المقام والجواب عنها فان جملة 
من النصوص المذكورة هناك قابلة للاستدلال بها على المدعى في كلا المقامين 
ولكن قد ظهر الجواب عن الاستدلال بها . 


)١‏ نفس المصدر الحديث :؟ 
؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 
*) نفس المصدر الحديث : ه 
) نفس المصدر الحديث : ۷ 


ع جح سي عي سي ب ان مهاج الصالكين جح م 
فجوز وضع التمر والزييب والكشمش في المظبوخات مئل 


المرق والمحشى والطبيخ وغيرها وكذا ديس التمر المسمى بد یس 
الدمعة ١‏ التاسع : الفقاع " . 


نعم في المقام رواية تختص بالتمر وهى مارواه عمار عنأبي عبدالله عليها لسلام 
قال : سألته عن النضوح قال : بطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم 
يمتشطن ( ٭ .)١‏ 

وهذه الرواية لا ترتبط بالمدعى بل المستفاد منها أن جواز التمشط بتوقف 
على ذهاب الثلثين وبقاء الثلث ولا قائل به مضافاً الى أن السؤال مجمل من حيث 
انه يحتمل أن يكون السؤال ناظراً الى الموضوع الخارجي وليس في الرواية 
بيان الحكم الشرعي والله العالم بحقائق الاشياء . 

)١‏ لعدم ما يقتضى الحرمة ومقتضى الاصل الاولي هوالجواز فلاحظ هذا على 
تقدير عدم القول بحرمة العصير الزبيبى والتمري وأما على القول بالحرمة فايضاً 
لا مقتضى لحرمة المذكورات اذ لا يصدق على المرق ‏ مثلا ‏ أنه عصير الزبيب 
كما أنه ليس في جوفه ما يحرم بالغليان . 

؟) الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في أن الفقاع محكوم بحكم الخمر 
وتدل على أنه كذلك جملة من النصوص : 

منها : ما رواه الوشا قال : كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع 
قال فكتب : حرام وهو خخمر ( ٭ ” ). 


١ : الوسائل الباب ۳۷ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )9 


غدد الاعيان النجسة 


e» ٠» © ٠ © وب‎ «٠» © ٠» ٠ ٠ ٠» ٠» ٠ ٠» ٠ 


ومنها : ما رواه ابن فضال قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن ) 
الفقا ع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر ( * ٠) ١‏ 

ومنها : ما رواه عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الفقاع 
فقال : هو خمر ( #* ؟ ) . 

ومنها ما رواه حسين القلانسي قال :كتبت الى أبي الحسن الماضي عليه 
السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر ( © " ):. 

ومنها : ما محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن 
الفقاع فقال : هى الخمر بعينها (  «*‏ ) . 

ومنها : ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع 
فقال : لا تشربه فانه حمر مجهول واذا أصاب ثوبك فاغسله ( × ه ) . 

ومنها ما رواه زاذان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو أن لي سلطاناً على 
أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعنى الفقاع ( + ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه الحسن بن جهم وابن فضال جميعاً قال : سألنا أبا الحسن 
عليه السلام عن الفقا ع فقال : هو حمر مجهول وفيه حد شارب الخمر ( “7# ) . 

؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

*) نفس المصدر الحديث : 5. 

۷: المصدر السابق الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدز الحديث :م 

1) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

۷) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


46 س فاتى منهاج أاصالحين ج م 


ومنها : ما رواه الوشا قال : كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عسن 
الفقاع فكتب حرام ومن شربهكان بمنزلة شارب الخمر قال : وقال أبو الحسن 
عليه السلام لو ان الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال : وقال أبوالحسن 
الاخيرعليه السلام: حده حد شارب الخمر وقالعليه السلام : هى خمرة استصغرها 
الناس ( ١‏ ). 

ومنها: مارواه سليمان بن جعفرقال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: ماتقول 
في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه اما يا سليمان لو 
كان الحكم لى والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه ( ٭ ؟ ). 

فان مقتضى التنزيل أن الفقاع محكوم بحكم الخمر فكما أن الخمر حرام 
كذلك الفقاع . مضافاً الى النهي عن شربه أو ما دل على حرمته لاحظ ما رواه 
الحسن بن على الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :كل مسكر حرام 
وکل مخمر حرام والفقاع حرام ( *« ") . 

وما رواه ابن فضال قال :كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عنالفقاع 
فكتب ينهاني عنه ( ٭ 4 ) . 

وما رواه الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : لما حمل 
رأس الحسين بن على عليهما السلام الى الشام أمريزيد لعنه الله فوضع ونصب عليه 


. ١ : الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 
۲ : نفس ااأمصدر |أحديث‎ )۲ 
م) الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الاشرية المحرمة الحديث : م‎ 


4) الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث : ٠١‏ . 


عدد الأعيان الننجسة سس ااا عم 


مائدة فاقبل هو وأصحابه يأكلون ويشر بون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع 
في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب 
بالشطر نج الى أن قال : ويشرب الفقاع فمن كاك من شيعتنا فليتورع مسن شرب 
الفقاع والشطرنج ومن نظر الى الفقاع والى الشطرنج فليذ كر الحسين عليه السلام 
وليلعن يزيد و آل زياد يمحوالله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعد النجوم(©#١).‏ 

ومنها : ما رواه عبدالسلام بن صااح الهروى ( ٭ ؟ ) ومنها ما رواه اسحاق 
بن يعقوب ( × ۳ ) ومنها ما رواه الوشا ( *« ع ). 

فلا اشكال في حرمته وعلى القول بنجاسة الخمريكون الفقاع نجساً ايضاً لان 
اطلاق التنزيل يقتضى ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل والنجاسة من الاثار 
الظاهرة مضافاً الى حديث هشام ( #د ه ) فاصل الحكم مما لا اشكال فيه . 

ثم انه هل يعتبر فيه الاسكار أم لا ؟ الحق هو الثاني لعدم الدليل على التقييد 
فان مقتضى اطلاق النصوص حرمة الفقاع على الاطلاق وعن مجمع البحرين : 
« انه شراب غير مسكر » وعلي كل حال لا مقتضى للتقييد . 

ثم انه لا يخفى أنه لابد من نقييد الحرمة بالغليان لحديث مرازم قال :كان 
يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال : ابن أبي عمير : ولم يعمل 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ ٤ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
١6 : نفس المصدر الحديث‎ )* 
. 71٠ : لاحظ ص‎ )٤ 


ه) لاحظ ص : ۲۳۹ 


3: 


سل مبانی منهاج الصالحين ج ۳ 


فقاع يغلى ( ٠+‏ ). 

. فانه يستفاد من الحديث المذكورأن عمل الفقا ع لهكان أمراً مستمراً فيدل على 
جوازه في بعض الفروض ويدل قول ابن أبي عمير أن المصنو ع له عليه السلام 
كان بدون الغليان بل يدل على المدعى ما رواه عثمان بن عيسى قال : كتب عبدالله 
بن محمد الرازي الى أبي جعفر الثاني عليه السالام ان رأيت أن تفسر لى الفقاع 
فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غلياته أم قبله ؟ فكتب عليه السلام : لا تقرب 
الفقاع الاما لم يضر آنيته أوكان جديدا فأعاد الكتاباليهكتبت أسأل عن الفقاع ما 
لم يغل فأتاني أن اشر به ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضراوة 
والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج 
والخشب ونحوه من الاواني فكتب عليه السلام يفعل الفقاع في الزجاج وفسي 
الفخار الجديد الى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات الا في اناء 
جديد والخشب مثل ذلك ( *# ؟ ) . 

فانه لا يبعد أن لا يضرا لا نية الا بعد الغليان فيدل الحديث على المطلوب . 

ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما رواه على بن يقطين عن أبي الحسن الماضي 
عليه السلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدرى 
كيف عمل ولامتى عمل أيحل أن اشربه ؟ قال : لااحبه ( ۴# ) . 

فانه يفهم من الحديث ان بعض اقسام الفقاع حلال ويسأل الامام عن الحكم 

١ : الوسائل الباب و" من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 
؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 


عدد الأعيان الج .ليل 


وهو شراب م.خ*صورص متخذ من الشعير''وليس مئه ماء الشعير 
الذى يصفه الاطباء " العاشر الكافر " . 


حال الشك فلاحظ . 

)١‏ هل الحكم مختص بالمتخذ من الشعير او يعم المتخذ من غيره ولا يخفى 
ان الكلام في غير المسكر والا فالمسكر حرام على الاطلاق . 

والحق أن يقال : ان الحكم مختص بالمتخذ من الشعير كما في المتن ‏ 
اذ الخروج عن قاعدتى الحل والطهارة يحتاج الى الدليل ولم يقم دليل على 
الحرمة وكونه كالخمر في غير المتخذ من الشعير ولم يثب تكون اللفظ موضوعاً 
للاعم فعن مجمع البحرين والمدنيات والسيد في الانتصار وأبي هاشم الواسطى 
هو الاختصاص وعن بعض آخر انه المتخذ عن الاعم من الشعير . 

ويؤيد الاول ما نقل عن الانتصار : « روى أصحاب الحديث بطرق معروفة 
أن قوماً من العرب سألوا رسول الله عن الشراب المتخذ من القمح فقال رسول 
الله يسكر ؟ قالوا نعم فقال : صلی الله عليه و آله : لا تقربوه ولم يسأل ف يالشراب 
المتخد عن الشعير عن الاسكار بل حرم ذلك على الاطلاق » ( + ١‏ ) . 

؟) فان ما يستعمله الاطباء ماء يطبخ فيه الشعير فيغلى فيو حذ ذلك ويشرب ولا 
دليل على حرمته أو نجاسته . 

*) قال في الحدائق : « وقد حكى جماعة دعوى الاجماع على نجاسة الكافر 
بجميع أنواعه ») ( .(Y*#‏ 


68# : ص‎ ١ مستمسك العروة ج‎ )١ 
١٠١! : ؟) الحدائق جح ه ص‎ 
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وقال سيد المستمسك قدس سره : « ان القول بالطهارة هو المعروف عند 
المخالفين » . 

والعمدة النظر في الادلة واستفادح الحكم الشرعي منها والحري بنا أن نجعل 
كل واحد من أنواع الكفار مورداً البحث ونرى ما هوالمستفاد من الادلة فنقول: 
الكافر على أنواع : 

النوع الاول : الملحد . قال سيدنا الاستاد : « العناوين الثلاثة : المشرك 
والملحد والناصس مما لا اشكال ولا حلاف عند الشيعة في نجاستهم » . 

وهل يكفي هذا الادعاء قي اثبات الحكم ؟ والانصاف أنه في غاية الاشكال . 
وبعبارة اخرى لم تتحقق ضرورة على نجاسة الملحد سيما مع ذهاب العامة على 
حلاف هذا القول . 

وربما يقال: بأن المشرك اذا ثبت كونه نجساً يثبت نجاسة الملحد بطري قاولى 
لان المشرك يعبد الاوثان تقرباً الى الله والملحد لا يقربو جوده تعالى فالملحد 
أخيث من المشرك وأبعد عن الحق فيكون أنجس . 

وهذا الاستدلال على تقدير تماميته يتوقف على البات نجاسة المشرك . 

النوع الثاني : المشرك. ولا يخفى أن ما ادعاه سيدنا الاستاد مسن وضو ح 
نجاسة المشرك عند الشيعه وهو نجس بضرورة المذهب » مورد التأمل والمناقشة 
ومع عدم تمامية الادلة المدعاة على نجاسته يكون الجزم بالحكم مشكلا نعم لا 
مناص عن الاحتياط فتوى وعملا . 

واستدل على نجاسته بقوله تعالى: «انما المشر كون نجس فلايقربوا المسجد 


عدو الأعان الح ا سي تي ي خم 


الحرام »(* .)١‏ 
واستشكل في هذا الاستدلال بوجوه : الاول : أن المصدر لا يحمل على 
الذات الا بتقدير « ذو » ويكفي في الاضاقة التي تحكيها ذو أدنى ملابسة ولومن 
جهة النجاسة العرضية الحاصلة لهم من مبا شرتهم الاعيان النجسة فلا تدل الابمة 

على النجاسة الذاتية التى هى المدعاة . 

واجيب عن الاشكال المذكور اولاأنه يمكن حمل المصدر على الذات مبالغة 
كقولهم « زيد عدل » في مقام المبالغة في العدالة . 

وثانيا : أن النجس بالفتع وصف كالنجس بالكسر فلا مانع من أن يحمل 
على الذات بلا ارتكاب المجاز . 

وثالثاً : أنه لو أغمض عما ذكر والتزم بالمجاز وقلنا بأن معناه أنه ذو نجاسة 
أمكن الاستدلال باطلاقه على المدعى فان مقتضى اطلاقه عدم الفسرق بين ملاقاته 
للنجاسة واستعمال المطهر وعدمه ومن الظاهر أنه لا يتم الاطلاق الا على القول 
بالنجاسة الذاتية . 

الثاني : أن الاية على فرض دلالتها على نجاسة المشرك لا يمكن الاستدلال 
بها على نجاسة الكافر بقول مطاق لعدمكون الكافر بقول المطلق مشركاً . 

وهذا الاشكال لا يتوجه في المقام اذا الكلام في خصوص المشرك . 

الثالك : أنه لم يثبت ارادة المعنى المعهود اى النجاسة من الاية لاحتمال 
عدم معهودية النجاسة المعهودة فىزمن نزول الاية فان الاحكام نزلت تدريجاً ومن 


۲۷/۹ التو‎ )١ 


٦‏ ب ل مبانى منهاج الصالحين ج م 


المحتمل ارادة المعنى الأخرمن الاية واأمعنى المناسب مع النهى عن الدخحولفي 
المسجد القذارة النفسانية فان المسجد الحرام مهبط الوحى ومحل نزول الايات 
الالهية وبيت التوحيد فلا يناسب أن يدخله عدوالله القائل بالشريك له تعالى وأما 
ادخال النجاسة الخبثية في المسجد فلا دليل على حرمته الا أن يوجب الهتك . 

وما أفاده في المستمسك من أن الظاهر من الاية نجاسة بدنهم فتدل الاية على 
المدعى مدفوع بأن الاية غير ظاهرة في هذاالمدعى والعرف ببابك فانه لو قيل 
فلان خحبيث يفهم العرف منه أن ذاته خبيث . 

وملخص الكلام : أنه لولا القرينة الخارجية لا تكون الجملة ظاهرة في كون 
مو ضوع النجاسة البدن . 

وانأبيت فلاأقل من‌الاجمال وتعددالاحتمال واذاجاءالاحتمال بطل الاستدلال. 

ولكن برد عليه أنه لا وجه لتأخير بيان النجاسة وأحكامها فان الاحتراز عن 
القذارة امر عقلائى ولايكون ثقيلا على طبع الانسان كى يقال: بأن المصلحةكانت 
تقتضى أن يؤخر بيانها . ظ 

مضافاً الي أن الاية من آيات سورة التوبة وهى مدنية وقيل : انها نزلت 
في السنة التاسعة من الهجرة فلم تكن الاية نازلة في اول البعثة بلنزلت بعد سنين 
متعددق . 

ويضاف الى ذلك النص الدال على أن جعلالماء طهوراً ورافعاً للنجاسةكان 
في اوائل البعثة لاحظ ماروى عن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه 
عليهم السلام عن الحسين بن على عن ابيه على بن ابيطالب وفي تلك الرواية قال 
عليه | أسلام: « وكانت الام اسالفة اذا اصابهم اذى من نجاسة قرضوه من اجسادهم 


عدد الاعيان النجسة .أ لاق 


وقد جعلت الماء لا متك طهوراً (* ١‏ ) . 

فان المستفاد من هذه الرواية صريحاً ان الله تبارك وتعالى من على رسول 
الاسلام بأن رفع عن امته وجوب المقراض وجعل بدله الماء مطهراً امنجاسة . 

ولاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : الماء يطهر ولا يطهر ( * ۲) . 

وما رواه مسعدة بن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال على عليه السلام: 
الماء يطهر ولا يطهر ( +۴ ). 

وما روى أنأميرالمؤمنين عليهالسلامكان يقول ‏ عند النظرالىالماء ‏ الحمد 
لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً ( ع ) . 

وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور-ويجزيك 
من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأما البول فانهلابد من غسله ( * ه ) . 

وما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي 
صلی الله عليه و آله قاللبعض نسائه: مرى نساءالمؤمنين أنيستنجين بالماء ويبالغن 
فانه مطهرة للحواشى ومذهبة للبواسير ( * ١‏ ) . 


۲٤٤ ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١ 
+ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ١ ؟ ) الوسائل الباب‎ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
۸ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
١ : من أبواب احكام الخلوة الحديث‎ ٩ ه) الوسائل الياب‎ 
۳٣ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


م للد _- ب فمانى منهاج الصالحين ج م 


فانها تدل على كون الماء مطهرا ولا يطهر. والحاصل أن المراجع الى الاخبار 
والاثار يقطع بأن النجاسة والطهارة حكمان مجعولان من زمن رسول الله صلىالله 
عليه و آله وعلى فرض الشلك يكون مقتضى الاستصحاب القهقري الذي هو من 
الاصول اللفظية كون النجاسة هى المعنى المعهود . 

وبعبارة اخرى : المستفاد من اللغة ومفردات الراغب أن اانجس بالفتح ضد 
الطهارة و لااشكال في أنالنجاسة في لسانالشر ع في زمانالصادقين المعنى المعهود 
وبمقتضى الاستصحاب!لتهقري نحكم بأنالام ركان كذلك في زمان رسولالله صلی 
الله عليه و آله فيستفاد من الاية أن المشرك نجس بالمعنى المعهود .. 

ولكن ممع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدعى لان المستفاد من الاية الشريفة 
انالمشرك نجس فلايقرب المسجدا لحرام ومن الظاه رأنتناس ب الحكم والموضوع 
يقتضى أن يكون المراد بالنجس في الاية الخباثة الذاتية فانها تنافي دخول مر كز 
التوحيد ومهبط الوحى والرسالة وأما النجاسة الخبثية فلا تنافيه . 

مضافاً الى أنه لوكان الخبث بما هو ينافي كونه في المسجد فيلزم أن يفرق 
بين أنواعه . والحال ان ادخال الاعيان النجسة من البول والدم ولحم الخنزيرفي 
المسجد لا يكون حراما فيازم تخصيص الاكثر . 

وبعبارة اخرى : يستفاد من التفريع أن ادخال النجس والنجاسة الى المسجد 
حرام والحال أن الامر ليس كذلك فيلزم التخصيص الاكثر المستهجن فيصير 
الكلام مجملا فلايمكن‌الجزم بكو نالمشرك نجساً بالمعنى المعهود نعم لواستفيد 
من الادلة نجاسةالكتابي أوالناصب أمكن أنيقال بأنه تثبت نجاسةالمشركوالملحد 
بالاولوية والله العالم . 


عدد الاعيان النحسة 


۲4۹ 


النوع الثالث : الغلاة وعن جامع المقاصد: « انه لاكلام في نجاستهم وعن 
بعض الاعيان دعوىالاجماع على نجاستهم وغاية ما يحصل من هذه الكلماتهو 
الاجماع وتحقق الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم في غاية الاشكال . 

وربما يستدل علىالمدعى بمارواه محمد بنعيسي قال قرأنا في کتاب‌الدهقان 
وخط الرجل في القزويني الى أذقال وتوقوا مساورته ( مشاورته ) )١#(‏ بتقريب 
أن النهى عن مساورة الرجل دليل على نجاسته . 

وفيه: مع قطعالنظرعن سندالرواية يحتملأن يكون النهى عن مشاورةاارجل 
كما هو كذلك في نسخة تنقيح المقال فلاحظ وعليه اذا ثبت دليل على نجاسة 
مطلق الكافريثبت نجاسة الغالى من حيث انه من مصاديق الكافروالا فيشك ل الجزم 
بالحكم . 

النوع الرابع: الخارجي وعن جامع المقاصد: انه لإكلام في نجاسته وعن 
جماة من الاجلة دعوى الاجماع عليه . 

والذي ينبغى أنيقال: ان المراد به انكانت هم الطائفة الملعونة التي خرجت 
على امير المؤمنين عليه السلام واعنقدت كفره.وانجرامرهم الى قنله عليهم لعائن اله 
والملائكة والناس اجمعين فهومن أظهر مصاديق الناصب ويأتي البحث عن نجاستهم. 

ويدل على كونه مشركاً ما روى عسن الباقر عليه السلام أنه دحل عليه رجل 
محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورحب به فلما قام قال هذا من 
الخوارح كما هو قال : قلت : مشرك ؟ فقال : مشرك والله مشرك ( × ؟) 1 


١ : تنقيح المقال جح ۲ باب القاء ص‎ )١ 
١75 : ؟) فقه الشيعة ج ۳ ص‎ 


۰ ا هائى منهاج الصالحين ج ۳ 


ٽڪ 


واذكان المراد من الخارجي من يعارض امام الوقت لاجل الدنيا ولذاتها 
فيمكن أن يقال: بأنه لادليل على نجاسته واذكان مر تكباً لاشد الفسوق فانالمنازعة 
مع الامام العادل والمعصوم عليه السلام من اشد المعاصى 

ومن الغريب ما عن سيدنا الاستاد ‏ على ما في التقرير ‏ « ومن هنا يحكم 
باسلام الاولين الغاصبين لحق امير المؤمنين عليهالسلام اسلاماً ظاهريا لعدم نصبهم 
- ظاهراً ‏ عداوة لاهل البيت وانما نازءوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة » 
الى آخ ركلامه ( ٭ ؟ ) 

فانانسآل منسيدنا الاستاد اي عداوة أعظم من الهجومالى دارالصديقة واحراق 
بابها وضرب الطاهرة الز كية واسقاط ما في بطنها وهتك حرمة مولى الثقلين وأخذه 
كالاسير المأخوذ من الترك والديلم وسوقه الى المسجد لاخذ البيعة منه جبراً 
وتهديده بالقتل وانكا ر کونه أخا رسول الله صلی الله عليه وآله . 

والذي يدل على نصيهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد 
جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما وقالت للاول : والله لادعون عليك 
مادام حياتي ونتعرض لجملة من هذه القضايا بحول الله في كتابنا « امير المؤمنين » 
الى الله والى رسوله المشتكى ولقد أجاد المحقق الاصفهاني في منظومته حيث 
قال : 

لكن كسر الضلع ليس ينجبر الا بصمصام عزيز مقتدر 


النوع الخامس : الناصبي وقد نفى الخلاف عن نجاسته في بعض الكلمات 


؟) فقه الشيعة ج بم ص : |١١١8‏ 


عدد الاعيان اللجاة الس بم 


بل قبل انه ادعى عليه الاجماع في كلام جمع من الاصحاب وتدل على المدعى 
جملة من النصوص : 

منها : ما رواه عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه اللام في حديث 
قال : واياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني 
والمجوسي والناصب لنا أهلالبيت فهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً 
أنجس من الكلب وأن الناصب لنا اهل البيت لا نجس منه ( + ١‏ ) 

ومنها : ما رواه خالد الةلانسي قال : قلت لابسي عبدالله عايه السلام : القى 
الذمي فيصافحنىقال: امسحها بالتراب او بالحائطقلت فالناصب؟ قال: اغسلها(د؟). 

فالنتيجة ان نجاسة الناصبي لااشكال فيها من حيث الدليل الشرعى اىالنص 
الدال عليها . وريما يشكل على الاستدلال على المدعى بحديث ابسن ابي يعفور 
بأن المذكور فيه « ان الناصب انجس من الكاب » واشدية النجاسة تناسب 
النجاسة الذاتية المعنوية غير المرتبط بما نحن فيه . 

وفيه : انه تتصور الاشدية في النجاسة الخبثية ايضاً ولعل الوجه في اشدية 
نجاسةالناصب عن الكلب انالكلب ليس خبيثاباطنيا لعدمكونه مكلفاًبالتكاليف حيث 
انه فاقدلنفس الناطقة بخلاف الناصب الذي يكون خبيثاً من حيث الباطن والظاهر. 

وربما يشكل من جهة اخرى وهى أنه قد جعل الناصب في بعض النصوص 
في عداد ولدالزنا لاحظ ماأرسله على بنالحكم عن رج عن أبي الحسن عليهالسلام 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلى الحديث : ه 


وم هباتى منهاج الصالحين ج٣‏ 


في حديث أنه قال: لاتغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل 
فيه ولد الزنا والناصب لنا اهل البيت وهو شرهم ( *« ١‏ ) وما رواه حمزة بن 
أحمد ( ٭ ۲ ) وما رواه الوشا ( د ). 

ومن الظاهر أنو لدالزنا ليس نجساكما أن الاغتسال من‌الزنا لايو جب‌النجاسة 
فيكون المراد من نجاسة الناصبي النجاسة المعنوية . 

ويجاب عن هذا الاشكال بأنه يكفي للاستدلال على المدعى ما رواه ابن أبي 
يعفور فلايهمنا عدم دلالة النصوص المشار اليها مضافاً الى ضءف تلك النصوص 
سنداً فلاحظ . 

وثالثة قد اورد على القول بنجاسة النصاب بشيو ع النصب في دولة بنى امية 
واختلاط أصحاب الائمة مع النصاب والخوارج ولميعرف تجنب‌الائمة وأصحابهم 
عنهم بل الظاهر أنهمكانوا يعاملون معهم معاءلة المسامين وحمل المعاشرة في هذه 
المدة الطويلة على الَقية بعيد . 

والجواب: عن هذهالشبهة أنه يمكن أنيكون الو جه فيه أنالاعلان بنجاستهم 
وبيان الحكم الشرعي في زمان بنى امية كان في غاية الاشكال وأما بعد اضمحلال 
دولة بنى امية وانتقال الحكومة الى العباسبين واظهار ولائهم مع أهلالبيت ظاهراً 
وضعف الدولة لاجل انتقال السلطة صار بيان هذا الحكم ممكناكجملة من الاحكام. 


6 الوسائل الياب ١١‏ من أبواب الماء اأمضاف الحديث : ٣‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


غدد الأعيان النجسة Yor‏ 
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انوع السادس : المنكر لارسالة او المعاد او ضرورياً مسن ضرويات الدين 
بحيث يرجع الى انكار الرسالة وتكذيب النبى صلى الله عليه و آله فبعد ثبوت كةر 
هذا القسم يقع الكلام في نجاسته فان تم دايل على نجاسة مطلق الكافريتم المدعى 
والا فالجزم بالنجاسة مشكل . 

النوع السابع : الكتابي والاصحاب اتلفوا في حكمه من حيث النجاسة 
والطهارة فبعضهم ذهب الى نجاسته و بعضهم ادتار كو نه طاهراً وأم_ا العامة فهم 
قائلون بطهارته . 

ولا يخفى أن مقتضى القاعدة الاولية طهارته فلا بد من ملاحظة ما يمكن أن 
يستدل به على النجاسة فان تم والا نلتزم بطهارته فنقول : 

قد استدل على نجاسته بقوله تعالى انما المشر کون نجس ( ٭ ١‏ ) وقد سبق 
تقريب الاستدلال بالاية على النجاسة من حيث الكبرى مع ما أوردنا عليه (*۲). 

وأما من حيث الصغرى وأن الكتابي مشرك فاما اليهود فلقولهم بأن عزير ابن 
الله وأماالنصارى فلقولهمالمسيح ابنالله وقد حكمالشار ع بالشرك بقوله « سبحانه 
عمايش ركون » ( ۴) واما المجوس - بناءأ على أنهم مناهل الكتاب ‏ فلقولهم 
بالوهية يزدان واهريمن والنور والظامة . 

ويرد عليه : أنه سبحانه فرق بين المشرك والكتابي وقسم الكافر الى قسمين 
والتقسيم قاطع لاشر كة مضافاً الى أن اطلاق المشرك على الكتابي في القرآن لا 


)١‏ التوبة/۲۷ 
؟) لاحظ ص : 758-1541 
*) التوبة/ ۳٣١-۳۰‏ 


و سس حي ع مبانى منهاج الصالحين ج م 


يدل على المدعىلانه سبحانهليس في مقامالتشریع كى يؤخذ بكلامه ونلتزمبالتنزيل. 

وان‌شئت قلت: انغاية مايستفاد من الاية استعمالالمشرك في حقهم و الاستعمال 
اعم من الحقيقة بل هو مجرد الاسناد لاالاستعمال ويكفي التجوزفي الاسنادو يضاف 
الى ذلك كله أنكون الكتابي مشركا حلاف الارتكاز عند المتشرعة فلاحظ . 

واستدل علىالمدعى بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم(*١)‏ 
بتقريب أن النهى عن الاكل في آنيتهم لاجل نجاستهم . 

وفيه: أنه يمكن الاستدلال بهذهالرواية على عكس المدعى أما أولا فلانه قبد 
المنهى بالذي يطبخ فيه فلايبعد أن يكون الوجه فيه أنه ريما تطبخ في الانيةالميتة 
أو الدم أو لحم الخنزير والافلا وجه للفرق ببن الطبخ وعدمه . 

وثانياً : قد قيد النهى عن الاكل في الانية التي يشربون فيها الخمر فيفهم أن 
النهى بلحاظ الخمر لا باحاظ نجاسة بدن الكافر . 

والحاصل : أن الرواية ان لم تكن دالة على طهارتهم فلا اقل من الاجمال 
وعدم الدلالة على النجاسة . 

ان قلت : ما ذكرتهلايرد بالنسبة الى الجملة الاولى فيالرواية وهى قوله عليه 
السلام : « لا تأكلوا في آنيتهم » فانه لم يذكر فيهذه الجملة الطبخ وكذلك ليس 
ذكر للخمر . 

قلت: مقتضى اطلاق متعلق النهى عدمالفرق بين كو نا لمأ كول جافاًأورطبارطوبة 
مسرية فيدورالامربين تقييد متعاقالنهى بكونه رطباً رطوبة مسريةكى يكو نالنهى 


١١١ : لاحظ ص‎ )١ 


غ اغا ا اا ی سه هيمس “قاف 


«٠ ٠ ٠ ٠ e ٠ و«‎ ٠ ٠ 0 هھ‎ ٠ © ٠ 


س 
س 


ارشاداً ألى النجاسة وبين رفع اليد عن ظهورالنهى في الحرمة بحمله على كراهة 
الاكل في آنيتهم ولیس الاول أولى بل يمكن أن يقال بأن الثاني أولى اذ لا وجه 
ارفع اليد عن ظهور النهى في المواوية . 

وبعبارة اخرى : الظهور الاولي للنهى كونه للتحريم المولوي غاية الامر 
نرفع اأيد عنه بدليل خارجي وهو العام بعدم الحرمة فلاحظ . 

ومنها : ما رواه الكاهلي قال : سألت ابا عبدالته عليه السلام عن قوم مسامين 
يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه الى طعامهم ؟ قال : أما أنا فلا اواكل 
المجوسي واكره أن احرم عليكم شيئاً تصنعون في بلادكم ( * ١‏ ). 

بتقريب : أن كراهته عليه السلام مؤاكلة المجوسي تدل على نجاسته . 

وفيه : أن مجردكراهته لا يدل على المدعى اذ يمكن أن مقام الامامة ينافيها 
وأماكراهته تحريم مايصنعون تدل على طهارتهم مضافاً الى سقوط سند الرواية عن 
الاعتبار بالكاهلى اذ أنه لم يوثق . 

ومنها: مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا 
مجوسياً فقال : يغسل يده ولا يتوضاً ( × ؟ ) . 

بتقريب أن الامر بغسل اليد يرشد الى نجاسة المجوسي . 

وفيه : أن الامر يدور بين تقبيد متعلق الامر بوجود الرطوبة المسرية في اليد 
ان قد ثبت من الخارح أن «كل دادس زكي » ( د ۳ ) وبين حمل الامر علسى 


: ۲ : من أبؤاب النجاسات الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )'9 


م) الوسائل الباب ۳٠‏ من أبواب احكام الخلوة الحديث : ه 


وس سس سيم سييييية بان ضياج الغالن م 


الاستحباب وربما يقال : بأن الثاني أولى بالقرينة الداخلية والخارجية أما الاولى 
فلان التقييد يستازم حمل المطاق على الفرد النادر فتأمل وأما الثانية فلرواية خالد 
القلانسي ( * ١‏ ) اذ المسح بالتراب أو بالحائط لابوجب الطهارة فتكون الرواية 
دالة على طهارة الكتابي . 

ولا يخفى أن رواية خالد القلانسي ضعيفة سند بعلى بن معمر فلا تكون 
صالحة الا للتأبيد أضف الى ذلك كله أن حديثابن مسلم المتقدم على فرض تمامية 
دلالته يختص بالمجوسي الا أن يقال بعدم الفصل بين أقسام الكتابي في الطهارة 
والنجاسة . ) 

ومنها: ما رواه أبويصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودى 
والنصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك ( ٭ ؟ ) . 

بتقريب : ان الامر بالغسل يدل ويرشد الى النجاسة . وفيه : أنه على تقدير 
كونهم نجساً لا يفرق بين اليد والثوب فالتفريق بين الامرين بنفسه دليل على عدم 
نجاستهم والاكان اللازم انفعال الوب اذا لاقى بدنهم مع الرطوبة فلاحظ . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته 
عن موا كلة المجوسي في قصعة واحدة وأرة E‏ فراش واحد واصافحه ؟ 
قال : لا ( #د"” ). 


۲٣۱ : لاحظ ص‎ )١ 
من أبواب النجاسات الحديث : ه‎ ١4 ؟) الوسائل الباب‎ 


٦ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 


غ ر ی و 


بتقريب : أن النهى عن المؤاكلة مع المجوسى والمصافحة معه يرشد الى 

وفيه : أن النهى عن الرقود يدل على أن النهى ليس من جهة النجاسة والا 
فمن الواضح أن الرقود معه في فراش واحد لا يقتضى التنجيس كما أن المؤ اكلة 
على الاطلاق وكذلك المصافحة لا يوجب السراية فمن الممكن أن يكون الوجه 
في النهى الاحتراز منه وتوهينه وهتكه لخسته . 

ويضاف الى جميع ذلك أن الحكم مختص بالمجوسى فالعموم يحتاج الى 
مؤنة زائدة فلاحظ . 

ومنها : ما رواه هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : اني 
أخالط المجوس فا كل من طعامهم ؟ فقال : لا ( * ١‏ ). 

والتقريب ظاهر . وفيه أن النهى عن أكل طعامهم لا يدل على كونهم نجساً 
كما هو ظاهر مضافا الى كون الحكم وارداً في المجوسي . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال: لا يأس ولا يصلى في ثيابهما 
وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة راحدة ولا يقعده على فراشه و لا 
مسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا بدرى 
لمنكان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشترى من 
نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله ( ٭ ؟ ) : 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١٠ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


س س 


ارما مبانی منهاج الصالحين ج ا 


بتقريب أن النهى عن الامور المذكورة في الرواية يرشد الى نجاستهم . 

ويرد عليه أن الاذن في النوم على فراش اليهودي والنصراني لعله دال على 
عدم نجاستهم ببعض التقريبات . 

وأما النهى عن المؤاكلة مع المجوسي في قصعة واحدة فلا يمكن الاخسذ 
باطلاقه كما مر بالاضافة الى أن الرواية واردة في المجوسي . 

وأما النهى عن الصلاة في اللباس المأخوذ من الكافر فلا يمكن العمل باطلاقه 
مضافاً الى ورود الاذن فيه في بعض النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث 
( أجناب) وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال البسها ولا أغسلها واصلي 
فيها؟قال: نعمقال معاو بة فقطعت له قميصاً وخططته وفتلت له‌ازراراً ورداءأمن السابري 
ثم بعثت بها اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكانه عرف ما اريد فخرج بها 
الى الجمعة ( + ١‏ ) . 

وما رواه المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لابأس 
بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود ( *« ؟ ). 

وما رواه عبيدالته بن على الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة 
في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء ( *« "م ) . 

وما رواه أبو علي البزاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام 


.١ : الوسائل الباب م7 من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ (۲ 
" : نفس المصدر الحديث‎ )© 


عدد الأعيان النجسة سس سس س هوب 


عن الثوب يعمله أهل الكتاب اصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وان يغسل 
احب الي ( * ١‏ ). 

وما رواه عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر 
اني اعيرالذمي ثوبي وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي 
فاغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقالابوعبدالته عليهالسلام صل فيه ولاتغسله من أجل ذلك 
فانك أعرته اياه وهو طاهر وام يستيةن أنه نجسه فلابأس أن تصلي فيه حتى تستيقن. 
أنه نجسه ( ٭ ۲ ). 

وغيرها من الروايات الواردة في الباب ۷۴۳ و ۷٤‏ من أبواب النجاسات. من 
الوسائل . 

ومنها : ما رواه سعيد الاعر ج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر 
اليهودي والنصراني فقال : لا ( +۴ ) . 

بتقريب أن النهى عن أكل سؤر اليهودي والنصراني بلحاظ نجاستهم والنهى 
ارشاد اليها والظاهر أن السؤر بما هو مورد النهى قلا مجال لان يقال ان النهى 
باحاظ النجاسة العرضية . 

ويرد على الاستدلال أنه لا وجه لرفع اليدعن ظهورالنهى في الحرمة النفسية 
وحمله على الارشاد الى النجاسة . 

وان شثت قلت : المستفاد من الحديث حرمة سؤراليهودي والنصراني لكن 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
؟) الوسائل الباب ۷٤‏ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 
۳) الوسائل الباب ١ ٤‏ من أبواب النجاسات الحديث : ۸ . 


ب مص سس يجيي ا 


لاندرى أن وجه الحرمة نجاستهم أو امر آخر . 

وبعبارة واضحة: المستفاد منالرواية أن تناول سؤرهم محرم ولم يعلم الوجه 
في التحريم . وملخص الكلام أن مقتضى الانصاف عدم دلالة الرواية على المدعى. 

ومنها : ما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن 
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : اذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء 
الحمام الا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسأله عن اليهؤدي 
والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضاً منه للصلاة؟ قال: لا الاأن يضطراليه )١©(‏ . 

وتقريب الاستدلال به على المدعى أن المستفاد من صدر الرواية أن لا يجوز 
الاغتسال بما في الحوض الصغير من الماءلمباشرته بدن الكافر الابعد غسل الحوض 
والاغتسال منه وحده ولا اشكال في أن الرواية غير ناظرة الى صورة اتصال ما في 
الحوض بالخزانة اذ لا وجه للنهى عنه فيستفاد آن بدن الكافر بما هونجس ينجس 
الحوض والماء القليل الموجود فيه فيتوقف الجواز على غسل الحوض والاغتسال 
منه وحده . 

ولكن يصادم الصدر الذيل حيث حكم عليه السلام بجواز الوضوء من الماء 
الذي أدخ ل النصراني يده فيه فانه يدل على عدم کو نه ذجساً فانه لو کان الماء منفعلا 
بمباشرة بدن النضراني لكانالمناسب ان تصل النوبة الى التيمم وأما حمل الاضطرار 
على التقية فهو خلاف الظاهر . 

وبعبارة اخرى : الظاهر من الرواية أن المكلف مضطر الى الوضوء منه 
لانحصار الماء فيه لاأنه يضطرالى الوضوء منالماء النجس وبعد تصادم الظهورين 


. ٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


عد اغاق ا م يح و ا يي مح م | زم 


لا يبقَى ظهور معتبر للصدر فلاحظ . 
. ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في آنية المجوسى قال : اذا 

اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء ( * ١‏ ). 

بتقريب : أن الغسل ارشاد الى النجاسة . ويرد عليه ان الرواية ضعيفة سنداً 
بموسى بن بكرمضافاًالى أنها واردةفي خصوص المجوسى ويحتملفيه الاختصاص. 

ومنها : ما ارسله الوشاء عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام انه كره سؤر 
ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من حالف الاسلام وكان أشد 
ذلك عنده سؤر الناصب ( ٭ ۲ ). 

وفيه أنه مرسل وهو لا اعتبار به مضافاً الى الاشكال في الدلالة فلاحظ . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر ( ٭ ۳ ) بتقريب أن الامر بالغسل يرشد الى 
نجاسة اللباس ويرد عليه مضافاً الى وجود المعارض كما مران الامر يدور بين رفع 
اليد عن الاطلاق والحمل علسى صورة اصابته بدن الكافر مع الرطوبة وبين حمل 
النهى على الكراهة ولاترجيح لتقديمالاحتمال الاول ومما ذكرنا تقدرعلىالجواب 
عن الاستدلال بجماة اخرى من النصوص : 

منها : ما رواه اسماعيل بنجابرقال : قاللى أبوعبدالله عليه السلام : لا تأكل 
ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعنى أهل الكتاب ( ٭ ٤‏ ) . 


١: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ۲ : من أبواب الاسئار الحديث‎ ٣ ؟)الوسائل الباب‎ 
. ۲۵۷: لاحظ ص‎ )© 


ووو ل ص ج ج ب فاق متهاخ العا لن سم 


ومنها ما رواه على بن جعفر عناخيه موسى بنجعفرعليهالسلام في حديث قال 
سألته عن الصلاة على بوارى النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم 
أتصلح قال : لا قصل عليها ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بسن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على 
فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه ؟ قال : لا ( × ؟ ) . ظ 

ومنها: ما رواه العيص قال: سألتأبا عبدالله عليه السلام: عن مؤاكلة اليهودى 
والنصراني والمجوسي أفا كل من طعامهم ؟ قال : لا ( + ” ) . 

ومنها غيرها المذكور في الباب عه من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل . 

فالمتحصل من مجموع النصوص في الابواب المختلفة أنه لاإيصح الاستدلال 
بشيء منها على المدعى . 

وفي قبال هذها لطائقة طائفة اخرى من النصوص يستفاد منها عدم نجاسةالكتابي: 

منها : ما رواه ابراهيم بنأبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام: الجارية 
النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : لا 
بأس تغسل يديها ( ٠ ) ٤#‏ 


٤ : الوسائل الباب *لا من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
6 : ؟) الوسائل الاب ۲ه من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ 
۳ : نفس المصدر الحديك‎ (۳ 


<( الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث : ٠ ۱١‏ 


غ الأغان ال س د س تس سن ن عق فده 


فانه يستفاد من الرواية أن المرتكزفي ذهنالراوي عدم .نجاسة النصرانية وانما 
كان سؤاله عن نجاسة العرضية العارضة بواسطة ملاقاتها مع النجاسة وايضاً يعلم 
من جواب الامام عليه السلام بوضوح أنها اذا اغتسلت يديها فلا اشكال . 

ومنها : ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عسن 
مؤاكلةاليهود والنصراني والمجوسيققال: اذاكان من طعامك وتوضا فلاب س()*١).‏ 

فان المستفاد من جوابه عليه السلام أن الكتابي طاهر اذ لوكان نجسا لم يكن 
وضوئه مفيدأكما هو ظاهر . 

ومنها : ما رواه اسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول 
في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ثم سكت 
هنيئة ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : انه حرام ولكن تت رکه تتنزه عنه ان في 
آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ( *# ؟) . 

فان المستفاد من الرواية أن المنع بلحاظ النجاسة العارضة وأما من حيث 
ذات الكافر بما هو كافر فلا محذور . 

ومنها : ما رواه زكريا بن ابراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام 
فقلت : اني رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقى أهلىكلهم على النصرانية 
وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فا كل من طعامهم ؟ فقال لي :“يأكلون 
الخنزير ؟ فقلت : لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي :كل معهم واشر ب( # ۴) . 


.١ : من أبواب النجاسانت.الحديث‎ o4 الوسائل الباب‎ (١ 
٤ : الوسائل الباب ٤ه من أبواب الاطغمة المحرمة الحديث‎ )۲ 


يو تست هبانى منهاج الصالحين جم 


فان المستفاد من الحديث أن المحذور من ناحية نجاسة الخنزير لا من جهة 
نجاسة الكتابي بما هو . 

ولا يخفى أن الحديث المذكور مما يدل على طهارة الخمر . 

ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل هل يتوضا من کوز أو اناء غيره اذا شرب منه على أنه يهودي ؟ فقال : نعم 
فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم ( * ١‏ ) . 

فان المستفاد من الحديث أنالماء المفروض كونه قليلا لاينجس بملاقاة بدن 
اليهودي . 

ومنها: ما رواه معاوية بن عمار (٭ ؟) فان المستفاد من الحديث أنالم ركوز 
في ذهن السائل عدم نجاسة المجوس وانما جهة الس_ؤال شربهم الخمر وعدم 
مبالاتهم من كونهم منحر فين والامام عليه السلام قرره على ارتكازه . 

ومما ذ كرنا يعلم تقریب‌الاستدلال بمارواه محمد بنعبدالله بنجعفر الحميرى 
أنه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام : عندنا حاكة مجوس بأكلون الميتة ولا 
يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل 
فكتب اليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها ( × م ) . 

- ومنها: مارواه عماربن موسىعن أبي عبدالله عليهالسلام في حديثقال: قلت‌فان 

مات رجل مسلم و ليس معهرجل مسلم ولاامرأة مسلمة منذوى قرابته ومعه رجال نصارى 


٣ : الوسائل الباب ۳ من أبواب الاسئار الحديث‎ )١ 
۲۵۸ : ؟) لاحظ ص‎ 
الوسائل الباب ۷۳ من أبواب النجاسات الحديث : و‎ )۳ 


عدو الاعيان التجسة xx‏ كنا 
وهو من لم ينتحل درا ١)‏ . 


ونساء مسامات ليس بينه وبينهن قرابة؟قال: يغتس ل التصارى ثم يغ لو نه فقداضطروعن 
المرأة المسامة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها 
ومعها نصرانية ورجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة) قال: تغتسل النصرانيةثم 
تغسلها (*« ١‏ ). 

فان المستفاد من هذه الرواية أنالكتابي طاهر وانما اغتساله بلحاظ تحصيل 
الطهارة وزوال النجاسة العرضية . 

فان قلنا بعدم قيام دلبلل في الطائفة الاولى على النجاسة فهو والا فلابد من 
علاج التعارض فان قلنا بأن الجمع العرفي يقتضى حمل اخبار النجاسة على 
رجحان الاجتناب والا فلابد من اعمال قانون التعارض ولايبعد أن يكون الترجيح 
مع أخبار النجاسة لكونها على حلاف مسلك العامة فلاحظ . 

١)كما‏ هو ظاهر اذ المفروض انه لابتدين بدين فلا يكون مسلماً ويدل على 
المدعى من الكتاب قوله تعالى: « انما المؤمنون الذي نآمنوا بالله ورسوله (٭۲) 
فان المستفاد من الاية الشريفة حصر المؤمن في الذي يعتقد بذاته تعالى ومن 
الروايات ما رواه سماغة قال : قات لابى عبدالته عليه السلام : أخبرني عن الاسلام 
والايمان أهما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشارك الاسلام والاسلام لايشاركالايمان 
فقلت فصفهما لي فقال : الاسلام شهادة أن لااله الا الله والتصديق برسول الله صلى 
الله عليه و آله به حقنت‌الدماء وعليه جر تالمناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة 


١)الوسائل‏ الباب ۱۹ من أبواب غسل المبت الحديث : ١‏ 


6 النور/ ۹۲ 


»عدلطللللل للب هيافى منهاج الصالحين ج۳ 
أو انتحل ديناً غير الاسلام 9 أو انتحل الاسلام وححد ما يعلم 
أنه من الدين الاسلامي يحيثث رجع حجده الى انكار الرسالة 0 


الناس والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما يظهر من العمل 
به والايمان أر فع من الاسلام بدرجة انالايمان يشارك الاسلام في الظاهرو الاسلام 
لايشارك الايمان في الباطن وان اجتمعا في القول والصفة ( * ١‏ ) . 

فان صريح الرواية أن تحقق الاسلام يتوقف على كامة التوحيد . 

)١‏ فانعدم کون مثاه مساماً منالواضحات اذالمفروض أنه انتحل غير الاسلام 
مضافاً الى أن المستفاد من الاية والرواية توقف الاسلام على التصديق بالرسالة . 

؟) ربما يقال : ان انكار الضروري بما هو يوجب الكفر ويمكن أن يستدل 
على المدعى بجملة من النصوص وهى على طوائف . 

منها ما يدل على أن انكار مطاق الشيء ولو كان أمراً تكوينيا موجب للكفر اذا 
دان به لاحظ ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أدنى 
ما يكون العبد به مشر كأ قال : فقال : من قال للنواة : انها حصاة وللحصاة انها 
نواة ثم دان به ( ٭ ؟ ). 

بتقريب أن المستفاد من الرواية أن الاعتقاد بخلاف الواقع بعنوان الدين 
يوجب الكفر ويترتب عليه أنه اذا اعتقد بحكم شرعي مخالف الواقع ولولميكن 
ضرورياً يكون موجبا للكفر ولا يمكن الالتزام به الا أن يقال : بأنه يرفع اليد عن 
الاطلاق بالمقدار المعلوم لكن يبقى تحت الدليل انكار الضروري الا أن يقال : 


١٠ : الاصول من الکافی ج ۲ ص‎ )١ 


؟) الاصول من الكافي ج ۲ ص : ۳۹۷ باب الشرك الحديث : ١‏ 


عدر الاعيان النجسة ا #8 


٠ ۰ ٠ ٠ ۰ ۰ 0 ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ئ‎ 


بأنه يلزم تخصيص الاكثر المستهجن . 

ومنها ما يدل على أن انكار الفرائض ومطلق الحكم الشرعي يوجب الكفر 
فلا فرق بين الضروري وغيره بل مطلق انكار الحكم الشرعي يوجب الكفر مثل 
ما رواه آبو الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل لامير المؤمنين 
عليه السلام : من شهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه و آله 
كان مؤمنا ؟ قال : فأين فرائض الله ؟ الى ان قال : ثم قال : فما بال من جحد 
الفرائض كان كفراً ( + ١‏ ) . 

وما رواه عبدالرحيم القصير عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث : قال : 
الاسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي 
أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجاً من الايمان وثابتاً 
عليه اسم الاسلام فان تاب واستغفرعاد الى الايمان ولم يخرجه الى الكفروالجحود 
والاستحلال واذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها 
يكون خارجاً من الايمان والاسلام الى الكفر ( * ؟ ) . 

وفيه : أن المستفاد من الدليل عنوان الجحد وهو لا يتحقق الامع وجود 
العلم الا أن يقال : بأنه يتحقق الحجد مع العلم بأن الحكم الفلانسي ثبت بواسطة 
اخبارالثقات. لكن الحديثين ضعيفان سنداً اما الاول فبمحمد بن فضيل لعدم الوثوق 
يكون الرجل موثقاً وأما الثاني فبعبد الرحيم القصير . 

ومنها : ما يدل على أن من ارتكب كبيرة بزعم كونها حلالا يكونكافراً لاحظ 


. ١# : من أبواب مقدمات العبادات الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١م: ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


4 لل هيانى منهاج الصالحين ج ۲ 


e e © e e e © e ® و أي‎ e © ٠9 


ما رواه عبدالله بن سنان قال : سأات أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرتكب 
الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام؟ وانعذبكان عذابه کعذاب‌المش ركين؟ ٠‏ 
أم له مدة وانقطاع ؟ فقال : من ارتك بكبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه 
ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب واذكان معترفاً أنه ذنب ومات عليها أخرجه 
من الايمان ولم يخرجه من الاسلام و کان عذابه أهون من عذاب الاول ( ٠#‏ ) . 

وما رواه مسعدة بن صدقة ( ا ؟ ) والمستفاد منهما أنالاعتقاد بخلاف ماثبت 
شرعاً يوجب الكفر وعليه يكون منكر الضروري کافراً ولو لم يثبت عنده کو که 
ضرورياً . 

وبعبارة اخرى: مقتضى الحديثين المذ كورين أن الاعتقاد بالخلاف عن تقصير 
يقتضى الكفر وان لم يكن مرجعه الى انكار الرسالة . 

وما أفاده سيدنا الاستاد من أنه لا يمكن الاخذ بذلك لمنافاته مع ما دل على 
أنه يتحقق الاسلام بالشهادة بالتوحيد والرسالة فلابد من تقييد ما يدل على هذا 
المعنى برجوعه الى انكار الرسالة » مدفوع بأنه لا وجه لهذا التقييد بل مقنضى 
القاعدة تقييد تلك الطائفة بهذه الطائفة بأن نقول : الاسلام مقيد بعدم انكار حكم 
من احكام الاسلام عن تقصير ومقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين كون حكم 
المذكور ضرورياً أو غير ضروري غاية الامر بالنسبة الى غير الضرورى نرفع 
اليد عن الحديث ويبقى الضرورى تحته . 


٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


قدو الاعان اة لص سم ع مع يعتمت و 
نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا " ولافرق بين المرتد 
والكافر الاصلى الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب هذا 
في غير الكتابي أما الكتابي فالمشهور على نجاسته وهو الاحوط '' . 
( مسالة ۳۷١‏ ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز 
الصلاة فيه على الاحوط ”. 


)١‏ قد استدل الماتن على المدعى بجملة من الايات التى قرن الايمان بالمعاد 
فيها بالايمان بالته كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول انكنتم تؤمنون 
بالله واليومالاخر(#د١)‏ وقوله: « قاتلوا الذين لابۇمنون‌بالته ولاباليومالاخر» (6؟). 

وهذه الايات لا تدل على المدعى والى الان لم نجدآية تدل على أن منكر 
المعاد كافر نعم يمكن أن يتمسك بالاجماع والتسالم على أن منكر المعاد كافر 
مضافاً الى أن المعاد من ضروريات الدين فانكاره انكار للرسالة . 

؟) قد تقدم أن نجاسة غير الناصبي من أقسام الكافر محل الكلام والاشكال 
فراجع . 

)٣‏ وقع الكلام بين الاصحاب في حكم عرق الجنب من الحرام مسن حيث 
النجاسة تارة ومن حيث عدم جواز الصلاة فيه اخرى ومنشأ الخلاف جملة مسن 
النصوص فلابدمن ملاحظتها سنداً ودلالة فمنها ما رواه في المناقب نقلا من كتاب 
المعتمد في الاصول قال علي بن مهزيارفي حديث وروده على أ الحسن صاحب 


)١‏ النساء / ممه 
؟) التوبة /۲۹ 


ب ا فاتى منهاج الصالحين ج م 


العسكر عليه السلام ثم قلت : اريد أن أسأله عن الجنب اذا عرق في الثوب فقلت 
في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال : ان کان 
عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وان كان جنابته من 
حلال فلا بأس فام يبق في نفسى بعد ذلك شبهة ( # ١‏ ) . 

وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سنداً اذكتاب المعتمد لاشيخ المفيد قدس 
سره وهو قل الرواية عن ابن مهزيار مرسلا فلا اعتبار به وعمل المشهور بها على 
نقدير تحققه لا يوجب اعتباره كما مرمنا مراراً . 

وقد نقلالحديث بطريق آخريصل الى على بن يقطين ابن موسى الاهوازی(٭۲) 
وهذا الطريق ايضاً ضعيف بعلى بن يقطين وغيره . 

وأما من حيث الدلالة فلا تدل على النجاسة بل تدل على عدم جواز الصلاة 


وربما يقال كما في المستمسك ‏ : أن مقتضى اطلاق النهى عن الصلاة حتى 
بعد الجفاف وذهاب عين العرق نجاسته ( ۳# ) . 

ويرد عليه : أن بقاء الحكم بتوقف على بقاء الموضوع وبعد انعدامه لا يبقى 
الحكم فلا يشمل الاطلاق ما بعد الجفاف الا اذا بقى أثر العرق كما يشاهد في 
بعض الأاحيان . 

ومنها: ما رواه احمدبن محمد بن مابند اذ الكاتب الاسكا في في حديث قال : 


)١‏ مستدرك الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث :ه. 
*) نفس المصدر ماحق هذا الحديث 
*) مستمسك العروة ج ١‏ ص 575 
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اذا لقيت سيدى أبا الحسن عليه السلام أن أسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن 
أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب 
أم لا ؟ فسرت الى سر من رأى فلم اصل اليه فأبطأ عني الركوب لعلةكانت به ثم 
سمعت الناس الى أن قال عليه السلام: اذكان العرق من الحلال فحلال وانكان من 
الحرام فحرام ( ١‏ ) . 
أن تدل على النجاسة اذ السؤال عن الصلاة في القميص الذى يعرق فيه واامنع 
عن الصلاة في القميص لا وجه له الاكونه متنجسا بعرق الجنب من الحرام . 

ومنها ما رواه الكفر ثوثي أنه كان يقول بااوقف فدخل سر من رأى في عهد 
أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى 
فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لاننظاره اذ حر كه أبوالحسن عليه السلام بمقرعة 
وقال. متبدئاً ان‌کان من حلال فصل فيه واذكان من حرام فلا تصل فيه ( * 7 ) . 

وهذه الرواية ايضاً ضعيفة لجهالة طريق محمد بسن همام الى الكفر ثوثي 
والكلام من حيث الدلالة هو الكلام فيما قبلها . 

ومنها: مرسل على بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام ( * م ) والمرسل 
لا اعتبار به وأما مسن حيث الدلالة فالرواية اجنبية عن المقام اذ على تقدير دلالتها 
على النجاسة تدل على نجاسة بدن ولد اأزنا من حيث هو لا من حيث عرقهاى 


۷ : المصدر : السابق الحديث‎ )١ 
١١ : الوسائل الباب ۲۷ من أبواب النجاسات الحديث‎ (+ 


۳) لاحظص : ۲۵۱ . 


بوت س مياتى منهاج الصالحين ج م 

ويخةص الحكم بما اذاكانالتحريم ثابتاً لمو جب الجنابة بعنوانه 
كالزنا واللواط والاستمناء بل ووطؤ الحائض أيضاً وأما اذا كان 
يعنوانآخر كافطار الصائم أو مخالفة النذر ونحو ذلك فلا يعمه 
الحكم '' 
عرق الجنب من الحرام فلاحظ . 

ومنها : ما رواه محمد بن على بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام 
في حديث قال : من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلومن 
الانفسه فقلت لابى الحسن عليه السلام : ان أهل المدينة يقولون : ان فيه شفاء 
من العين فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو 
شرهما وکل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين ( ١#‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن على بن جعفر وأما من حيث الدلالة فالكلام 
فيها هو الكلام فيما قبلها فلاحظ . 

ومنها : ما في الفقه الرضوى : « ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت 
الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان كانت حراماً فلا تجوز ااصلاة فيه حتى 
يغسل ( * ۲) ٠‏ 

والفقه الرضوى لااعتبار به وأما من حي ثالدلالة فالرواية دالة على النجاسة اذ 
علق فيها جواز الصلاة في الثوب على غسله فلاحظ . فتحصل مما ذكرانه لا دليل 
على نجاسة عرق الجنب من الحرام ولا على حرمة الصلاة فيه . 

)١‏ الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الموضوع المذكورفي لسان الدليل عرق 


۱( الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف الحديث : ۲ 
؟) الحدائق ج ه ص ۲۱۷ . 


عزةالأعان الي م E‏ 


مسألة /ا/ا”) : عرق الابل الجلالة وغيرها من الحيون الجلال 
طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه . 


الجنب من الحرام فالميزان صدق هذا العنوان ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين 
كون الحرمة بالعنوان الاوليكالزنا وكونها بالعنوان العارضيكااوطى في الصوم 
ووطى الحائض ونحوهما وأما الحرمة بلحاظ حنث النذر فالظاهر عدم شمول 
الدليل اياها اذ ليس متعلق الحرمة الاجناب الا أن يقال : بأن الاجناب في الفرض 
المذكور حرام أو ليس ,حرام أما على الاول فيشمله الدليل واما على الثاني فيلزم 
الخلف فلاحظ ويترتب على ما ذكرنا أن الحلية العارض ةكموارد الاكراه توجب 
عدم ترتب الحكم من النجاسة على القول بها أو فساد الصلاة فيه على القول به 
اذ لو لم يكن الاجناب حراماً ولو لا مر خارجي لا يصدق عنوان الجنب هن 
الحرام . 

فرع : لواجنب بالحرام الواقعي الحلال الظاهري كما لو قامت البينة على أن 
المرأة الفلانية زوجة زيد والحال أنها لا تكون زوجة فجامعها زيد باعتبار حجية 
البينة فهل يكون عرقه نجساً على القول بالنجاسة أم لا ؟. 

لا ببعد أن يقال : بأنه نجس اذ مع الجهل الحكم الواقعي محفوظ فيصح 
أن يقال : انه اجذب حراماًكما أنه لو انعكس الامر بأن يكون حلالا واقعاً وقامت 
البينة عند الزوج انها ليست زوجته ومع ذلك جامعها لم يكن الاجناب بالحرام . 

)١‏ الكلام يقع تارة فسي حكم عرق الابل واخرى في حكم مطلق الجلال 
فيقع الكلام في مقامين : 

أما المقام الاول فنقول قد دل على نجاسته ما رواه حفص بن البختري عن 


يف 


مبانى منهاج الصالحين ج # 


لسلس -م-ا سه 


أبي عبدالته عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الابل الجلالة وان أصابك شيء 
من عرقها فاغسله ) + ١‏ ( . 

فان الامر بالغسل يرشد الى النجاسة. وما في كلام سيدنا الاستاد من أنالغسل 
تعلق بنفس العرق لابالثوب فلايدل على النجاسة بل ارشاد الى ما نعيثه عن الصلاة 
مدفوع بأن الغسل ولو تعلق في الرواية بنفس العرق ولكن هذا الاستعمال في مقام 
الارشاد الى النجاسة صحيح واذكان المراد مجرد ازالة العرق لكان الحق أن 
يقال : ازله وأما الامر بالغسل فالعرف يفهم منه الارشاد الى كونه ينجس الثوب . 

وأما ارداف الامر بالغسل بالنهى عن شرب اللبن فلايخل بالدلالة المقصودة . 
وبعبارة اخرى قد تعرض في الرواية لأمرين : احدهما حرمة شرب لبنها ثانيهما 
نجاسة عرقها . 

وصفوة القول : انه لايمكن رفع اليد عن الرواية ولابد من الالتزامبالنجاسة. 

المقام الثاني : في حكم عرق مطلق الجلال ويدل على نجاسة عرق مطلق 
الجلال ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تأكل اللحوم 
الجلالة وان أصابك من عرقها شيء فاغسله ( ×+ ؟ ) . 

وتقريب الاستدلال على المدعى بالحديث هوالتقريب المتقدم فان قام اجماع 
تعبدي على عدم نجاسته نرفع اليد عن ظهور الامر في الارشاد الى النجاسة ونحمل 
الامر على الارشاد الى خباثة في بوله لكن لابحد يوجب النجاسة الشرعية . 

فتحصل مما ذكر ان عرق الابل الجلالة بل مطلق الجلال نجس فلا تجوز 


86 الوسائل الياب ٥‏ من أبواب النجاسات الحديث Et‏ 
)٣‏ نفس المصدر الحديث : ١‏ 


كيفية عسراية النجاسة 


۷٥ 
: الفصل الثانى : فى كيفية سراية النجاسة الى الملاقى‎ 
مسألة 8/ا") : الجسم الطاهر اذا لاقى الجسم النجس لا‎ ( 


تسرى النجاسة اليه الا اذا كان في أحدهما رطوبة مسرية يعنى تنتقل 
من أحدهما الىالاخريمجرد الملاقاة فاذا كانا يابسين أونديين جافين 
لم يتنجس الطاهر بالملاقاة و كذا لوكان أحدهما مائعا بلارطوبة 
كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات فانها اذا اذييت في ظر فت 


الصلاة فيه . 

)١‏ يشترط في تحقق التنجس بالملاقاة أنيكو ن في المتلاقيين أوفي أحدهما 
رطوبة مسرية وأما مع جفاف كليهما فلا يتحقق التنجس ويمكن الاستدلال عليه 
وو 

الوجه الأول : الاجماع فانه نقل عن جملة من الأجلة والاساطين حكاينه . 

الوجه الثاني: الارتكازالعرفي في باب الطهارة والنجاسة فانالمرتكز عندهم 
توقف التأثير على السراية بمغى أن النجس لا ينجس غيره الامع السراية فمع 
الجفاف لا يؤثر 

الوجه الثالث : ارتكاز المتشرعة بما هم كذلك فان المفروض في اذهانالكل 
أن تلاقى اليابسين لا يترتب عليه أثر . 

الوجه الرابع : النصوص الدالة على المدعى قمنها ما رواه محمد بن مسلم 
في حديث أن أبا جعذرعليهالسلام وطئى على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره 


۲۷٦‏ 20 ميانى منهاج الصالجين ج م 
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قال : اليس هى يابسة ؟ فقال : بلى فقال : لابأس ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها ما رواه حريز عم نأخبره عن أبي عبدالته عليهالسلام قال: اذا مس ثوبك 
كلب فان‌کان يابساً فانضحه وان كان رطباً فاغسله ( + ۲ ). 

ومنها ما رواهالفضل أبوالعباس قال: قال أبوعبدالله عليهالسلام اذا أصابثو بك 
من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافاً فاصبب عليه الماء ( + ۴ ) . 

ومنها : ما رواه على ( ٭ ع ) ومنها : ما رواه موسى بن القاسم ( *د ه ) . 
ومنها ما رواه على بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : وسألته عن 
الرجل يمشى في العذرة وهى يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل 
المسجد فيصلى ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : اذا كان يابساً فلابأس ( ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه ايضاً قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبالفيه 
أيصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم اذا كان جافا (× ۷) . ومنها ما رواه الكليني(م). 


ومنها : ما رواه عبدالله بن بكير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل 


١4 : الوسائلالباب 95 من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث :7 . 

۽) لاحظ ص :۲۰۳ 

ه) لاحظ ص :۲۰۵ 

5) الوسائل الباب.؟ من أبواب النجاسات الحديث : ۸ . 
۷) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


4) نفس المصدر الحديث : 1١١‏ 


كيه وار السام سسحسم يي حي م ل بح ب مجم لج 710/725 
نجس لاتنحس '' . 
( مسألة ۳۷۹ ) : الفسراش الموضوع في أرض السرداب اذا 
كانت الارض نجسة لاينجس وان سرت رطوبة الارض له وصار 
ثقيلا بعد ان كان خحفيفاً فان مثل هذه الرطوبة غير المسرية لاتوجب 
سراية النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع 
النجسة مثل الكنيف ونحوه فان اارطوبة السارية منها الى الجدران 
ليست مسرية ولاموحبة لتنجسها وان كانت مؤثرة في الجدارعلى نحو 


تؤدي الى الخراب ” . 

يبول ولايكون عندهالماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شيء يابس ز كي( .)١‏ 

فالمتحصل أن الملاقاة بلا رطوبة لا يقتضى الانفعال . 

)١‏ لا نالذوبان لايستلزمالرطوبةكما هوالمشاهد ومع عدم الرطوبة لامقتضى 
للانفعال فلاحظ . 

؟) فرق بي نالرطوبة والنداوة ولايخفي أن الكلام في المقام ليس دائرآمدار 
الدقه الفلسفية بل يدور مدار الهم العرفي فان الرطوبة المسرية ما يكون مستقلا 
بالوجود ويكو نحاملاللنجاسة وناقلا اياها من محل الى محل آخر وأماالنداوة التي 
يعبرعنها في الفارسى ب (نم) فلا تكون مستقلةبالوجودبلتكون من عوارض الجسم 
ولاتكون مسرية فلا يضرانتقالها منالنجس الى الطاهر ولا يو جب نجاسة الملاقى 


فما أفاده في المتن تام . 


۱) ااوسائل الباب ۳٠١‏ من أبواب احكام الخلوة الحديث : ه 


۷۸ _ _ _ _ دلب هبانى منهاج الصالحين ج ۲ 

( مسألة :)٠‏ يشترط في سراية النجاسة فى المايعات أن 
لايكون المايع متدافعاً الى النجاسة والا اختصت الجاسة بموضع 
الملاقاة ولا تسري الى ما اتصل به من الاجزاء فاذا صب الماء مسن 
الابريق علىشيء نجس لاتسرى النجاسة الى العمود فضلا عما في 
الابريق وكذا الحكم أوكان التدافع من الاسفل الىالاعلى كما في 
القوار م 

( مسألة ۳۸١‏ ) : الاجسام الجامدة اذا لاقت النجاسة مع 
الرطوبةالمسرية تنجس موضع الاتصالأما غيره منالاجزاء المجاوة 
له فلاتسرىالنجاسة اليه وان كانت الرطوبة المسرية مستوعية للجسم 
فالخيار أو البطيخ أونحوهما اذالاقتهالنجاسة يتنجسموضع الاتصال 
منه لاغيرو كذلك‌بدن الانسان اذاكان عليه عرق ولوكان كثيراً فانه 
اذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقى لا غيرالا أنيجرى العرق 
المتنجس على الموضع الاخر فانه ينجسه ايضاً ''. 


)١‏ قد تكلمنا حول هذه الجهة في الجزء الاول من هذا الشرح ص ١٠١‏ ولا 
وجه للاعادة فراجع ما ذكرناه هناك . 

؟) ربما يتوهمأنه مع وجودالرطوبةالمسرية تتنجس الاجزاء جميعها بتقريب 
أنه اذا تنجس جزء من الجسم الجامد المرطوب برطو بة مسرية فيتنجس الجزء 
الملاصقللموضع المتنجس ويتأثر كل جزء ات 7 
الاجزاء . 


ويندفع أن المستفاد من النصوص أن موضوع النجاسة في الجوامد عبارة 
عن الاصابة ولا اصابة الامع بعض الجامد وأما بقية الاجزاء فلا يشملها الدليل . 

ويرد عليه : أنه كيف لايصدق الملاقاة والاصابة وكيف يمكن انكارهما والذي 
يدل على تحقّقالعنو انأنه لولاقىالموضعالنجس جسم خارجي يتنجس بالملاقاة 
والحال أنه لا فرق بين الصورتين بل لو انفصل الجزء المتصل بالموضع بعد 
الانفصال يتنجس بالملاقاة الثانية . 

الا أن يقال : ان سراية النجاسة بنظر العرف لان النجاسة عبارة عن القذارة 
غارة الامر الشارع جعل لها حدوداً والعرف في حكمه لا يحكم بتحقق القذارة 
بمجرد ملاقاة جزء من الجامدالمر طووقمة#القذارة بل يكتفى بتنظيف شخص الموضع 
الملاقى . 

اضف الى ذلك أنه يمكن أن يستفاد المدعى م نالنصوص الواردة في السمن 
والزيت والعسل اذا كانت جامدة لاحظ ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله 
عليهالسلام قال: قلت: جرزمات في زيت أوسمن أوعسل ققال: أما السمن والعسل 
فيو خد الجرز وما حوله والزيت يستصبح به ( *# ١‏ ) . 

وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة والدابة تقع 
في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: ان كان سمناً أوعسلا أوزيتاً فانه ربمايكون 
بعض هذا فان کان الشتاء فانز ع ما حوله و كله واذكان الصيف فارفعه حتى تسرج 
به وان‌کان ثرداً فاطر ح الذي كان عليه و لاتترك طغامك من أجل دابة ماتت فيه()؟). 


١ : الوسائل الباب 4# من أبواب الاطعمة المحرمة الخديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ع‎ )۲ 


بي ع ل ا ع حك وان اج الچ ج 
(387) : يشترط في سراية النجاسة في المايعات أن لايكون 
المايع غليظاً والا اختصت بموضع الملاقاة لا غير فالدبس الغليظ 
اذا اصابته النجاسة لم تسر النجاسةالى تمام أجزائه بل يتنجس موضع 
الاتصاللاغير وكذا الحكم في اللبن الغليظ نعم اذاكان المايع رقيقاً 
سرت! لنجاسةالى تمام أجز ائه كالسمن والدبس في أيام الصيف بخلاف 
أيام البردفان الغلظ مانع من سراية النجاسة الى تمام الاجزاء ١7‏ . 
والحد في الغلظ والرقة هو أن المائع اذاكان بحيث لو اخذ 
منه شيء بقى مكانه خالياً حين الاخذ وان امتلا بعد ذلك فهو غايظ 
وان امتلا مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق '' . 
وغيرهما مما ورد في الباب ٠۴‏ من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل . 
فانها تدل على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة مع أن في بعض مراتب 
الجمود رطوبة مسرية . 
ويضاف الى ذلك كله أنه خلاف المقطوع به قال في المستمسك ‏ قي هذا 
المقام ‏ : لوبنى على سراية النجاسة الى جميع أجزاء الجسم بتوسط الرطوبة 
لزم نحاسة جميع الارض الميتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاج جزء متها لجس 
فتنجس أرض جزبرة العرب مدلا بمجرد وقوع قطرة من البول في موضع منها 1 
)١‏ ما أفاده موافق للارتكاز العرفي مضافاً الى أنه وردت في المقام جملة من 
من النصوص التي تقدمت آنةاً فان المستفاد منها أنالنجاسة تختص بموضعالملاقاة. 
؟) هذات المفهومان من المفاهيم العرفية فالمر جع فيه هو العرف ويستفاد 
من حديث زرارة أن المناط في الانفعال وعدمه الذوبان والجمود روي عن أبى 


تنجيس ١‏ ر ۹ ا ۲۸1 
( مسألة ۳۸۳ ) : المتنجس بملاقساة عيسن النجاسةكالنجس 

بن ما بلاقیه مع الرطوية المسرية وكذلك المتنجس بملاقاة 
المتنجس ينجس الماء القليل بملاقاته وأما في غيرذلك فالحكم مبني 


جعفر عليه السلام قال : اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها 
ومايليها و کل ما بقىواذكان ذائبا فلاتأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك(*«١‏ ) . 

)١‏ وقع الكلام بين القسوم في تنجيس المتنجس ولعل المشهور فيما بينهم 
الانفعال بالملاقاة مع الرطوبة المسرية ونسب الى الكاشاني وابن ادريس والسيد 
القول بالعدم بل نقل عن الكاشاني والسيد عدم تنجيس العين النجس فيدور الامر 
مدار وجودها الا فيما ثبت من الشرع تعبداً وجوب الغسل كالثوب والبدن وهذا 

هو السر في عدم زجاسة بدن الحيوان وباطن الانسان . 

وان شئت قلت : انه من باب السالبة بانتفاء المسوضوع فلا خصوصية لبدن 
الحيوان ولا لباطن الانسان فان الوجه فيهما أنه لا مقتضى للانفعال . 

. ومن الظاهر أن هذه الجهة ايست قابلة للبحث فان تأثير الاعيان النجسة في 
انفعال ما يلاقبها من الواضحات التي لا يعتريها ريب فان الامر بالغسل الوارد في 
الموارد الكثيرة وكذلك بيان بقية المطهرات يدل بوضوح على خلاف مقالتهما . 

اذا عرفت محل الكلام فاعلم أنه يقع البحث في جهات : 
الاولى : في أنه هل المتنجس جامداً كان أو مايعاً ينجس ما يلاقبه ولو مع 
الف واسطة أم لا؟ وما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال به على المدعى 


۳: من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ ٠ الوسائل الباب‎ (١ 


۳ هيانى متهاج الصالحين ج ۳ 
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وجوه : 

الوجه الأول أن تنجيس المتنجس أمر واضح و بعبارة اخرى : انه أمر 
ارتكازى عند أهل الشرع . 

ويرد عليه : أنه يعتبر في هذا الارتكازوقوعه مورد الامضاء من الشار ع الاقدس 
واتصاله بزمان المعصوم عايه السلام والمفروض أنه غير محرز ولعله حدث في 
زمان متأخر ولم يتصل بزمانه عليه السلام ومع عدم الاتصال لا اثر له . 

وان شئت قلت : ان تنجيس اامتنجس ليس من ضرويات الدين أوالمذهب 
او الفقه بل امر قابل للبحث . 

الوجه الثاني : الاجماع بتر دب : أن الفقهاء في كل عصر أفتوا بتنجيس 
المتنجس . 

وفيه اولا أن الاجماع المنقول لايكون حجة وأما الاجماع المحصل الكاشف 
عن رأىالمعصوم فكيف يمكن تحصيله ومع 5 حففقه يحتمل أن يكون مدر که بعض 
الوجوه المستدل بها في المقام كالنصوص - مثلا ‏ فلا يترتب أثر على الاجماع . 

اضف الى ذلك أنه ذهب الى لاف المشهورجملة من الاساطين كالكاشاني 
والحلى والسيد فلاحظ 5 

الوجه الثالث : أنه علم من الشر ع أنه أحال امر النجاسات الى العرف وأن 
تسرية النجاسات الشرعية كتسر رة العدرات العرفية وحيث ان القذر العرفي يوجب 
التنفر عن ملاقيه فكذلك النجس الشرعي . 

وفبهأو لا أنالامر ليس كذ لك على النحوالكلي ولیس تطابق بي نالشرع والعرف 
بنحو الموجبة الكلية وثانيا : أنه لا اشكال في أن تعدد الوسائط يوجب قلة التنفر 


مر التوي ی E‏ 


ويصل الى حدير تفع التنفر ويزول . 

الوجه الرابع : النصوص وهى على طوائف : الطائفة الاولى ما يدل على 
وجوب غسل مالاقاه الماء الملاقى للنجس بتقريب : أن الامر بالغسل ارشاد الى 
أن المغسول نجس ولو لا تنجس الماء بالملاقاة وتنجيسه ما يلاقيه لم يكن وجه 
للامر بالغسل وهذه الطائفة عدة روايات : 

منها : ما رواه على بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث : 
قال: وسألته عن خنزيرشرب من اذاء كيف يصنع به قال: يغسل سبعمرات (#٭۱) . 

وتقريب الاستدلال ظاهر فان الامر بغسل الاناء مع فرض عدم ملاقاته مع 
بدن الخنزير يدل على المدعى . 

وبعبارة اخرى : ان العادة تقتضى أن يكون شرب الكاب أوالخنزير في الاناء 
من غير ملاقاتها له سيما في الكلب حيث انه انما يلغ بطرف أسانه مما في الاناء 
ولا يصيب فمه الاناء . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الكلب يشرب من الاناء قال : اغسل الاناء ( * ۲ ) . 

ومنها : ما رواه الفضل أبو العباس قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن 
فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار.والخيل والبغال والوحش والسباع فلم 
اترك شيئاً الا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال : رجس 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب الاسئار الحديث : ۲ 
1') نفس المصدر الحديث : لم 


»+ د _ ل هيانى منهاج الصالحين ج م 


نجس لاتتوضاً بفضله واصبب ذل ك!لماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بإلماء .)١2(‏ 

والتقريب فى الروايتين هو التقريب . 

ومنها : ما رواه العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل اصابته قطرة من‌طشت 
فيه وضوء فقال : انكان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ( * ۲) . 

بتقريب : أنه يستفاد من الرواية أن الماء الملاقى للبول ينجس ما يلاقيه . 

ومنها ما رواه المعلى بن خنيس ( #د” ) فان المستفاد من الرواية أن الماء 
الملاقى لبدن الخنز ير ينجس ما دلاقيه . 

ومنها : ما رواه عمار بن موسى الساباطي ( ٭ ۽ ) بتقريب : ان المستفاد من 
الحديث أن الماء الملاقي مع الميتة ينجس كل شيء وهذا هو المراد بتنجيس 
المتنجس الى غيرها . 

وأجاب سيدنا الاستاد عن الاستدلال بهذه الروايات أن محل الكلام في 
المقام المتنجس الجامد وأم) المايع المتنجس فالظاهر أن الكاشاني قدس سره 
ايضاً لا ينكر تنجيسه لملاقيه مضافاً الى أن المستفاد من هذه النصوص أن المتنجس 
بعين النجاسة ينجس ما دلاقيه وأما معالواسطة فلايستفاد المدعىمن هذهالنصوص 
حتى بالنسبة الى المايع المتتجس فكيف بالجامد . 


٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

9)الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث : ٠٤‏ . 
©) لاحظ ص :۲۰۵ 

٠١٤ : لاحظ ص‎ )٤ 


تيس المتنجس د مړل 


وفي قبال هذه الطائفة حديث يستفاد منه أن الماء المتنجس بعين النجاسة 
لاينجس ملاقيه وهوما رواه زرارة ( # ١‏ ) فيقع التعارض بين الطائفتين والترجيح 
مع ما يدل على الطهارة لمخالفتها ممع العامة وقد اشرنا الى هذه الجهة في الجزء 
الاول من هذا الشرح في بحث انفعال الماء القليل ص ١644‏ فلاحظ . 

ان قلت: هذه الرواية الدالة على عدم التنجيس مطلقة من حيث وقوع القطرة 
الملاقية مع الحبل في الدلو وعدمه فيقيد بما دل على التنجيس . 

قات: لقائل أن يقولبأن وجه السؤالاحتمال انفعال ماء الدلو بوقوع القطرات 
الملاقية مع الحبل عليه فلا مجال للاطلاق . 

وبعبارة اخرى : على ما ذ كرفرض السائل وقو ع القطرة على ما في الداو من 
الماء فكيف يتصور الاطلاق . 

لكن يرد عليه أنه يمكن أن يكون الوجه في السؤال احتمال انفعال ماء البثر 
بملاقاته مع الحبل وعليه يبقى الاطلاق المنعقد في كلام الامام عليه السلام بقوله : 
« لا بأس » والاطلاق قابل للتقيبد . 

اللهم الا أن يقال : بأن التقاطرمن الجبل على ما في الدلو امر يلازم الاستقاء 
من البئر وفرض عدمه نادر بل غير قابل للتحقق الا مع العناية الخاصة والتعمد 
المصروف اليه ومن الواضح أنه ليس في مورد الرواية كذلك وأمااحتمالكون 
الحبلالهمفروض منشعر الخنزير غير متصل بالداو_ كما في كلام سيد ناالاستاد- على 
ما في التقرير- في بحث انفعالالماء القليل فهو احتمالخلاف الظاهر فانالظاهر 


۲۰۸ : لاحظ ص‎ )١ 


ري للب م هت بان سات الان ج 


ان لم يكن صريحاً ‏ أن الحبل بتمامه فر ضكونه من شعر الخنزير . 

وأما احتمال طهارة الخنزير كما نسب الى السيد المرتضى ‏ فهو خللاف 
المستفاد من الادلة كما تقدم في بحث النجاسات . 

فالانصاف أن دلالة الرواية على المدعى تامة ويؤيد المدعى مرسل على بن 
حديد عن بعض أصحابنا قال :كنت مع أبي عبدالله عليه السلام في طريسق مكة 
فصرنا الى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله عليه السلام دلواً فخرج فيه فارتان فقال 
أبو عبدالله عليه السلام : أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال : أبو عبدالله عليه 
ااسلام أرقه قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال : صبه في الاناء فصبه 
في الاناء ( * ١‏ ). 

فان المستفاد من هذه الرواية كما ترى- أن الماء المتنجس بالميتة لاينجس 
الماء بتقريب أنه بعد اراقة الماء مرة ثانية يبقى طبعاً في الدلو مقدار من الماء 
المتنجس وهذا المقدار الباقي لا ينجس الماء المستقى بالدلو مرة ثالثة . 

الا أن يقال : ان الدلو حين وصوله الى البئر يصل. ماء البئر الى جميع 
أجزائه ولا يبقَى فيه ماء الا وهو يطهر باستعلاء الماء العاصم عليه والته العالم . 

الطائفة الثانية : النصوص المتضمنة لكيفية تطهير الا واني والفرش اة 
بالخمر أو الخنزير أو الكلب أو غيرها بتقريب أن الامر بغسل الاواني أو الفرش 
ارشاد الى أنها تنجس ملاقيها اذلو لا هذالم يكن وجه لتطهيرها لان المذكورات 
لاتستعمل في الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة فمن هذه النصوض ما رواه 


. ٠٤ : الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث‎ )١ 


ا 1/0 


عمار بن موسى ( ٭ )١‏ فان مقتضى هذه الرواية أن الدن الذي كان فيه الخمراذا 
لم يغسل ينجس ما يلاقيه من الخل ونحوه فيكون المتنجس منجساً لملاقبه . 

ولا يعارض هذه الرواية ما رواه الحفص الاء-ور قال : قلت لابي عبدالله 
عليه السلام : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم ( ۲# ) 
لان رواية الحفض مطلقة قابلة النقييد ‏ مضافاً الى ضعف سندها بالاعور فانه لم 
يوق وهذه الرواية قد فرض فيها أن الدن فيه الخمر فلا تدل على المدعى اذ 
غاية ما يستفاد منها نجاسة الخمر لا تنجيس المتنجس الذى هومحل الكلام لكن 
الاشتراط بالغسل الواقع في كلامه عليه السلام يدل على أن الدن اذاكان فيهالخمر 
توقف جوازجعلالخل فيه على الغسلحتى بعد التجفيف فدلالة الرواية على المدعى 
لا تنكرلكن انما تدل على أنالمتنجس بعين النجاسة ينجس المايع الذي يلاقيه . 

ومنها: ما رواه عمارالساباطي عن ابيعبد الله عليهالسلام قال: سئل عن الكوز 
والاناء يكون قذ رأ كيف يغسل ؟ و كم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصب 
فيهالماء فيحرك فيه ثم يفر غ منه ثم يصب ماءآخر فيحركفيه ثم يفرغ ذلكالماء ثم 
يصب فيه ماءآخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر الى أن قال: اغسل الاناء الذي 
تصيب فيه الجرذ ميت سبع مرات ( * # ) . 

بتقر يب أن تطهير الكوز والانية ليس واجبا نفسياكما أن الاكل والشرب في 
الانية المتنجسة مع قطع النظر عن تأثير النجاسة في المأكول والمشروب ليس 


١)لاحظ‏ ص : ۲۱۱ 
؟) الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب النجاسات الحديث :7 . 
۳( الوسائل الباب ٣ه‏ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 


ی ی ا مبانى منها جالصالحين ج » 


حرام بلا اشكال فالامر بالغسل ليس الا للارشاد الى تنجس ملاقيه . 

وبعبارة اخرى: الاواني لاتستعمل في الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة 
فتكون الرواية ارشاداً الى نجاسة ملاقيه . 

وفيه : أنه لم يأمرالامام عليه السلام ابتداءاً بالغسل كى يصح هذا التقريببل. 
قوله عليه السلام مسبوق بسؤال الراوى ووظيفة الشارع بيان الحكم الشرعي سيما 
بعد السؤال . ) 

ومنها: ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة 
والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما 
ظهر منه في وجهه ( ٭ ١‏ ). 

بتقريب أن الامر بالغسل ارشاد الى تنجس ما يلاقيه . 

وفيه: أن أمره عليه السلام لم يكن ابتدائياً. بل بعد سؤال الراوي مضافاً الى 
أنمورد الرواية وما ذكر فيها وانلم يتعارف أن تقع الصلاة فيه لكن مجردالقابلية 
والامكان كاف في صحة بيان الحكم الشرعي . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن الفراش يكو كثير الصوف قيصيبه البو ل كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر 
ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش 


الآخر ( *؟ ). 


1) الوسائل الباب ه من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 


والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب . 
ومنها: ما رواه ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
الثوب يصيبه البول فينفذ الى الجانب الاخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال : 
اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الاخر فان أحببت مس شيء منه فاغسله والا 
فانض<ه بالماء (*# ١‏ ( 1 
بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن ملاقاة الموضع النجس من الثوب أو 
الفرو يوجب تنجس الملافي : 
والظاهر أن دلالة الرواية على المدعى المذكور لا تنكر لكن مقدار دلالتها 
تنجيس المتنجس بعين النجاسة . 
وبعبارة ارى : المستفاد من الرواية أن المتنجس بعين النجاسة ينجس ما 
دلاقيه . 
وربما يقال : بأن الامر بالغسل في هذه الروايات لاجل ازالة عين النجاسةلا 
لاجل تنجيس المتنجس . 
وفيه اولا : أن بقاء العين في الخمرهمكن وأما في مطلقالنجاسات فلاوئانيا: 
أنمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين بقاء الاثروعدمه وثالثا : أن الامر بالغسل بالنحو 
الخاص ارشاد الى تحصيل الطهارة بهذا النحو وأما ازالة الاثر فتمكن بأي وجه 
كان . 


ومنها : ما رواه شهاببن عبدربه ع نأبي عبداللهعليهالسلام في الرجل الجنب 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


ا ان ا اماج عه 


دسهو فيغمس لده في الآناء قبل أنيغساها انه لابأس اذالم يكن أصاب له شي ء )1( 

بتقريب : أن مقتضى اطلاق الرواية انفعال الماء بملاقاة اليد القذرة ولومع 
زوال عين النجاسة فالرواية تدل على أن المتنجس ينجس الماء الملاقى له لكن 
مقدار دلالتها :نجس الماء بالمتنجس بعين النجاسة لا أزيد من هذا المقدار . 

ومنها : ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال : اذا أدخلت يدك في الاناء 
قبل أن تغسلها ذلابأس الا أن يكون أصابها قذر بول أوجنابة فان أدخلت يدك فى 
الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء ( × ۲ ). 

وهذه الرواية اجنبية عن المدعى فان المستفاد منها أن تنجس الماء مشروط 
بو جود احد هذه الامور ای دشر ط التنجيس :و جود عبن النحاسة . 

ومنها: مارواه افد بن محمد بن أبي نصرقال: الت 5 الحسن عليه ا لسلام 
عن الرجل يدخل يده في الاناء وهى قذرة قال : يكفى الاناء ( * م ) . 

والتقريب هو التقريب . 

ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا (ان خ) أصاب 
الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس اذا لم يكن أصاب يده شىء من 
المني (*#»:). 

والتقريب هو التقريب . 


٣ : الوسائل الباب ۸ من أبواب الماء المطاق الحديث‎ (١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 

*) نفس المصدر الحديث :7 . 

8 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


تنجيس | لمت نيجس .ساس «هوم 


ومنها : ما رواه ايضاً قال : سألته عن رجل يمس الطست أوالركوة ثم يدخل 
يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث جفنات وان لسم 
يفعل فلا بأس وان كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن 
أصاب يده شيء من المني واذكان أصاب يده فأدخل بده فى الماء قبل أن يفرغ 
على كفيه فليهرق الماء كله ( ×+ ١‏ ) . 

والتقريب هو التقريب . 

ومنها - مارواه ابو بصير عن ابي عبد الله عله السلام قال : سأامه عن الجنب 
يحمل ( يجعل خ ل ) الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة 
فأهر قه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم 
في الدين من حرج ( ٭ ؟ ) . 

والتقريب هو التقريب . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال سألته 
عن الرجل يصيبه الماع في ساقية أو مستنةع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضاً منه 
للصلاة ؟ اذاكان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدأ للوضوء وهو 
متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ 
فقال : انكانت يده نظيفة فليأخحذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا 
أمامه وكفا عن يمينه وكفاً عن شماله فان خشى انلا يكفيه غسل رأسه ثلا ثمرات 


٠١ : :مس المصدر الحديث‎ )١ 


9') نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


۹۲ ا مبانی منهاج الصالحين a‏ 


الحديث ( ٭ ١‏ ): 

ومنها ما رواه ايضاً عن أخيه مسوسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال ؟ اذا 
أدخل يده وهى نظيفة فلا بسأس ولست احب أن يتعود ذاك الا أن يغسل يده قبل 
ذلك ( *# ۲). ظ 

وتقريس الاستدلال بهما على المدعى ظاهر . 

فتحصل مما تقدم أن المتنجس ينجس ما يلاقيه وبعبارة اخرى: الذىاستفيد 
مما تقدم أن المتنجس بعين النجاسة ينجس ما يلاقيه فالنتيجة أن الواسطة الارلى 
تنجس ما يلاقيها وأما الزائد على هذا المقدار فلا . 

الجهة الثانية : في أنه هلهناك دليل على التعميم بحيث يعمالحكم الوسائطأم 
لا ؟وما يمكن أن يستدل به على التعميم عدة نصوص : 

منها : ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البارية 
يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : اذا جفت فلا بأس بالصلاة 
عليها ( × ۳ ) ٠‏ 

بتقريب : أن الامام نهى عن الصلاة على البارية التي يبل قصبها بماء قذر 
وعلق الجواز على الجفاف فيفهم عرفاً أن البلل القذرينجس لباس المصلى أوبدنه 
فلا تجوز الصلاة عليها الا بعد الجفاف فالمستفاد من الرواية أن البلل الموجود 


١ : من أبواب الماء المضاف الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من أبواب الماء المضاف الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )٣ 
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في القصب ينجس لباس المصلى وبدنه وحيث انه لا فرق بين الموارد من هذه 
الجهة فمثل هذا البلل ينجس الماء القليل اذا يلاقيه وبعد الملاقاة يصدق على 
ذلك الماء أنه ماء قذر فذلك الماء ينجس الوب بدلالة الرواية وحيث انهلا فرق 
بين الثوب وبقية الاشياء ينجس الماء القليل وهكذا . 

فهذه الرواية تدل على أن الماء المتنجس ولو بالف واسطة ينجس ما دلاقيه 
لكن هذا الدليل يختص مورده بالماء المتنجس ولا يشمل المتنجس الجامد بل 
لا يشمل المايع المضاف فلاحظ . 

ومنها : ما رواه الفضل أبو العباس ( # ١‏ ) بتقريب : أن العلة وجب تعميم 
الحكم وقد علل في الرواية النهى عن الوضوء بسؤر الكلب بكونه نجسا هذا من 
ناحية ومن ناحية اخدرى المتنجس نجس فيتشكل القياس بأن نقول : المتنجس 
نجس و كل نجس متاجس . 

ويرد عليه: أنالمذ كورفي الرواية بعنوان التعليل كونه رجسا نجسا والمتنجس 
واذكان عنوان النجس صادقاً عليه لكن لا يصدق عليه عنوان الرجس فان الرجاسة 
صفة معنوية ولا ترتبط بالقذارة الظاهرية ولذا اطلق الرجس في الكتاب الشريف 
على الميسر في قوله تعالى : انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان ( ٭ ۲ ) والحال أن الميسر لا يكون نجساً وان أبيت فلا أقل مسن 
عدم الظهور في القذارة الظاهرية . فالعلة مجموع الامرين فالنجس بما هو لا 


يكون رجساً . 


. ۲۸۲۳ : لاحظ ص‎ )١ 
۸٩ المائدة/‎ 6 
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اضف الى ذلك ان المذكور في الحديث علة لامرين من الغسل والتعفير 
ومن الظاهر ان التعفير مختص بولوغ الكلب . 

ان قلت : قد امر في الرواية بالغسل والتعفير وقد قام الدليل على اختصاص 
التعفير بولو غ الكاب فما المانع من الالتزام بوجوب الغسل في بقيه النوارد . 

قلت : الامر بالغسل والتعفير ليس أمراً مولويأكى يصح هذا البيان بل ارشاد 
الى نجاسة سؤر الكلب ونجاسة ذلك الاناء وبيان لطريق تطهيره . 

وبعبارة اخرى: العلة المذكورة علة للامرين اللذين بماهماعلة لزوالالنجاسة 
وان شئت قلت : ان هذا النحو الخاص مسن المطهر دختص بمورد مخصوصضن 
ولا يتعداه . 

ومنها : ما رواه معاوية بن شريح قال : سل عذافر أبا عبدالله عليه السلام وأنا 
عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع 
بشرب منه أو يتوضأً منه ؟ فقال : نعم اشرب منه قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا 
قات : اليس هو سبع ؟ قال : لاوالته انه نجس لا والله انه نجس ( ٭ ١‏ ) . 

وتقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب . 

والجواب عن الاستدلال بها أولا : أنها ضعيفة سنداً بمعاوية حيث انه لم 
يوثق وهذه الرواية نقات بسند آخر - على ما في الوسائل ‏ ولكن ذلك السند 
ايضاً مخدرش بمعاوية بن ميسرة . ظ 

وثانيا : ان الحكم في الرواية لم يعلل فلا وجه للتعدي فلم يتم الاستدلال . 


.5 : من أبواب الاسثار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
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ومنها : ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفرعليه السلام الا احكى لكم وضوء 
رسول الله صلی الله عليه و آله ؟ فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين 
يديه ثم حسر عدن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : هكذا اذاكانت الكف 
طاهرة ( *# ١‏ ) : 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية عدم جواز الوضوء من الماء الملاقى لليد ٠‏ 
القذرة ولا وجه لعدم الجواز الا نجاسة الماء بالملاقاة فلو فرض أن اليد لاقت 
عين النجاسة تنجس بلا اشكال وبعد زوال العين عنها لو لافتها يد اخرى مع 
الرطوبة المسرية تنج س اليد الاخرىلما تقدم من أنالمتنجس بعين‌النجاسة ينجس 
ملاقيه فلو فرض أن اليد المتنجسة بالملاقاة 3 المتنجس لاقت مع الماء القليل 
ينجس ذلك الماء القليل فينجس ذلك الماء بمقنضى الرواية اذ يصدق على اليد 
أنها لا تكون طاهرة فينجس الماء بملاقاتها وهذا الماء اذ الاقى ماءاً آخر ينجس 
الماء الثاني اذ المفروض أنه لاقى ها لا يكون طاهراً وهكذا وبهذا التقريب تثبت 
سرابة النجاسة ولو مع ألف واسطة . 

ویرد على الاستدلال المذكور انه يمكن أن يكون الوجه في المنع صيرورة 
الماء غسالة الخبث فان غسالة الخبث لا تزيل الحدث لاحظ ما رواه عبدالله بن 
سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضاً بالماء المستعمل فقال : 
الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز أن يتوضاً منه 
واشباهه وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس 


6 الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الو ضوء الحديث : ۲ 
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أن يأخذه غيره ويتوضاً به ( ٭ ١‏ ). 

فان المستفاد مسن الحديث أن الماء الملاقي مع المتنجس لا يجوز الوضوء 
به ولا يخفى أن ما ذكرنا لا يتوقف على عدم اشتراط ورود الماء على النجس في 
التطهير بل الاشكال سارحتى على القول بالاشتراط اذ يمكن أن يكون الوجه للمنع 
ملاقاة الماء مع المتنجس . 
وان شئت قلت : ان الذي يستفاد من الرواية عدم جواز الوضوء بالماء الكذائي 
وأما وجه النهى فغير معاوم عندنا ومع تعدد الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال . 

وأورد سيدنا الاستاد على هذا البيان بوجوه: الوجه الاول: انه خلا الظاهر 
عرفاً فان العرف يفهم من قوله عليه السلام : « هكذا اذا كانت الكف طاهرة » أن 
الوجه في المنع سراية قذارة اليد الى الماء وينفعل الماء بملاقاة اليد القذرة 
ويتضح هذا بملاحظة الاستعمالاتالعرفية فان المولى العرفي اذا قال لعبده لاتضع 
يدك الوسخة في الماء الموجود في الاناء يفهم عرفاً أن العلة في المنع سراية 
قذارة اليد الى الماء. 

ويرد عليه: أن قياس الامورالشرعية على الامور العرفية مع الفارق فانالملاكات 
في الاحكام العرفية منكشفة لدى العرف وأما الملاكا تالشرعية فهى غير معلومةعند 
العرف وفي مثلالمقامكما يحتمل أنالوجه انفعال الماء بالملاقاةكذلك يحتملأن 
يكون الوجهكذلك اى الغسالة لاتصاح لان يتوضاً بها مع بقائها على طهارتها . 

الوجه الثاني : أن الموضوع في المفهوم اليد غير الطاهرة ولها. أفراد ثلاثة 


١ : الوسائل الاب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث‎ )١ 
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اليد المتنجسة مع بقاء العين فيهاء اليد المتنجسة بالعين مع زوالهاء اليد المتنجسة 
بالمتنجس بالعين . لااشكال في انفعال الماء في الصورة الاولى لان العين تنجس 
ما يلاقيها كماأن اليد في الصورة الثانية تنجس الماء اذ المةروضأنالمتنجس بعين 
النجاسة ينجس مايلاقيه وفي‌هذين‌التقديرين يكون وجهالمنع نجاسةالماءفيختص 
المنع بلحاظ استعمالالماء في الخبث بالصورةالثالثة واختصاصالمفهوم بخصوص 
الصورةالثالثة لاوجه له وارادةالجميع بارادة كو نالمنع في الصورةالاولى والثانية 
بلحاظ النجاسة وفي الصورة الثالثة بلحاظ الاستعمال في الخبث غير صحيح . 

ویرد عليه : أنه لم يظهر وجه عدم الصحة اذ لايازم استعمال اللفظ في أكثر 
م معنى واحدكى يقال : بأنه ممتنع أو يقال : انه حلاف الظاهر بل النهى تعلق 
بالوضوء عن الملاقى مع اليد غير الطاهرة على نحو الاطلاق غاية الامر أن وجه 
المنع يكون مختلفاً . 

وبعبارة اخرى : النهى استعمل في معناه وان شئت قلت : يمكن لامولی أن 
ينهى عن الجلوس مع جماعة كذائية ويكون وجه المنع بالنسبة الى بعضهم كونه 
كافراً والى بعضهم كونه فاسقاً والى بعضهم كونه سفيهاً وهكذا فهل يتوهم عدم 
جواز هذا الاستعمال ؟ 

ولعمرى هذا الذي ندعى واضح وان أبيت فلا اقل من الاجمال فلا موقسع 
للجزم بما جزم به سيدنا الاسناد . 

الوجه الثالث : أنه قد ورد في بعض النصوص الامر باراقة الماء الذي وقع 
فا لاحظ ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد الله ءايه السلام عن رجل معه 


اناء ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدرى أيهما هو ولیس يقدر على ماء غيره 


لم5 ل فانی منهاج الصالجين جم 


قال : يهريقهما جميعاً ويتيمم )١«(‏ وما رواه أ<مد بن محمد بنأبي نصر (26؟). 

فان الامر باراقة الماء يدل على انفعاله ونجاسته واولاه لم يكن وجه لاراقته 
اذ لامنافاة بين جواز استعماله في جملة من الامور وعدم جواز استعماله في رفع 
الحدث . 

ويرد عليه : أن الكلام فسي المقام في المستفاد من حديث زرارة وقلنا بأن 
حديث زرارة لايستفاد منه انفعال الماء بملاقاة اليد غير الطهارة وأما بقية الروايات 
فلا بد من ملاحظتها واستفادة المراد منها . 

وبعبارة اخدرى : ان تلك النصوص لا تكون قرينة على أن المراد من هذه 
الرواية بيان أن الماء ينفعل بملاقاة القذر . 

فالنتيجة أنما أو رده سيدنا الاستاد في مقام رفع الاشکالالمتو جه الى الاستدلال 
بالرواية عيرواردوتحصلاذه لايمكن الاستدلال بالروايه على أثباتااسراية ولومع 
الوسائط العديدة . 

اضف الى ذلك أناساس الاستدلال عدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات 
والجوامد ولقائل أن يقول : يمكن الفرق شرعاً بين الماء وغيره فلا ملازمة بين 
انفعال الماء باليد غير الطاهرة وغيره ومع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال فلاحظ . 

ومن تلك النصوص ما أرسله ابن عمير عن بعض وما أحسبه الاعن حفص 
بن البختري قال : قيل لابي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماءالنجس 
كيف يصنع به ؟ قال : بباع ممن يستحل أكل الميتة ( ۳# ) . 

۱) الوسائل الباب ۸ من أبواب الماء المطلق الحديث : ؟ 


؟) لاحظ ص : ۲۹۰ 
*). الوسائل الباب 1١‏ من أبواب الاسثار الحديث : ١‏ 


الس ل لي سي ا 


بتقريب : أن الماء المتنجس نجس العجين : وفيه أولا أن الرواية لارسالها 
لا يترتب عليها الاثروكون المرسل ابن أبي عمير لايوجب اعتبار الخب ركما حققناه 
في محله وأما قوله « ما احسبه الا عن حفص بن البختري » فليس شهادة بأنه 
حفص بل اخبار عن حسبانه ومن الظاهر أن حسبان شخص لا يفيد لغيره . 

وثانياً أن المستفاد من الرواية أن الماء فر ضكوئه نجساً فغاية ما يستفاد منها 
أن الماء النجس ينجس ما يلاقيه من الجوامد وأما الكبرى الكلية التى هى مخل 
الكلام في المقام فلا يستفاد منها فلاحظ . 

ومن تلك النصوص الروايات الدالة على وجوب اهراق الماء الملاقى مع 
القذرلاحظ ما رواه سماعة (* )١‏ وما رواه أحمد بنمحمدبنأبي نصر (* ؟) وما 
رواه أبو بصير ( ٭ م ) وما رواه عمار الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام في 
حديث قال : سثل عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لايدرى 
أيهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غير هما قال : يهريقهما جميماً 
وشمم ( ])۰ | 

بتقريب : أن القذر يطلق على المتنجس وهذه النصوص تدل على أن الماء 
ينجس بملاقاة القذر فاذا تنجس يطلق عليه أنه قذر فاذا لافى م-اءاً آخر ينجسه 
وهكذا فمقتضى هذه النصوص سراية النجاسة ولو مع الوسائط الكثيرة ٠ ٠.‏ 


١)لاحظ‏ ص : ۲۹۷ . 
۲) لاحظ ص : ۲۹۰ 
©) لاحظ ص : ۲۹۱ 
) الوسائل الباب م من أبواب الماء المطلق الحديث : ١4‏ 
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اكن مقدار دلالتها مقصورة في خصوص الماء وأما تنجيسها الجوامد بل 
مطلق المايع الاعم من الماء المطلق فلا تدل عليه النصوص المشار اليها . 

وفي المقام رواية يمكن أن يقال : انها تعارض هذه النصوص معارضة المقيد 
مع المطلق وهى ما رواه أبو بصير ( * ١‏ ) فان مقتضى المفهوم من الشرطية 
الواردة في ذيل الحديث أن اليد الملاقى للماء اذاكان فيها شيء من‌القذر المذ كور 
في الصدر ينجس الماء والا فلا والقذر بالفتح على ما يستفاد من اللغة عبارة عن 
النجاسة وبالكسر عبارة عن المتنجس فاذكان الواقع في الخبر بالفتح كما هو 
الظاهر كان المراد من الذيل أن اليد اذاكانت فيها نجاسة بولية تنجس الماء والا 
فلا فالمستفاد من الرواية على هذا التقدير أن اليد اذا لم تكن منجسة بالبول 
لاتنجس الماء وحيث ان النسبة بين الخبرالمذ كور وبقية النصوص المتقدمة عموم 
مطلق وتكون هذه الرواية أخص من تلك الروايات تقيد تلك النصوص بهذه 
الرواية فلا يمكن القول بالانفعال مع تعدد الوسائط بل الامر منحصر بالواسطة 
الاولى . 

واما انذكان اللفظ المذكور بكسر المعجمة وقلا بأن الاضافة بيانية ويكون 
المراد أن الانفعال مقوم بوقوع عين البول أو المني في المساء والا فلا ينجس 
فالامر أوضح اذ تكون النتيجة أن اليد اذا كانت فيها عين البول أو المني تنجس 
الماء ومقتضى المفهوم أنه لا أثر لملاقاة المتنجس حتى في الواسظة الاولى فعلى 
جميع التقادير تكون هذه الرواية مقيدة لتلك النصوص . 


6 لاحظ ص : ۲۹۰ 


وأما ان قلنا بأن الاضافة نشوية فيرجع الى المعنى الاول اذ يصير المراد 
بالرواية ان النجاسة في اليد اذاكانت ناشئة من البول فاليد تنجس الماء والافلا 
وأما المتنجس بالمتنجس باابول فلا تكون نجاسة ناشئة من البو لكما هو ظاهر . 

اللهم الا أن يقال : ان هذه الرواية موردها الجامد وتلك الروايات موردها 
المايع ومن الممكن الاختلاف في السراية والتأثير بلحاظ الشرع بين الجامد 
والماب ع كما أن الام كذلك في القذارة العرفية فلاحظ . 

فتحصل مما ذكرنا أنه لا مقتضى لتنجيس المتنجس الا في الواسطة الاولى 
اذا لاقت مع الماء وأما فى غيره من الجوامد بل المايعات المضافة فلا مقتضى 
حتى بالنسبة الى الواسطة الاولى هذاكله بالنسبة الى الجامد المتنجس وأما المايع 
المتنجس فلااشكال في أن الماء الملاقي لعين النجاسة ينجس كلما يلاقيه والدليل 
عليه ما رواه عمار ( * ١‏ )كما أن مقتضى خبر آخخر لعمار ( × ۲ ) ان الجامد 
المتننجس ولو مع الوسائط ينجس ما يلاقيه وقد تقدم تقريب الاستدلال بالخبر 
على المدعى فراجع وللعمار حبر ثالث ( #د م ) يدل على أن الجامد المتنجس 
بعين النحاسة ىجس المايع الملاقى مع4 . 

فالمتحصل مسن o‏ ما تدم امور : الاول : أن الماء المت لمتنجسر بعين 
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النجاسة ينجس كل شيء يلاقيه والدليل عليه حديث عمار ( * 1 ) . 

الثاني : أن الماء المتنجس ولو مع الواسطة ينجس ما يلاقيه والدليل عليه 
حبر آخر لعمار كما تقدم ( ٭+ ۲) . 

الثالك : أن الجامسد المتنجس بعين النجاسة ينجس المايع الملاقى معه 
والدليل عليه خبر ثالث لعمار(٭ ۴) كما تقدم كما أن مقتضى الجمع بين النصوص 
المتقدمه كذلك بالتقريب الذي تقدم فراجع 

الجهة الثالثة : في أنه هل يكون في المقام ما يستدل به على عدم تنجيس 
المتنجس أولا؟. ) 

وما قيل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على المدعى وجوه : 

الوجه الاول : ما عن المحقق الهمداني قدس سره من أن الحكم بتنجيس 
المتنجس على الاطلاق لغو وغير قابل للامتثال اذ لوكان الامر كذ لك يازم سراية 
النجاسة الى جميع الاشياء في جميع البلاد بعد مرور الشهور والايام والدهور 
والاعوام وذلك لانه لا اشكال في أنكثيراً من المسلمين لا يجتنبون عن النجاسات 
فكيف عن المتنجسا تمع أنهم يخالطونغيرهم بدخو لهم المطاعم والمقاهى والفنادق 
والحمامات واءضا غير المسلمين من الكفار يخالطون المسلمين ولازم هذا تسرية 
النجاسة بعد مدة الى جميع الاشياء والسرفيه أن النجاسة امر سار . 


وبعبارة احرى : الطهارة غير قابلة للتسرية وأما النجاسة فهى تسرى بواسطة 
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الرطوبة السارية ولازمها ماذكرنا ومن ينكرهذا اللازم معاعترافهبان اجما عالعلماء 
على حكم كاشف عن رأى المعصوم خارج عن المتعارف ولا يمكن أن يكون مثله 
مجتهداً قادراً على استنتاج المطالب من المبادى وقد علم من الشرع أنه لم يتعلق 
التكليف بالاجتناب عن جميع الاشياء وتوقف جواز الاستعمال على التطهير فانه 
من المصاديق الظاهرة للبحرج والعسرالمرفوعين في الشرع الاقدس هذا ملخص 
كلامه مع توضيح منا 1 

وأجاب عن هذا الوجه سيدنا الاستاد:أنا او التزمنا بتنجيس المتنجس على 
نحو الاطلاق بلا فرق ن المايع والجامد وبلا فرق بين كون الواسطة واحدة أو 
متعددة كان ما أفاده تاما وغير قابل للانكار وأما اذا التزمنا باختصاص هذا الحكم 
بالماييع أو التزمنا بشمول الحكم الجامد لكن خصصنا الحكم بالواسطة الاولى 
فلا يتوجه هذا المحذور . 

ولا يخفىأن ما أفاده سيدنا الاستاد في مقام الجواب لايدفع الاشكالالمذ كور 
بالكلية نعم المحذور المذكور في كلام'الهمداني قدس سره لا يبقى بتلك. المرتبة 
من‌الشدة فان المتنجس لوكان منجسا على الاطلاق اماع أزمت سراية النجاسة 
بعد مدة الى كثير من الاشياء فلاحظ . 

الوجه الثاني : استقرار سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب عما يأخذونه من 
أيدىالمسلمين الامع العلم بنجاسة خاصة بحيث يعدالمجتنب خارجاً ا 
وير مى بكونه وسواسياً . 

وأجاب سيدنا الاستاد عن هذا الوجه بعين ذالك الوجه . ويرد عليه ما أوردناه 
هناك فلاحظ . ظ 


عنس د ههاتى منهاج الصالحين ج # 


وربما يقال: بأنالوجه في عدم وجوب الاجتناب هوالحرج الراقع لاتكليف. 

ويرد عليه: أنه انكان المراد ارتفاع التكليف للحر جالشخصي وبعبارةاخرى: 
ان كان المراد أنه في كل مورد يتحقق الحرج الشخصي يرتفع الالزام بالاجتناب 
فيلزم التفصيل في الموارد اى لابد من الالتزام بالوجوب بالنسبة الى من لايكون 
الاجتناب له حرجياً وهذا باطل والظاهر أنه لا يلتزم به احد ولا يفصل بين الموارد 
والاشخاص . 

وان كان المراد الحرج النوعي وأن وجوب الاجتناب مرتفع بلحاظ الحرج 
نوعاً فاعتبار النجاسة لغو محض . 

الا أن يقال بن الاعتبار خفيف المؤنة فانه مقتضى اطلاق بعض النصوص 
والاطلاق عبارة عن رفض القيود فلا عناية فيه وليس جمعاً بين القيود كى يقال : 
يحتاج الى المقتضى فلاحظ . 

الوجه الثالث : جملة من النصوص : منها : ما رواه حنان بن سدير قال : 
سمعت رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام فقال : اني ربما بلت فلا أقدر على الماء 
ويشتد ذلك علي فقسال : اذا بات وتمسحت فامسح ذ كرك بريقك فان وجدت شيئا 
فقل هذا من ذاك ( .)١‏ 

بتقريب : أن المستفاد من الحديث عدم تنجس الريق بملاقاة رأس الذ كر 
ولولاه لم يكن مسحه بريق مخلصاً لاسائل . ظ 

ويمكن أن يقال : بأن المستفاذ من الرواية عدم تنجس ما يلاقى مع ذلك 
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الريق وأما نفس الريق فلا دلالة في الرواية على طهارته فتأمل . 
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لابد من ملاحظة وجه الاشتداد فان كان وجهه 

أنالرطو بة الخارجة قبل الاستبراء محكومة بالبولية فعلمه عليهالسلام طريقاً للتخلص 
من هذه الجهة قيرد عليه اولا أنه على هذا كان الاولى تعلميه عليه السلام الراوي 
الاستبراء اذ مع الاستبراء لا تكون الرطوبة الخارجة محكومة بالبولية ومن ناخية 
اخرى لا يكون المتنجس منجسا فلا موجب لاختيار الطريق الابعد. 

وثانياً: أنه على هذا التقديريتوقفالاستدلالعلىارادة مسح خصوص المخرج 
كما هو ظاهر والحال أن المذكور في الرواية مسح الذكر بلا تقييد . 

وثالثا : أن الشدة من هذه الجهة لاترتبط بوجود الماء وعدمه لان اارطوية 
الخارجة المشتبهة محكومة بالنجاسة اعم من وجود الماء وعدمه . 

وان كان وجه الاشتداد من أجل تنجس البلل الخارج بعد الاستبراء باحاظ 
كون المخرج متنجسا له فعلمه طريقاً لحصول الشك والحكم بالطهارة لقاعدتها 
فالرواية تدل على كون المتنجس منجسا وان أبيت عن الظهور في هذا المعنى فلا 
اقل من الاجمال فلاتكون دليلا على المدعى فلاحظ . 

ويرد عليه أن الظواهر حجة والمستفاد من الرواية بحسب الفهم العرفي أن 
امره عليه السلام بمسح الذكر اولا وتجفيفه مقدمة لمسح رأس الذكر بالريقوالا 
لم يكن وجه لاترتيب وأما وجه الاشتداد أنه مع عدم الماء يدكن خروج البلل 
وتنجيسه لما يلاقيه والمفروض عدءالماء فانه لاشدة مع وجود الماء اذ مع وجوده 
يمكن التطهير به فلا شدة فعامه عليهالسلام طريق التخلص بأن ہمسح رأس ذكره 
بريقه وأما وجه عدم تعليمه الاستبراء فهو أعلم بافعاله وتروكه . 
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وصفوة القول: أن دلالة الرواية على المدعى غيرقابلة للانكار ولامجال لرفع 
اليد عن الظهور بمثل هذهالشبهات الا أن يقال: بأن المستفاد من الرواية عدمانفعال 
الريق بملاقاة الملاقى للبول ولاتنافي بينه وبين القول بانفعال الماء بالملاقاة مع 
ملاقى الاج س كما هو المستفاد مسن بعض النصوص المتقدمة اذ يمكن أن يكون 
فرق في نظر الشارع الاقدس بين الماء والريق لكن الانصاف انه بعيد عن الفهم 
العرفي . 

ومنها : ما رواه حكم بن حكيم بنأخي خلاد أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام 
فقال له : أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدى شيء من البول فأمسحه بااحائط 
وبالتراب ثم تعرق يدى فامسح (فأمس) به وجهى أوبعض جسدی أويصيب ثو بي 
قال : لابأس به ( * ١‏ ) . 

بتقريب: أنالمستفاد من الرواية أنه لابأس بملاقاة الملاقى للبول وأنالموضع 
المتنجس بالبول من اليد لاينجس ما يلاقيه من الوجه أوبعض البدن أوالثوب ولو 
مع الرطوبة كما هو المفروض في السؤال . 

وأورد على الاستدلال بالرواية على المدعى سيدنا الاستاد بأنه من‌الممكن أن 
يكون محل الملاقاة مع البول غير معلوم تفصيلا فيكون عدم البأس من باب أن 
الملاقى لبعض أطراف الشبهة المحضورة لاينجس ولم يفرض في الحديث أن 
المسح وقع بتمام اليد كما أنه لي سالمسح بتمام اليد متعارفاً ومن الممكن أيضاًأن 
محل الملاقاة من اليد معلوم تفصيلا لكن لايعلم المكلف بملاقاة بدنه أو وجهه أو 
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ثوبه مع ذلك الموضع ومع عدمالعاميكون مقتضى الاستصحاب بقاء طهارته واذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

وبعبارة اخسرى : لا يتعين أن الوجه في عدم البأس من أجل عدم تنجيس 
الس :> 

ویرد عليه : آنه لو فتحت باب هذه المناقشات لاانسدت باب الاستنباط. وان 
شئت قلت : ان المرجع في أمثال المقام الظهورالعرفي لا الاحتمالات المتصورة 
في عالم التصور والعرف يفهم من الرواية أنالملاقاة مع موضع النجس مفروضة 
فلا يبقى مجال لما ابداه ولوكان الامر كما ذكرهكان المناسب أن يفرض السائل في 
سؤاله عدم العلم بالملاقاة . 

وان شئت قات : ان الظاهر من كلام السائل اتحاد موضع ملاقاة اليد مع 
البول مع موضع العرق فانه المتناسب . 

وبعبارة واضحة : الاحكام الشرعية تؤخد من مخازن الوحى الالهي وحيث 
لايعلم الراوي أن الموضع الملاقى البول هل ينجس ما يلاقيه أم لايسئل الامام 
علية السلام فهذه الروايةكالرواية السابقة تدل على عدم تنجيس المتنجس حتى في 
الواسطة الاولى فلاحظ . 

وحيث لايحتمل الفرق من هذه الجهة بين العرق والماء تكون هذه الرواية 
معارضة لمادل من النصوص على أن الجامد المتنجس بعين البول ينجس ملاقيه 
من الماء . 


ومنها : م رواه سماعه قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : اني أبول 
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ثم أنمسح بالاحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس (۱#). 

بتقريب: أن المستفاد من الرواية أنالبلل الخارج بعدالبول الملاقى الموضع 
الملاقي مع البول لا ينجس ولابأس به وهذه الرواية لا اعتبار بها سنداً فانالهيثم 
والحكم لم يوثقا فلاوجه للبحث عن مدلولها . 

ولايخفى أنسيدنا الاستاد رد الرواية بضعف السند بهذين‌المذ كورين والحال 
أنهما واقعان في بعض أسناد كامل الزيارة لاحظ الباب ١74‏ الحديث؟ والباب ۷١‏ 
الحديث : م والحال أن سيدنا الاستاد یری وقوع الراوى في سند كامل الزيارات 
نحو توثيق ويرتب الاثر عليه الا أن يقال : بأنه ناظر الى وجهآخر والله العالم . 

ومنها : ما رواه العيص بن القاسم فالخو ميات أبا عبد الله عليه السلام عمن 
مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا ( ا ١‏ ). 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الموضع الملاقي مع البول لا ينجس 
وهذا هو المطلوب . 

وأفاد 0 الاستاد في مقام الاشكال على الاستدلال بأنه لم يفرض في سؤال 
الراوي تنجس اليد بالبول . ظ 

وبعبارة اخرى : لم يفرض في الرواية مسح المخرج باليد وعليه يمكن أن 
يكون الوجه في السؤال احتمال أن مسح الذ كر في حد نفسه يوجب تنجس اليد 
في قبال العامة القائلين بأن مسح الذكر يوجب الحدث . 

وان أبيت عن ذلك وقلت : انه يظهر من الرواية تنجس اليد بالبول فانها لا 
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تكو نأارواية دليلا على المدعى لاحتمال أن الوجه في عدم البأس عدم العام بمحل 
النجاسة ومع الشك يكون من صغريات الملاقى لبعض أطراف الشبهة المحصورة 
وحكمها الطهارة كما حوّق في محله كما أنه يحتمل أنه رشك في ملاقاة الثوب 
لمحل اصابة البول ومعالشك يكون مقتضى استصحاب طهارة الملاقى بقائه على 
الطهارة . 

ويرد عليه : أنالظاهرمن الرواية بحسب الفهم العرفي أن السؤال عن تنجس 
الثوب بملاقاة اليد القذرة باعتبار مسح الذكر بها . 

وان شئت قلت : الظاهر من الحديث بالفهم العرفياتحاد الصدر والذيل في 
أن الممسوح من الذكر المخرج منه اى المراد بالممسوح في الصدر والذيل 
مخرج البول فعليه تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى والعرف ببابك . 

ولا يعارضها صدر الرواية قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بسال 
في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال : يغسل 
ذكره وفخذه( ١#‏ ). 

فان المستفاد من الصدر أن العرق الخارج من الذكر خلط مع البول والعرق 
الملاقى للبول ينجس ما يلاقيه بلا اشكال والدليل على المدعى أن الواو في قوله : 
« وقد عرق ذكره » حالية وليست للعطف فالمراد أن خروج العرق في حال وجود 
البول على رأس الذكر فالعرق الخارج ينجس بملاقاة البول وينجس المحل 
الذي يلاقيه . 
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وأما الذيل فقد دل على عدم تنجس الثوب الملاقى مع اليد الملاقية مع 
البول فهذه الرواية ايضاً من ادلة عدم تنجيس الجامد المتنجس بعين النجاسة . 

وأفاد سيدنا الاستاد أنه يحتمل أن يكون سؤال الراوي ناظراً الى أن مس 
الذكر هل وجب تنجس اليد الملاقية معه أم لا. 

وهذا الاحتمال خلاف الظاهر لان الظاهر من الرواية بحسب الفهم العرفي 
أن الراوي فرضنجاسة اليد واذما يسأل عن ااثوب بعد ملاقاته لليد المتنجسةبالبول 
فدلالة الرواية على المدعى تامة . 

وان أبيت عن حمل الصدر على المعنى المتقدم ذكره وقلت : بأنه لا يتعارف 
أن يعرق الذكر فالمراد بيان حكم الملاقى لاموضع بعد ازالة العين فلا مجال 
للاستدلال بها للاجمال . 

لكن الانصاف أن هذا الابراد فى غير محله اذ الراوي فرض أن الذكر قد 
عرق ومن الظاهر أنه لافرق بين المخرج وغيره واماكونه فرداً نادراً فلا يبحمل 
عليه السؤال كما في عبارة سيدنا الاستاد ‏ على ما في التقرير ‏ فغريب اذ 
المفروض أن الفرض المذكور وقع في كلام السائل ولا يبعد أن يسأل السائل عن 
حكم فرد نادر والله العالم . 

ومنها : ما رواه حفص الاعور ( ٭ ١‏ ) بتقريب : ان الدن متنجس بالخمر 
ولكن لا ينجس الخل المجعول فيه فالرواية دااة على أن الجامد المتنجس بعين 
النجاسة لا ينجس ما يلاقيه . 


۲۸۷ : لاحظ ص‎ )١ 


1 EGE E DEE SEE تنجيس المتنجس‎ 


وهذه الرواية ضعيفة سنداً بالاعور حيث انه لم يوثق فلا تصل النوبة الى 
تقريب دلالتها على المدعى فلاحظ 5 

ومنها : ما رواه حفص الاعور ايضاً قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : اني 
آخحذ الركوة فيقال : انه اذا جعل فيها الخمر وغسات ثم جعل فيها البختجكان 

أطيب له فتأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها 
البختج قال : لا بأس به ( *« ١‏ ) . 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الركوة الملاقية للخمرلاتنجس البختج 
فالمتنجس لا ينجس وهذا هو المطلوب . 

وفيه : أن الرواية ساقطة عن الاعتبار سنداً بالرفع وبالاعور فلا تصل النوبة 
الى تقريب دلالتها على المدعى . 

ومنها : ما رواه على بن مهزيار قال :كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه 
بال في ظلمة الليل وأنه أصايءكفه برد نقطة من البول ام يشك أنه أصابه ولم يره 
وأنه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله وتمسح بدهن فمسح ب هكفيه ووجهه ورأسه ثم 
توضاً وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قرأته بخطه اما هنا أصاب 
يدك فليس بشيء الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلاة اللواتي 
كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ماكان.منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة 
عليك لها من قبل أنالرجل اذاكان ثوبه نجساً لم يعدالصلاة الا ماكان في وقت واذا 
كان جنباً أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته 


, ۲ : الوسائل الباب .8 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 


- لع ل للب هيائى منهاج الصالحين ج # 


لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء الله ( * ١‏ ) . 

وهذه الرواية تارة يبحث فيها من ناحية السند واخحرى من ناحية الدلالة أما 
الناحية الاولى فقد استشكل سيدذا الاستاد في صحة سند الرواية من أنها مضمرة 
والمضمر سليمان بن رشيد ولا دليل على أن الرجل لايضمر عن غير المعصوم يبقى 
أن على بن مهزيار اطمأن بأن الاضمار عن المعصوم أو ظن به بطريق معتبر عنده 
ولا أثر لاطمينات احد او ظنه بالنسبة الى غيره ( © * ) . 

وهذا الاشكال غير وارد فان ابن مهزيار يشهد بأنه عليه السلام أجابه بخطه 
وأنه قرأه والشهادة تحمل على الحسن فالانصاف أن سند الرواية تام غير قابل 
للنقاش . 

وأما الناحية الثانية فيمكن تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى بأن الامام 
عليه السلام أفادكبرى كليه قد فصلت بين. الحدث والخبث بأن نسيان الاول يوجب 
الاعادة والقضاء وأما نسيان الثاني فلا يوجب الا الاعادة وطبق هذه الكبرى على 
موردالسؤال وهذا التطبيقلايتم الا مع صحة الوضوء وصحةالوضوء لاتتم الا على 
القول بعدم تنجيس المتنجس . 

ان قلت : المفروض نجاسة اليد بالبول فعلى كل تقدير يكون الوضوء باطلا 
لنجاسة العضو . 

قلت : لا دلبل على اشتراط طهارة العضو وانما اللازم طهارة الماء الذي 

١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٤۲ الوسارئل الباب‎ )١ 


؟) التقیح ج ۲ ص م76 


تنجيس المتنجس .ا 


يتوضاً به . 

ان قلت : ان‌كان الام ركذلك فما وجه تخصيصه عليه السلام بطلان الصلاة 
بالصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء؟ فمن هذا التقييد يفهم أنالمتنجس منجس 
فالماء تنجس بالاصابة اليد القذرة فالرواية على خلاف المطلوب . 

قلت : لوكان عليه السلام ناظراً الى تنجيس المتنجس لم يكن وجه للتفصيل 
فانه عليه تسرى النجاسة الى جميع الاعضاء والى ثيايه والى بقية ما يباشره فنفس 
التفصيل دليل على عدم كونه منجسا ويمكن أن يكون وجه التفصيل لزوم غسل ما 
أصابه البول مرتين وهما تحصلان بالوضوء الاول والثاني فانه تتحقق الغسلة 
بالاول .والثانية بإلثانى » فالوجه في التفريق أن محل اصابة البول يطهر بالوضوء 

الثاني لتحقق الغسل الثاني به فلا تجب الاعادة الا ما صلى مع الوضوء الاول 

اذ المقروض أنهاءوقعت مع اليد القذرة المنسية وأما بقية الصلوات فلا . 

فالنتيجة : أن هذه الرواية تدل على عدم تنجس الماء بالجامد الملاقي مع 
عين النجاسة وبعبارة اخرى : المستفاد منها أن الواسطة الاولى لا ينجس ملاقيها 
على الاطلاق فلاحظ . 

فهذه الرواية من أحسن ادلة عدم تنجيس المتنجس اذ المستفاد منها كما قلنا 
ان الجامد المتنجس بعين النجاسة لا ينجس ما يلاقيه حتى الماء فلاحظ . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن اخيه قال : سألته عسن الكنيف يضب فيه 
الماء فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال : اذاكان جافا فلا بأس ( + ١‏ ) . 


. ۲ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


8 هاتى منهاج الصالحين ج م 


بتقريب : أن الكنيف متنجس بالبول ومع ذلك أجاب عليه السلام بأنه اذا 
كان جافا فلا بأس بما لاقاه من الماء . 

وفيه أن السند مخدوش بعبدالله بن الحسن فلا تصل النوبة الى ملاحظة 
الدلالة . 

ومنها : ما رواه الفضيل قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الجنب يغتسل 
فينضح من الارض في الاناء فقال : لابأس هذا مما قال الله تعالى: « ما جعل عليكم 
في الدين من حرج » ( *# ١‏ ). 

بتقريب : أن الماء الملاقى للارض النجسة لا ينجس وهذا هو المدعى . 

وأورد على الاستدلال بالرواية سيدنا الاستاد بأنه لم تفرض في الرو اية نجاسة 
الآرض فلا يتم المدعى . 

ويرد عليه : أنه لو لاذلك لم يكن وجه لاستناده عليه السلام الى رفع الحرج 
فيعلم أن المقتضى للنهى عنه والامر بالاجتناب موجود لكن بلحاظ رفع الحرج لم 
لم يأمر الشار ع بالاجتناب فيمكن الاستدلال بالرواية لكن عمدة الاشكال من ناحية 
السند فان فضيل الراوى لهذه الرواية لم تثبت وثاقته عندنا فلا تصل النوبة الى 
اليبحث في دلالتها . 

ومنها : ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء فقال : لا بأس : « ما جعل عليكم في 
الدين من حرج ( #* ؟ ). 


١ : من أبواب الماء المضاف الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
. © : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


تنجيس المتنجس سس بت سر 


وتقريب الاستدلال بالرواية على المدعى التقريب المتقدم ويمكن أن يرد عليه 
ما أورده سيدنا الاستاد بأنه لم تفرض في الرواية نجاسة بدن الجنب فيمكن أن 
يكون الو جه في السؤال احتمال أن بدن الجنب نجس فينجس الماء بملاقاة بدنه 
أو لاحتمال الملاقاه مع المني فلا تدل الرواية على المدعى . 

وفيه : أن الظاهر من كلامه تمامية المقتضى غاية الامر لاجل لزوم الحرج لم 
يأمر الشارع بالاجتناب ولكن الانصاف أن الجزم بدلالة الرواية على المدعى 
مشكل . 

ومنها : ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في 
الجنب يغتسل فيقطرالماء عن جسده في الاناء فينتضح الماء من الارض فيصير في 
الاناء : أنه لا بأس بهذاكله (* ١‏ ) . 

بتقريب : أن الظاهر من السؤال فرض نجاسة الارض و لذا يسأل الامام عن 
الماء الملاقى لتلك القطعة منها فقوله عليه السلام في مقام الجواب : « لا بأس » 
يدل على أن القطرة الملاقية معالاناء لا ينجسه ولكن لاينافي كون الملاقى نجساً 
فلا تغفل . 

ومنها : ما رواه محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
الجنب ينتهى الى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء 
يغرف به ويداه قذرتان قال : يضع يده ثم ( و خ ل ) يتوضاً ثم يغتسل هذا مما قال" 


+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


قن ی د ر ت ها ماع العالسن ياي 


الله عزوجل : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » ( *# ١‏ ). 

بتقريب : أنه فرض أن الماء قليل وايضاً فرض أن اليدين قذرتان ومع ذلك 
أمر عليه السلام بوضع اليدين في الماء فيستفاد مسن كلامه عليه السلام أن الماء لا 
ينجس بملاقاة اليد القذرة . 

ان قلت : فرض قلة الماء لا سيما في الطريق لا يلازم كونه أقل من الكر فلا 
يرتبط بالمقام . 

فلت : قد استشهد عليه السلام بقوله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من 
حرج » ولولا اقتضاء تنجس الماء باليد لم يكن وجه لهذا الاستشهاد الى غيرها 
من النصوص فلاحظ . 

فنقول : ان المستفاد من حديث على بن مهزيار ( ٭ ۲ )كما تقدم أن الجامد 
المتنجس بعين النجاسة لا ينجس ما يلاقيه كما أنالمستفاد من جملة من الروايات 
انفعال الماء بملاقاة الجامد المتنجس بعين النجاسة لاحظ حديث سماعة ( *# ” ) 
فلابد من ترجيح أحد الطرفين بالمرجح وحيث انه يظهر من كلماتهم أن العامة 
قائلون بتنجيس المتنجس يكون الترجيح بمخالفتهم مع ما يدل على العدم كما 
أن الاحد ثية تقتضى ترجيح دليل عدم التنجيس . | 

هذا بالنسبة الى الجامد وأما المايع فالماء المطلق اذا تنجس بعين النجاسة 


)١‏ الوسائل الباب ۸ من أبواب الماء المطلقي الحديث : ه 
؟) لاحظ ص : ١١م‏ 


©) لاحظ ص : ۲۹۰ 


طرق ثبوت التجاسة ب ب ب اش ل۷ 


( مسألة ۳۸١‏ ) : تشبت النجاسة بالعلم (' وبشهادة العدلين" . 


ينج سكل شيء أصابه والدليل عليه ما رواه عمار ( ٭ ١‏ )كما أن مقتضى خبر 
آخر لعمار ( ٭ ؟ ) أن الماء المطلق القذر ينجس ما يلاقيه مطاقا وبما ذكرنا ظهر 
أن الحق في المقام التفصيل بما ذكرنا لا بما ذكزه المائن . 

. فان حجية العام ذاتية عقلية‎ )١ 

؟) ما قبل أو يمكن أن يقال في تقريب اعتبار قول العدلين وجوه : 

الوجه الأول : الأجماع . 

وفيه ما فيه وملخص الكلام فيه أنه على تقدير تحصيله محتمل المدرك فلا 
يترتب عليه اثر . 

الو جهالثاني :الاو لو ية القطعيةالمستفادة من حجيةقو لهما في مواردالخصومات. 

وفيه : أنه لا اولوية اذ يمكن أن يكون وجه الاعتبار قطع مادة الخصومات 
وبعبارة احرى : منالممكن أن حفظ النظام الاجتماعي يقتضى اعتباره ولذا نرى 
أنه ربما يحكم الحاكم على متف نین ا طرفى النزاع والحال أنه لا أثر 
لليمين في بقية الموارد فلا وجه للقياس على موارد الخصومات والمرافعات . 

الوجه الثالث : ما رواه مسعدة بن صدقتة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك 
وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حرقد 
باع نفسه أو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك وهى اختك أو رضيعتك والاشياء 


. ٠٥٤ : لاحظ ص‎ )١ 
۲۹۲: ؟) لاحظ ص‎ 


٠ ٠ 4# ٠ «٠ © ٠ ٠ ٠ ٠» ٠ ىو‎ ® ٠ «٠ ه4‎ 


كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ( * ١‏ ) . 

تقريب : أن المستفاد من الرواية أن الاشياء بنحوالعموم يثبت بالبنية وشهادة 
العدلين بينة من البينات . وفيه أن الرواية ضعيفة سنداً بمسعدة ولا أثر لها . 

الوجه الرابع : ما'رواه عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام في 
الجبن قال : كل 5 لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (“#؟) . 

وهذه الرواية ضعيفة سند مضافاً الى القصور في دلالتها . 

الوجه الخامس : أنه قد ورد في النص أنه صلى الله عليه و آله قال : انما 
اقضى بينكم بالبينات والايمان ( * 8 ) . 

فمن هذه الرواية يعلم أنه صلى الله عليه وآله كان يحكم بالبينة ومن ناحية 
اخرى ان البينة عبارة عما يتبين به الشيء قال في المنجد : « البينة مبؤنث البين 
الدليل» الحجة » وحيدث نعلم بأنه صلى الله عليه و آلهكان يعضى بشهادة عد لين نفهم 
أن شهادة عدلين بينة شرعية . 

الوجه السادس : أنه لو أغمض عمسا تقدم فلا اشكال في حجية قول عدلين 
اذ لو ادعى أحد انها من واضحات الفقه ومن مرتكزات المتشرعة لم يكن مجازفاً 
في قوله فلاحظ . 

وربما يقال : بكفاية مطلق الظن في اثبات النجاسة ولا يتوقف اثباتها على 

٤ : من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٤ الوسائل الياب‎ )١ 


۲) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب الاطعمة المباحة الحديث : ۲ 
") الوسائل الباب ۲ من أبواب كيفية الحكم والد عاوى الحديث : ١‏ 


بال ل سي ييه ام 


العلم وعلى امارة معتيرة واستدل على المدعى بامور : 

الاول : أن الامور الشرعية تبتنى على الظن . وفيه : أنه ان كان المراد بهذا 
الابتناء عدم اعتبار خصوص العام فهو صحيح لكن هذا ليس مقتفياً لاعتبارمطلق 
الظن بل لابد في صورة عدم العلم من تحصيل امارة معتبرة والا فمجرد الظن لا 
يغنى من الحق شيئاً وان‌كان المراد به اعتبار مطلق الظن فليس ما افيد تماما اذ لا 
دايل على اعتبار مطلق الظن نعم في بعض الموارد قد استفيد من الدليل كفاية 
الظن كااظن بالقبلة في بعض الموارد والظن بال ر كعات في باب الصلاة وأمثالها 
واذا تمت مقدمات الاسنداد أمكن الالتزام باعتبار الظن المطلق المتعلق بالاحكام 


على التفصيل المذكور في محله . 
الثاني : أن ترجيح المرجوح قبيح فلا يمكن تقديم الجانب غير المظنون 
على ما ظن به . 


ویرد عليه : أنه لاقبح مع قيام الدليل على الاعتبار . 

الثالث : بعض النصوص لاحظ ما رواه على بن جعفر ( © ١‏ ) فان المستفاد 
منه عدم جواز ترتيب آثار الطهارة على الثوب المأخوذ من النصراني وليس هذا 
الامن جهة أن المأخوز من الكافر مظنة النجاسة فنهى . 

وبردعليه أولا: أنه يمكن أنلايحصلالظن ومع ذلك قدحكم بلزومالاجتناب 
وثانياً أنه معارض بغيره لاحظ ما رواه معاوية بن عمار ( ٭ ؟ ) فان المرجع بعد 


. ۲٥۷: لاحظ ص‎ )١ 
۲۵۸ : ؟) لاحظ ص‎ 


وبأخبار ذى اليد ١‏ . 


التعارض والتساقط قاعدة الطهارة . 

وفي مقابل هذا القول قول بتوقف اثبات‌النجاسة على العلمالوجداني واستدل 
على المدعى بوجهين : < 

احدهما أن الطهارة معلومة فكيف يمكن رفع اليد عن المعلوم بالظن . 
وفيه : أن الطهارة المعلومة مقتضى قاعدة الطهارة أو استصحابها فتكون طهارة 
ظاهرية ودليل الامارة حاكم على دليل الاصل فلا يبقى مجال لجريان الاصل مع 
وجود الامارة كما حقق فى محله . 

ثانيهما : أنه قد استفيد من بعض النصوص أنالاشياء محكومة بالطهارة الى 
زمان حصول العلم بالنجاسة لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في 
حديث قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذرفاذا علمت فقدقذر ومالم تعلم فليس 
عليك ( * ١‏ ). 

فلا مجال لرفع اليد عن النجاسة بمجرد قيام امارة على خلافها . 

وفيه أنه قد ثبت في الاصول قيام الامارات مقام القطع الطريقي ومن الظاهر 
أن قوله عليه السلام « حتى تعلم » علم طريقي فكل طريق معتبر يقوم مقامه . 

)١‏ قال في الحدائق : « ظاهر الاصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في 
طهارة ثوبه وانائه ونحوهما ونجاستها » ( ٭ ”7 ) . 

وما يمكن أن يستدل به على المدعى امور : الاول : السيرة بدعوى أنها 


٤ : الوسائل الباب ۳۷ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
۲٥۲ : ؟) الحدائق ج نه ص‎ 


طرق ثبوت النجاسة سس بت ولس 


© © © e e ٠ © ٠ ٠ 


جارية على معرفة حال الاشياء من اخباز المتولى عليها لانه أعرف من غيره بحال 
ما في يده وهذه السيرة ممضاة عند الشر ع . 

الثاني: النصو ص الدالة على جوازبيع الدهن المتنجس بشرط اعلام المشترى 
بالنجاسة ليستصبح به لاحظ ما رواه أبوبصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال: ان كان جامداً فتطرحها 
وما حولها ويو كل ما بقي وان كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم اذا بعته ( ٭ ١‏ ) . 

وما رواه معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرزمات في 
زیت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ( * ۲) . 

وما رواه اسماعيل بن عبدالخالق (* ۳ ) بتقريب: أن وجوب الاخبار يلازم 
وجوب القبول واعتبار قول المخبر والا يكون الاخبار لغواً . 

وفيه : أن الوارد فى الخبر الاول عنوان الاعلاام والوارد في الخبر الثاني 
عنوان التبيين وكذلك الوارد في الخبر الثالث وليس مجرد الاخباركى يتم هذا 
البيان . | 

وبعبارة اخخرى تارة يخبرالمكلف بامرويكون اخباره حجة واخرى يعلمالغير 
بامر وهذا قد ورد في الخبرومنالظاهر أن العلم بعد حصوله حجة بأي سببكان. 

الثالث : ما رواه عبدالله بن بكير قال: سألت أيا عبدالله عليهالسلام عن رجل 


)١‏ الوسائل الباب 5 هن أبواب ما يكتسب به الحديث : بم 
؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ . 
( نفس المصدر الحديث : ه 


وبع ع فبانى منهاج الصالحين ج لأ 


٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠. ٠ e ٠ 5 ٠. 5 ٠ 


أعار رجلا ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلى فيه قال: لا يعلمه قال :قلت : فان أعلمه ؟ 
قال : يعيد ( + ١‏ ). 

بدعوى : أن المستفاد من الرواية أنه لو أعامه بالنجاسة يجب عليه الاعادة 
وهذا يكشف عن اعتبار قول المخبر . 

وفيه: أنه لايمكن الالتزام بمفادالرواية لمخالفته مع ما تسالم عليه الاصحاب 
ودل عليه النص من عدم اعادة الصلاة مع الجهل بالنجاسة لاحظ ما رواه العيص 
بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياماً ثم ان 
صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه قال : لايعيد شيئاً من صلاته ( * ۲) . 

مضافاً الى أن الاعلام غير الاخبار فان اعتبار العلم ذاتي . 

الرابع : ما دل من النصوص على طهارة ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق 
المسلمين مثل ما رواه على بن جعفر ( ۳# ) وما رواه الحلبي ( × ٤‏ ) وما رواه 
احمد بن محمد بن أبي نصر ( * ه ) وغيرها من الروايات الواردة في الباب.ه 
من أبواب النجاسات من الوسائل . 


ويرد عليه: أنه لاربط بينالمقامين فان المستفاد من هذهالنصوص أنالمآخوذ 


6 الوسائل الباب ٤۷‏ من أبواب النجاسات الحديك : "م 
؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

۳) لا حظ ص : ۲۵۷ . 

4) لاحظ ص : ٠۱۷۹‏ . 


ه) لاحظ ص : ۱۷۹ . 


طرق ثبوت التجاسة ...امم 
بل باخبار مطلق الثقة أيضاً على الاظهر ‏ . 

(مسألة ۳۸۵ ) : ما يؤخد من أيدى الكافرين من الخبز والزيت 

والعسل ونحوها من المايعات والجامدات طاهر * الا أن يعلم 


من يد المسلم أو سوقالمسلمين طاهر مع عدم العلم بالنجاسة والكلام في المقام 
في اثيات النجاسة باخبار ذى اليد فاي ربط بين المقامين . 

الخامس: النصوص الدالة على جواز شرب البختج اذا أخبر ذواليد بذهاب 
ثلثيه مع عدم الاتهام مثل ها رواه معاوية بن عمار(  ١‏ ) وغيره مما ورد فيالباب 
۷ من الابواب الاشربة المحرمة من الوسائل . 

وفيه : أن الحق عدم نجاسة البختج وانما يحرم شر به قبل ذهاب الثلثين فلا 
ترتبط هذه النصوص بالمقام وحيث ان المستفاد من هذه النصوص التفصيل بين 
عدم اتهام المخبر وكونه متهمابقبول قوله في الاول دونالثانيفاللازم رفع اليدعن 
عمومحجية قولذىاليد في هذا المورد وتخصيص عموم العام وتقييدالمطلق ليس 
عزيزأ فلاحظ . 

)١‏ قد ذكرنا في بحث حجية الخبر الواحد أن خبر الثقة حجة في الاحكام 
واستدللنا عليها بالسيرة والكلام في المقام هو الكلام فانه قد ثبت بالسيرة العقلائية 
الممضاة عندالشار عأن خبرالثقة حجة فيكون اخباره طريقاً الى احرازالموضوعات 
الخارجية الاما فيما قام الدليلعلى التقييد وعليه لا نعتبرالتعدد في الشاهد ولاالعدالة 
ولا الوثوق الفعلي بالمخبر به بل يكفى كون المخبر ثقة . 

؟) لعدم المقنضى للنجاسة فان قاعدة الطهارة محكمة عند الشك في الطهارة 
والنجاسة . 


|) لاحظ ص : ۲۲۱ 


ا يك مبانى منهاج الصالحين ج٣‏ 
بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ١‏ وكذلك ثيابهم وأو انيهم 7 
والظن بالنجاسة لا عبرةبه" 

الفصل الثالت : فى أحكام النحاسة : 
( مسأله 85" ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة 
وكذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره 
وظفرهو نحوهماو طهارة ثيابه من غيرفرق بي نالساتر وغيره والطواف 
الواجب والمندوب كالصلاة فى ذلك . 


. بناءاً على كون الكافر نجساً وقد ناقشنا وقوينا عدم نجاستهم‎ )١ 

؟) لما ذكرناه آنفاً . [ 

۳) فان الظن لا يغنى عن الحق شيئاً وقد مر منا قريباً أن الظن بالنجاسة 
لايترتب عليه أثر . 

: في هذه المسألة فروع‎ )٤ 

الفرع الاول : أنه يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلى والظاهر أن 
هذا الحكم من الواضحات التي لا يعتريها الشك ويستفاد المدعى من جملة من 
النصوص : 

منها : ما رواه الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يبوك فيصيب بعض جسده ( فخذه ) قدر نكتة من بوله فيصلى ثم یذ کر بعد أنه لم 
يغسله قال : يغسله ويعيد صلاته ( × ١‏ ) . 


. ۲ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


ومنها : ما رواه ابن مسكان قال: بعثث بمسألة الى أبي عبدالله عليه السلام مع 
ابراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله 
فيصلى ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته ( × ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل 
منه القیح كيف يصنع ؟ قال : اذكان غلیظاً أوفيه حاط من دم فاغسلهكل يوم مرتين 
غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله 
ولا تصل فيه حتى تغسله (٭ ۲ ) . 

ومنها : ما رواه عمار الساباطي ( »دم ) ومنها : ما رواه على بن مهزيار )٤#(‏ 
ومنها : ما رواه عمار الساباطي ( × ه ) . 

الفرع الثاني : لافرق في هذا الحكم بين البدن وتوابعة من الظفر والشعر 
بلا خلاف ظاهر والظاهر أن العرف يفهم مسن اشتراط طهارة البدن في الصلاة 
اشتراطها ايضاً في المذكورات . 

وقال في المستمسك فى هذا المقام: « ويستفاد مما دلعلى مانعية نجاسة الثوب 
- لو فرض قصور ادلة ما نعية نجاسة البدن عن افادته » ( + ١‏ ) . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث : ۸ . 
©) لاحظ ص : ۲۹۲ 

ل١١‎ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب النجاسات الحديث : 4 : . 
)١‏ مستمسك العروة ج ١‏ ص : ٤۸۸‏ 


للد ب فمانی منهاج الصالحين ج ٣‏ 


ولم بظهر لي وجه وجيهلهذا المدعى وكيفكان لامجال للاشكال في اصل الحكم. 

الفرع الثالث : أنه يشترط الطهارة في لباس المصلى قال في الحدائق : 
« اتفق الاصحاب عدا ابن الجنيد على أنه تجب ازالة النجاسات عن الثوب 
والبدنت لاصلاة والطوافين الواجبين » ( *# ١‏ ). 

وتدل على المدعى نصو صكثيرة واردة في الابواب المختلفة منها ما رواه 
سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : ان أصاب الثوب شيء من بول السنور 
فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله ( * ۲ ) . 

ومنها : ما رواه ميسر قال : قات لابي عبدالله عليه السلام آمرالجارية فتغتسل 
ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فاصلى فيه فاذا هو يابس قال : أعد صلاتك 
أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء ( ٭ ۴ ) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
أصاب و به جنابة أودم قال : انكان قد علم أنءأصاب ثوبه جنابة ودم قبل أن يصلى 
ثم صلی فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلی واذكان لم يعلم به فليس عليه اعادة 
واذكان یری أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء ( # ع ) . 

الفرع الرابع : أنه لافرق في اللباس بين كونه ساتراً وعدمكونهكذلك ادعى 
عليه الاجماع ويقنضيه اطلاق النصوص المانعة ويؤيد المدعى اطلاق الفتاوى . 


١)الحدائى‏ ج ه ص :۲۹۰ 

؟)الوسائل الباب ۸ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 
؟) الوسائل الباب ۱۸ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 
5) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث : ٣‏ 


احكام النحاسة 


د لقنن 

( مسألة ۳۸۷ ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي ايماءاً ان 
كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون 
طاهراً والا فلا ١‏ . 


الفرع الخامس : أنه تلتحق بالصلاة في هذا الحكم أجزائها المنسية ادعى 
عليه الاجماع والحق أن الام ركذلك فان الصلاة عبارة عن عدة أجزاء ولا فرق 
بين القضاء والاداء الا مجرد اختلاف الزمان . 

وان شئت قلت : استفيد من الدليل اشتراط السجدة مثلا بهذا الشرط فلا بد 
من رعايتها فيها فان السجدة المنسية المأتي بها بعد الصلاة هى السجدة وانما تغير 
مكانها فلا بد من رعاية الشروط فيها فلاحظ . 

الفرع السادس : أنه لا فرق في هذا الاشتراط بين الصلاة الفريضة والنافلة 
فان الاطلاق يقتضى عدم الفرق . 

وبعبارة اخرى استفيد من الادلة أنه يشترط الطهارة في الصلاة ومقتضى 
الاطلاق رعاية هذا الشرط في مطلق الصلاة بلا فرق بين الفريضة والنافلة . 

الفرع السابع : أن الطواف من هذه الجهةكالصلاة فيعتبر فيه أن يكون بدن 
الظائف ولباسه طاهراً وقد تعرضنا لهذه الجهة في الجزء الثاني من كتاب مصباح 
الناسك ص ۲۷ وذكرنا هناك أنه لادليل على المدعى نعم يدل بعض النصوص 
على المطلوب ولكن لاضعف السند لا يعتد به لاحظ ما ذكرنا هناك . 

)١‏ والوجه فيما أفاده أن المستفاد من النصوص أنه يشترط في لباس المصلى 


أن يكون طاهراً فان صدق عنوان اللباس تجب رعاية الطهارة فبه والإ فلا , 


۳۲۸ 20 مبانى منهاج الصالحين ج م 
( مسألة ۳۸۸ ) : يشترط فى صحة الصلاة طهارة مح لالس<ود 


وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة . 


: المستفاد من كلمات القوم أن الاقوال في المقام ثلاثة‎ )١ 

القول الاول : ما ذهب اليه المشهورمن اشتراط الطهارة في خصوص مسجد 
الجبهة . 

القول الثاني : ما ذهب اليه الحلبى على ما نسب اليه وهواشتراط المواضع 
السبعة بالطهارة . 

القول الثالث : ما نسب الى السيد المرتضى قدس سره من اشتراط الطهارة 
في مطلق مكان المصلى فيقع الكلام في كل من الاقوال . 

أما ما ذهب اليه المشهور فما يمكن أن يستدل به عليه عدة نصوص : منها ما 
رواه الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد 
عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتبالي بخطه: 
ان الماء والنار قد طهراه ( * ١‏ ). 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن عدم جواز السجود على النجس كان 
مغروساً في ذهن السائل فيسأل عن طهارة الجص في هذا الحال وجوابه عليه 
السلام بأن الماء والنار قد طهراه تقرير لما في ذهنه من عدم جواز السجود فيما 
اذاكان محل السجدة نجساً لكنحيث اذالماء والنارقد طهراه فيجوزفيثبت المدعى. 


ويمكن بیان الاستدلال بتقريب آخحر وهو أن السائل يسأل ابتداءاً عن 


)١‏ الوسائل‌الباب 8١‏ من أبواب النجاسات 


احكام النئحاسة : ! لاس سي سس ب ب ببسب حبحب )بيبح ل | لفق 


جواز السجود على الجص في هذا الحال والامام عليه السلام يجيب بالجواز بعد 
العملية المذكورة فيدل جوابه على عدم الجواز ان لم يكن المحل طاهراً فلا 
اشكال في دلالة الرواية على المدعى . 

لكن في المقام شبهة من ناحية اخرى وهى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة 
المطابقية في الحجية وحيث انه لا يمكن الالتزام بمدلول الحديث مطابقة فلا أثر 
لدلالته الالتزامية . ) 

وبعبارة واضحة : أن الجص المطبوخ لا يصدق عليه عنوان الارض فكيف 
يجوز السجود عليه . 

ويجاب عن هذه الشبهة ان الطبخ لايخرج الجص عن تحت عنوانه الاولي 
فيصدق عليه عنوان الارض بعد الطبخ ايضاً كما يصدق عنوان اللحم عليه بعد طبخه 
مضافاً الى أنه يمكن الالتزام بالتوسعة بنفس الرواية . 

لكن في المقام اشكال آخر في الدلالة المطابقية وهوأنهكيف يمكن الالتزام 
بتطهير الجص بالنحو المذ كور فان غاية ما يمكن أن يقال كما عن سيدنا الاستاد 
على ما في التقرير ( ٭ ١‏ ) ان النار توجب استحالة العظام والعذرة الى الرماد 
والماء يطه رالجص بناءاً على عدماعتبارالتعدد وعدم اعتبار ورود الماء علىالمحل 
النجس وعدم نجاسة الغسالة المطهرة وكفاية انعدام الغسالة بمعنى عدم اعتبار 
انفصالها عن المحل . 

لكن يشكل بأن المعمول عن البنائين القاء الجص في الماء وحيث ان القائه 


"١ : ص‎ ٤ فقهالشيعة ج‎ )١ 


مدلل فانی منهاج الصالحين ج م 


بحسب العادة بالتدريج فالماء يخرج عن الاطلاق في أثناء العملية لامتزاجه مع 
الجص فكيف يطهر الجص والحال أن المضاف لا يكون مطهراً . 

مضافاً الى أنه يشترط في التطهيرانفصال الغسالة ع نالمحل المغسول والحال 
أن ليس كذلك في المقام ولا ينقض بتطهير الارض الرخوة اذ الماء هناك ينفصل 
عن سطح الارض وينفذ فيها وبالنتيجة يحصل الشرط فلاحظ . 

ومنها : المرسل عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال : جنبوا مساجدكم 
النجاسة (* .)١‏ 

وحيث ان سند الحديث مخدوش بالارسال فلاتصل النوبة الى تقريب دلالته. 

ومنها ما يدل على عدم جواز الصلاة على المحل النجس مثل ما رواه زرارة 
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أوفي المكان الذي 
يصلى فيه فقال : اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( © ۲ ) . 

وما رواه زرارة وحديد بن حكيم الازدى جميعاً قالا : قلنا لابي عبدالله عليه 
السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : ان كان 
تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به الا أن يكون يتخذ مالا ( × م ) . 

وما رواه عمار الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : سئل 
عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس 


۲ : من أبواب احكام المساجد الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 
١: ؟)الوسائل الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث‎ 
16 نفس المصدر الحديث‎ (r 


احكام النجاسة .ا ابس 


الموضع القذر قال : لا يصلى عليه وأعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل 
تطهر الارض ؟ قال : اذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته 
الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وان أصابته الشمس وام 
ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة حتى ديبس وان كانث رجلك 
رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على 
ذلك الموضع حتى يببسن وان كان غير الشمس أصابه حتى ييبسن فانه لا يجوز 
ذلك ( ٭ .)١‏ 

فان المستفاد من هذه النصوص عدم الجواز . 

لكن يرد على الاستدلال المذكور أولا : الاشكال في كون المسجد مما يصلى 
عليه فتأمل . ) 

وثانياً ان هذه النصوص معارضة بغيرها الدال على الجواز لاحظ ما رواه على 
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال: سالته عن البوارى 
يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا 
باس (* 8). | 

وما رواه ايضاً أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار 
لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجناية أيصلى فيهما اذاجفا؟ 
قال : نعم ( ۳*۴ ) . 

. ٤: نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : م 
*) الوسائل الباب .” من أبواب النجاسات الحديث  ١‏ + 


بغ سب ههانى منهاج الصالحین ج م 


ولاحظ ما وا الساباطى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البارية 
يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : اذا جفت فلا بأس بالصلاة 
عليها ( + ١‏ ) فتحصل أن هذه النصوص لا تفى بالمقصود نعم يمكن الاستدلال 
على المدعى بالتسالم والارتكاز والسيرة وقد نقل دعوى الاجماع عليه عنابن زهرة 
والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني والاردبيلي وغيرهم . 

وما القول الثاني فيمكن أن يستدل عليه بما عن النبي صل الله عليه و آله (د؟) 
بتقريب : أن الجمع المضاف يفيد العموم فلابد من رعاية هذا الشرط في جميع 
مساقط السجدة . 

ويرد عليه اولا : أن السند ضعيف وغير قابل لان يستدل به وعمل المشهور 
على تقدير كونه جابراً لا مصداق له في المقام لان المفروض كما سبق أنهم 
لم يلتزموا بهذا القول وثانيا لا يبعد أن يكون المراد من المساجد المعابدكما 
ورد في الاخبار الواردة في الباب ۲۷ من أبواب أحكام المساجد من الوسائل منها: 
ما رواه عبدالحميد عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم ( ٭ ” ). 


فالنتيجة أن هذا القول لا دليل عليه . 
وأما القول الثالث فيمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها : م رواه 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 


؟) لاحظ ص : ۳۳۰ 
(r‏ الوسائل الباب ۲۷ من أبواب احكام المساجد الحديث : ۲ 


لمكا [لجاباةة. _س ع ع بعر ع ب ع جه مس اما 


عبدالله بن بكير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام 
أيصلى عليها ؟ فقال : لا( ٭ ١‏ ) . 

ومنها: ما رواه زرارة (4؟ ) ومنها ما رواه زرارة وحديد بن حكيم ( ٭ ۳) 
ومنها ما رواه عمار (* ٤‏ ). 

فان المستفار من هده الروايات عدم جواز الصلاة في المكان النجس . 

وفي قبال هذه الطائغة طائفة احرى تدل على الجوازمنها مارواه زرارة عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الشاذكونه يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في 
المحمل ؟ قال : لا بأس ( × ه ) . 

ومنها: ما رواه محمد بن أبي عميرقال: قلت لابي عبدالته عليه السلام : اصلى 
على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس ( ٠×‏ ) . 

ومنها ما رواه على بن جعذر ( ٭ ۷ ) وما رواه ايضاً ( * م ) الى غيرها من 
الروايات الواردة فى الباب .ما من أبواب الننتجاسات من الوسائل . 


١)الوسائل‏ الباب ۳١‏ من أبواب النجاسات الحديث : + 
)١‏ لاحظ ص : .مم 

۳) لاحظ ص : .مام 

: ۳۲۰ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب النجاسات الحديث : ۲ . 
5) نفس المصدر الحديث : 4 

۷) لاحظ ص : ۳۲۳۱ 

۸) لاحظ ص : ۳۳۱٣‏ 


م سس نينت اق جاع الان مه 
دون غيره من مواضع السجود وان كان اعتبار الطهارة فيها أ<وط 
استحباباً ( . 

( مسألة ۳۸۹ ) : كل واحد من أطراف الشبهة المجصورة 
بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه" بخلاف 
ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة '". 


ولا اشكال في التعارض بين الطرقين فلابد من العلاج والعامة على ما يظهر 
من الشيخ قدس سره في الخلاف ( * ١‏ ) مختلفون في المسألة ونقل عن الشافعى 
أنه قائل باشتراط الطهارة في جميع المصلى وعن أبي حنيفة أنه يشترط الطهارة 
في موضع القدمين وعلى هذا لا يكون لاحد المتعارضين مرجح لا من الكتاب 
ولا من حيث المخالفة مع العامة فتصل النوبة الى الترجيح بالاحدثئية والترجيح 
بها مع روايات الجواز فان فيها ما عن موسى بن جعفر عليه السلام . 

أضف الى ذلك كله أن الجوازأوضح من أن يخفى و لامجال للاشكال والتأمل 
والله العالم . 

)١‏ خروجاً عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط بل يمكن أن 
يقال : بأن مقتضى الجمع بين أخبار البرائة والاحتياط استحبابه فلاحظ . 

؟) لتنجزالعام الاجمالي وسقوط الاصولااجارية في الاطراف بالمعارضة كما 
حقق فى محله ولنا في هذا المقام تحقيق قد تعرضنا له في الجزء الاول من هذا 
الشرح ص ۲۳١‏ فلاحظه وتأمل فيه فانه دقيق وبالتأمل فيه حقيق . 

م) فان الاصل يجرى في أطراف الشبهة غير المحصورة لعدم تعارض الاصول 


۱۸۹۵ ۱۸۸ ص‎ ١ الخلان ج‎ )١ 


ال لت سوست وم 

( مسألة ۳۹٠١‏ ) : لا فرق فى بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو 
اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أوالوضعى والجاهل 
بهما عن تقصير وكذلك فيما اذا كان المسجد نجساً في السجدتين 
معاً حتى اذاكان الجهل عن قصور وأما في غير ذلك فالاظهر صحة 
الصلاة فى موارد الجهل القصورى لاجتهاد أو تقليد 7 . 


وماخص الكلام أن عدم جرنان الاصل للتعارض وعدم المرجح وحيث انالاصل 
لا يجرى في غير المحصورة بالنسبة الى الخارج عن محل الابتلاء فلا مانع من 
جريانه فيما هوداخل في محل ابتلاء المكلف وتفصيل الكلام مو كول الى محله . 

)١‏ اذ مقتضى اطلاق دليل المنع هو البطلان فلابد في التقييد من مخصص 
ومقيد والظاهرأنه لادليل على التخصيص الا حديث لاتعاد وهو ما رواه زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام قال : لاتعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة 
وال ركو ع والسجود ثم قال عليهالسلام: القرائة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا 
تنقض السنة الفريضة ( ١#‏ ). 

والطهور الوارد في الحديث ان كان المراد به أعم من الحدثية والخيثية فلا 
اشكال في البطلان . 

اذ بناءاً عليه تكونالطهارة الخبثية داخلة في المستثنى وحيث أن الطهورعبارة 
مما يتطهر به كالوقود والسحور والفطور فلا يختص بخصوص الحدثية بل يعم 
الخبثية وعليه لابد من وجود دلبل على التخصيص . 


١4 : من أبواب افعال الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


اسع س مبائى منهاج الصالحين ج م 


e 


وفي بعض المؤلفات : « لكن الظاهر أن المراد منه في الحديث خصوص 
الطهارة الحدثية لانه لاشك في أن الحديث في مقام اهمية هذه الخمسة التي ثلاثة 
منها من الشرائط وائنان منها من الاجزاء من بين سائر الشرائط والاجزاء» الى أن 
يقول : « فمن باب مناسبة الحكم والموضو ع واهمية الطهارة الحدثية في الصلاة 
يقطع الفقيه بأن المراد منها هى الطهارة الحدثية » الى آخر كلامه . 
ويمكن أن يقال : انه يستفاد من ذيل حديث لا تعاد أن المقصود بالخمسة 
الاركانالتي ذكرت في الكتاب العزيز حيث اشار الى ال ركو عبقوله: « واركعوا 
مسع الراكعين » ( ٭ ١‏ ) والى السجود بقوله : « وكن من الساجدين » ( “ا ۲ ) 
والى القبلة بقوله: «فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرالمسجد الحرام »(*۴) 
والىالوقت بقوله: «اقم الصلاة ادلو كالشمس الىغسقالليل وقر آن الفجر»(5٤)‏ 
والى الطهارة الحدثية : الغسل والوضوء والتيمم بقوله : « يا ايها الذي نآمنوا اذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برئوسكم 
وارجلكم الى الكعبين وانكنتم جنباً فاطهروا وا نكنتم مرضى أو على سفر أوجاء 
احد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً (*« (. 
فيفهم من ذيل الحديث أن ما سنه النبي صلى الله عليه وآله لايبطل الفريضة 


41 / البقره‎ )١ 
۹۸ ؟) الحجر/‎ 
١٤ ٤ البقرة/‎ )* 
الأسراءه/ م7‎ ): 

ه) المائدة/ ٩‏ 


احكام النجاسة 2233 سس ا ب 


٠ e ٠ e 


واما ما فرضه الله وذكر في الكتاب اى الخمسة المذ كورة فهو يوجب البطلان . 
وخلاصة الكلام أنه يفهم من المذ كورات في الكتاب وذيل الحديث أن 
الطهارة الخبثية ليست مرادة . 
ويضاف الى ذلك أن المشهور فهموا من الحديث خصوص الحدثبة - على 
ما في كلام سيدنا الاستاد حسب تقرير المقرر ‏ اضف الى ما ذكر ما يستفاد من 
النصوص الدالة على صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعية لاحظ ما 
رواه زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف الى أن قال: قلت: فان لم اکن 
رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فاما أن صليت وجدته قال : 
تغسله وتعيد الصلاة قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار 
فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذاك ؟ قال:لانك 
كنت علىيقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك 
أبداً ( ١#‏ ). 
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكرا لمني فشدده 
فجعله أشد من البول ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة 
فعليك اعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم رأيته بعد فلا اعادة 
عليك فكذلك البول ( × ۲ ) . 


وما رواه ميمون الصيقل عن أبي‌عبدالته عليهالسلام قال: قلت له: رج لأصابته 


6 الوسائل الباب 4١‏ من أبواب النجاسات الحديث ٠:‏ . 
")نمه سالمصدر الحديث : ۲ 


و سد سي يسم مان تاج اکن ج 


جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة فقال : الحمد لته الذي لم 
يدع شيئاً الاوله حد ان كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا اعادة عليه وان كان حين 
قام لم ينظر فعليه الاعادة ( *# ١‏ ) . 

بليستفاد من بعض النصوص الجواز حتى معالعلم في بعض الموارد لاحظ 
ما رواه محمد بن على الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رج ل أجنب 
في ثوبه ولیس معه ثوب غيره (آخر ) قال: يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله (©؟). 

وما رواه عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل 
يكون في ثوبه نقط الدم لايعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما 
صلی أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولايعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً 
فيغسله ويعيد الصلاة ( #د” ) . 

ومارواه ابوبصير( # ٤‏ ) الى غيرها من الروايات الواردة في الباب ه٤‏ 
و۲۰ و۲۲ من أبواب النجاسات من الوسائل . 

فلابيعد أن يحصل من مجموع هذهالمذ كورات القطع أوالاطمينان بأنالمراد 
من الطهور خصوص الحدثية . 

وربما يقال : بأن الخمسة لا تختص بذكرها في الكتاب الكريم بل قد ذكر 
جملة اخرى مما يتعلق بالصلاة في القرآن العزيزمنها التكبير فقد أشاراليه في كتابه 


: ۳ نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ۲١ الوسائل الباب‎ (۳ 
۱۹۵ : لاحظ ص‎ )+ 


احكام النجاسة 3 دس سس سس تت سم 


العزيز بقوله : « وربك فكبر » ( * ١‏ ). 

مضافاً الى أنالفقهاء ومنهم الماتن يصرحون بان التكبيرة ركن تبط ل الصلاة 
بنقصانها عمداً وسهواً . 

ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وقد اشار في كتابه اليها بقوله : 
« ياايها الذين آمنو صاوا عليه وسلموا ( * ؟ ) . 

ومنها ا لذ كرفق دأشاراليه في مواد عديدة منها قولهتعالى «وذكر الله كثيرأ»(#دم). 

واشار الى الطهارة الخبثية بقوله في سورة المدثر : وثيابك فطهر » ( © )٤‏ 
والى القرائة بقوله : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » ( × ه ) . 

فالكلام في المقام مبني على أن المراد من كلمة الطهور في الحديثالطهارة 
الحدثية فحديث لا تعساد بعقده السلبي يشمل الطهارة الخبثية فنقول : الصلاة في 
النجس تتصور بصور : 

الصورة الاولى : أن يكون المصلى عالماً بالحكم والموضوع ومع ذلك 
صلى متعمدأ في النجس وفي هذه الصورة لاشك في بطلان الصلاة وتدل على 
البطلان جملة من اانصوص : 


منها ما رواه عبدالله بن سنان ( × 5 ) ومنها : ما رواه عبداار حمن بن ابي 


)١‏ المدثر/م 

؟) الأحزاب / هه 

۳) الاحزاب/1؟ 

٤ المدثر/‎ )٤ 

٠١۹ الاسراء/‎ (o 

5) لاحظ ص : ۳۲۹ . 


ببسيس يسيم وال سان قلعن عم 


عبدالته قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من 
انسان أو سنور أوكلب أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلايعيد ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان أصاب ثوب 
الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلى فنسى 
وصلى فيه فعليه الاعادة ( ٭ ؟ ) . 

ومنها: ما رواه أبوبصير ايضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عنرجل 
صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أولم يعلم به فعليه اعادة الصلاة اذا 
علم (*«"” ). 

الصورة الثانية: الجاهل بالحكم اعم من أن يكون جاهلا بالنجاسة اويكون 
جاهلا بالاشتراط ويك-ون جهله عن تقصير ويكون حين العمل متوجهاً الى جهله 
ومتردداً في صحة عمله فيمكن أن يقال: بأنه لا اشكال في البطلان في هذه لصورة 
اذ مقتضى دليل الاشتراط هو الفساد فان المركب كما ينتفي بانتفاء احسد اجزائه 
كذلك ينتفى بانتفاء احد شرائطه . 

أضف الىذلك أن مقتضىالقاعدة الاولية عدمالاكتفاء بحكم العقل اذالاجزاء 
يحتاج الى الدليل . 

ان قلت : مقتضى قاعدة لا تعاد الصحة . قلت : على فرض اختصاص الطهور 


)١‏ الوسائل الباب ٠غ‏ من أبواب النجاسات الحديث : ه. 
9) نفس المصدر الحديث : ۷ 
*) نفس المصدر الحديث : و 


احكام النجاسة ا ل 


بالحدثية لا يمكن الاخذ باطلاقها اذ يازم تخصيص الدليل بخصوص العالم ومعناه 
تخصيص الدليل بالفرد النادر بل المعدوم اذ العالم بالبطلا نكيف يمكنه الاتيان 
بالصلاة والشروع فيها الاعلى نحو التشريع المحرم . 

بل لايبعد أن يقال : بأن دليل لا تعاد لايشمل الجاهل المتردد حين العمل 
بتقريب: أن المتفاهم العرفي من الحديث بيان حكم الصلاة بعد الاتيان بها باعتقاد 
صحتها وعليه لا يشمل الدليل هذه الصورة بالاضافة الى الاجماع القائم المدعى 
على بطلانها في الصورة المفروضة . 

ويضاف الى ذل ككله أن صحة الصلاة في هذه الصورة تستلزم اختصاص 
الاشتر اط بخصوص صورة العلم بالحكم وهو يستلزم الدور . 

الصورة الثالثة : هى الصورة الثانية بعينها الا في كون المكلف لا يكون 
ملتفتاً حين العمل ويكون غافلا وادعى الاجماع في المقام مضافاً الى أن شمول 
الحديث للمفروض يستلزم تخصيص دليل المانعية بخصوص العالم والجاهل 
الملتفت بالبطلان وهذا يوجب تخصيص دليل المانعية بالفرد النادر . 

أصف الى ذلك أن مقتضى حديث عبدالله بن سنان ( ا ١‏ ) هو البطلان 
ووجوب الاعادة . 

وتقريب الاستدلال أن المستفاد من هذا الحديث وجوب الاعادة فعلى فرض 
شمول دليل القاعدة للصورة المفروضة بالاطلاق لابد من تقبيدها بحديث ابن 
سنان . 


)١‏ لاحظ ص 05م 


۴ س وتم مانن مهاج الصالحن ج | 


ان قلت : دليل القاعدة لا رشمل صورة العلم بالاشدراط ويختص بالجهل . 
قلت : على هذا حديث ابن سنان ايضاً لا يشمل صورة العلم بالاشتراط . 

وبعبارة اخرى : لو قيل : ان الاعادة حكم من يصلى صلاته ويتصور صحتها 
والعالم بالاشتراط مع اعتقاده بالبطلان لا يتوجه اليه خطاب اعد بل المتوجه اليه 
وجوب الاستيناف . 

قلنا : هذا التقريب بعينه يجرى في حديث ابن سنان بلا فرق ولو تنزلنا عما 
تقدم نقول : لو التزمنا بالتعارض والتساقط تصل النوبة الى الاخذ بدليل الاشتراط 
لاحظ ما رواه على بن جعفر ( × ١‏ ). 

الصورة الرابعة : أن يكون جاهلا بالحكم بأن لا يعلم أن الشيء الفلاني 
نجس او لا يعلم بالاشتراط ويكون جهله قصورياًكما لو ذهب رأيه اجتهاداً السى 
عدم نجاسة الشيء الفلاني فالظاه ر أنه لامانع من الاخذ بدليل القاعدة فانالحديث 
المشار اليه يشمل الجاهل القاصر . 

وقد اورد على الاستدلال بالحديث على الصحة في المقام بايرادات : منها : 
أنه لابد من رفع اليد عن اطلاق الحديث بما رواه ابن سنان ( ٭ ۲ ) لان نسبة 
هذا الحديث الى دليلالقاعدة اما بالعموم والخصوص واما بالعموم من وجه فعلى 
الاول يقيد دليل القاعدة بحديث ابن سنان والنتيجة هو البطلان وأما على الثاني 
فيقع التعارض في مادة الاجتماع وبعد التساقط تصل النوبة الى ما يدل على 


. #90 : لاحظ ص‎ )١ 
. "905: ؟) لاحظ ص‎ 


احکام النجاسة Er‏ 


النطلان لاحظ ما رواه على بن جعفر ( * ١‏ ). 

وأورد على هذا الاستدلال سيدنا الاستاد بأن المستفاد من حديث ابن سنان 
هو الحكم الوضعي اى يستفاد منه مانعية نجاسة اللباس عن صحة الصلاة . 

وبعبارة احرى : المستفاد من الحديث الارشاد الى المانعية ودليل القاعدة 
حا كم على ادلة الأجزاء والشرائط والموانع فيخصص الجزئية والشرطية والمانعية 
بصورة العمد والجهل التقصيرى فلو كانالجهل قصورياً لاتبطل الصلاة ولا تلاحظ 
النسبة بين دليل الحاكم والمحكوم (۲#) . 

ولا بعد : أن ما أفاده تام وعليه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للمورد 
والنتيجة صحة صلاة القاصر الجاهل بحكم لا تعاد فظهر أن هذا الايراد غير وارد . 

ومنها : أن الطهور الواقع في الحديث اعم من الطهارة الحدثية وباطلاقه 
يشمل الخبثية فالفا قد ولو قصوراأً داخل في الخمسة التى تعاد الصلاة منها . 

وقد ظهرالجواب عنهذا الاير اد مماذكر ناه آنفاً وهوأن المستفاد م نالحديث 
أن المراد من الطهور خصوص الطهارة الحدثية فهذا الابراد ايضاً غير وارد . 

ومنها : ما عن الميرزا قدس سره وهو أن دليل لا تعاد يختص بالناسي 
ونحوه وهو المكلف الذي لا يمكن توجه التكليف الواقعي بالنسبة اليه لغفلته عن 
الواقع وعدم امكان ابنعائه عنه فانه يصح أن يقال له اعد فيصح أن يقال له ايضاً 
لا تعد . 


وبعبارة اخرى لا تعاد يخحتص بمورد يصح جعل الاعاده فيه وهذا في موردلا 


. ۳۲۵ : لاحظ ص‎ )١ 
۳٤١: ؟) ااتتقيح ج ؟ ص‎ 


غ7 د دلبلل فمانی منهاج الصالحين ج لا 


يكون التكليف الواقعي متوجهاً الى المكلف وأما في المورد القابل للتكليف 
الواقعي فهو متوجه اليه . 

وان شئت قلت:لايجمع بين التكليف الو اقعي والتكليف بالاعادة والجاهل يمكن 
تكليفهبالواقع اذالحكمالواقعى محفوظ مع الجهلغاية الامر في ااقصورى يكون 
المكاف معذوراً فدليل لا تعاد لايشم ل الجاهل القاص ر كما لايشم ل الجاهل المقصر. 

ويرد عليه أولا : أنالجاهل القاصرربما لايكون قابلا لتوجه التكليف الواقعي 
اليه كما تو كان غافلا عن الواقع ولا يخطر بدهنه احتمال فساد صلاته . 

وثانيا : أنه اذا لم يمكن الجمع بين الخطاب الواقعي وخطاب اعد فكيف 
حال من يتوجه بعد الفراغ من صلاته الى فساد صلاته من ناحية ال ركو ع مثلا فان 
الخطاب الاولي محفوظ مع توجه خطاب اعد اليه والسرفيه أن الخطاب الواقعي 
حكم تكليفي مولوي وخطاب اعد ارشاد الى الفساد وعدم ترتب أثرعلى ماأتى به . 

وثالثا : أن ما أقاده على تقدير تماميته انما يتم فيما يمكن العمل بالتكليف 
الواقعي واما فيما لا يمك نكما لوتجاوزعن محل التدارك كما لوترك القرائة جهلا 
ودخل في الركوع فلا يمكن توجه التكليف الواقعي اليه لعدم امكانه الجبران 
فيجوز توجه التكليف بالاعادة فيشمله دليل لا تعاد . 

والح في المقام أن يقال : لا فرق بين انواع الجاهل في هذه الجهة انما 
الكلام في ام رآخر وهو أنه هل يمكن شمول دليل لا تعاد في الاثناء . 

والحق أنه لا يمكن اذ الاعاده عبارة عن الوجود الثاني للطبيعي بعد وجوده 
الأول فما دام لم يتحقق في ضمن فرده الأول لا يصدق عنوان الاعادة ويترتبعليه 
أنه لو التفت المكلف الى نقصان صلاته أثناء الصلاه ولم يكن قابلا للتدارك كما 


احكام النجاسة د مم 


لو ترك القرائة الى أن دحل فى الر كو ع لا يمكن الاخذ بدليل لا تعاد لاختصاص 
الدليل بمورد يصح صدق عنوان الاعادة . 

وان شئت قلت : مادام المكلف لم يفر غ من الصلاة لا يصح في حقه عنوان 
الاعادة بل الصحيح في حقه عنوان الاستيناف . 

ويؤيد ما ذكرنا ما في كلام سيدنا الاستاد ‏ على حسب تقرير المقرر ‏ : 
« المتفاهم عرفاً من الحديث هو بيان حكم تكرار الصلاة واعادتها بعد الاتيان بها 
باعتقاد الصحة » ( * ١‏ ) الى آخر كلامه . 

فانه صرح بأن موضو ع دلبل لاتعاد لايتحقق الا بعد الاتيان بالصلاة والفراغ 
منها وهذا هو المدعى فلاحظ . 

فتحصل أن الجاهل بالحكم بالجهل التقصيري تجب عليه الاعادة ولا يشمله 
دليل لاتعاد وأما الجاهل بالجهل القصوري فلا تجب عليه الاعادة لحديث لاتعاد . 

بقى شيء مما تعرص له الماتن في هذه المسألة وهو أنه لوسجد على النجس 
جهلا بالحكم فان كان جهلا تقصيرياً تجب الاعادة لعدم ما يقتضى الاجزاءو القاعدة 
'الاولية تقتضى الاعادة . 

واما اذا كان جهلا قصورياً ففصل بين سجدة واحدة وبين سجدتين فحكم 
بالصحة في الاولى وحكم بالفساد في الثانية بتقريب : أن المستفاد من الادلة أن 
الاخلال بالسجدة الواحدة لابفسدالصلاة فالسجودال ركني سجدتان فالنتيجةالتفصيل 
بين السجدة الواحدة والسجدتين . 


١١ه‎ : ص‎ ٤ فقه الشيغة ج‎ )١ 


عا ل ل يت “فيا ا الفالحين رج © 


والسيد اليزدي قدسسره فيعروته قدأفتى بعدم وجوب الاعادة على الاطلاق 
والماتن لميعلق على كلام السيد وامضى ما أفتى به ولكن في المقام أفتى بالبطلان 
اذا كان السجود على النجس في سجدتين من ركعة واحدة . 

ويمكن أن يقال : بانه لو قلنا بأن الطهارة في المسجد ليست من واجبات 
السجود بلمن واجباتالصلاة فمقتضىالقاعدة شمولدليل لاتعاد والحكم بالصحة 
. لعدم الال بالنسبة الى السجدة وان قلنا بأنها من شرائط السجود فالاخلالبها 
اخلال بالسجدة فلايمكن الالتزام بشمولحديث لاتعاد لعدم شموله موردالاخلال 
بالركن والمفروض أن السجدتين ركن . 

وقد أفاد سيد المستمسك في هذا المقام في وجه عدم وجوب الاعادة « أنه لا 
اطلاق لدليل شرطية الطهارة في المسجد والمرجع في صورة الجهل اصالة 
البراثة » (* .)١‏ 
ظ ويرد عليه اولا : أن الاحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل ولذا يصح 
الاحتياط والرجاء . وثانيا : اشتراط تحقق الحكم الواقعي بالعلم يستلزم الدور . 

وقد تصدى سيدناالاستاد تقريب وجهالصحة وشمول دليلالقاعدة بأنالسجود 
لغة عبارة عن وضح الجبهة على الارض والامور الدخياة في صحة السجدة ليست 
داخلة في مفهومها والشارع الاقدس لم يتصرف في المفهوم . 

والحاصل : أن الحكم المستفاد من حديث لاتعاد ترتب على السجود مطلقا 
فعلى هذا لو سجد المكلف سجدتين فاقدتين لبعض الشرائط لم يصح أن يقالانه 
ترك ركن الصلاة . 


, ب٥٤ ص‎ ١ مستمسك العروة الوئقي ج‎ )١ 


ا ٠تعخعصينيي ‏ سي حي ي 067 
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وأيدكلامه بأن الاصحاب متفقون على بطلان الصلاة بزيادة سجدة عمدية 
ولو كانت فاقدة لاشرائط المعتبرةكما لو سجد على النجس أو ما لا يصح السجود 
عليه وهذه قرينة على أن المراد منها في الاخبار معناه اللغوى ( ×+ ١‏ ) . 

ولنا أن نقول بأن حديث لا تعاد ناظر ال ىالاخلال بما يكون مأموراً به شرعا 
ولذا لو فرضنا أن المصلى اتى بسجدة أو سجدتين لا بقصد الجزء لم يكن دايل 
لاتعاد متعرضاً للبطلان بها اذ لا مقتضى للبطلان نعم يمكن أن نلتزم بالبطلان اذ 
استفيد من بعض النصوص عدم الجواز لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما 
السلام قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في 
المكتوبة ( ٭ ۲ ) 

فان هذه الرواية تدل على أن السجود زيادة في الصلاة والرواية مخدوشة 
سنداً بقاسم بن عروة وتفصيل الكلام من هذه الجهة مو كول الى محله . 

وصفوة القول أن دليل القاعدة ناظر الى المقرر الشرعي فلا يكون السجود 
بما هو موضوعاً للحكم بل الموضوع المشار اليه في دليل القاعدة اأسجود 
المأمور به شرعاً فلا بد من رعاية جميع الشرائط فيه . ظ 

وأما استشهاده على مدعاه باتفاقهم على بطلان الصلاة بزيادة سجدة عمدية 
ولوكانت فاقدة للشرط فلم افهم وجه الارتباط ولا أدرى أن الاتفاق المذكور باي 
تقريب من التقاريب دال على مدعاه فان الاتفاق المذ كور اذكان ناظراً الى صورة 


٠١4غ فقه الشيعة جح ع ص‎ )١ 
١ : من أبواب القرائة في الصلاة الحديث‎ ٤١ ؟) الوسائل الاب‎ 


ويم ب يفتك صان متها ج الصا لين ۴ ج 
فرغ من صلاته فلا اعادة عليه فى الوقت ولا القضاء فى خارجه . 


قصدالجزئية فالبطلاق مستندالى الزيادة فان الصلاة تبطل بالزيادة كماتبطل بالنقيصة 
وان كان متعلق الاتفاق صورة عدم قصد الجزئية فيمكن أن يكون ناظراً الى النص 
الذي اشرنا اليه آنفاً من أن السجود زيادة في المكتوبة ويوجب بطلانها وعلى كلا 
التقديرين لا يرتبط بالمدعى في المقام . 

فالحق أن يقال : ان طهارة المسجد اذكانت من الشرائط الصلاتية فلا يوجب 
الالال بها بطلان الصلاة وأما اذاكانت من شرائط السجود فالاخلال بها اخلال 
بالسجود وليس قابا للتصحيح فبالنتيجة الحق ما أفاده الماتن في المقام تحلافاً لما 
أفاده في هامش العروة تبعاً للمتن هناك . 

)١‏ قال في الحدائق: « والاشهر الاظهرصحة صلاته وقالااشيخ في المسبوط 
يعيد في الوقت لا في خارجه » الى أن قال : « وكيفكن فالظاهر هو القول 
الاول » ( * ١‏ ) انتهى موضع الحاجة من كلامه . 

ويدل على عدم وجوب الاعادة على الاطلاق حديث لاتعاد اذ قد مر أن المراد 
من الطهورهى الطهارة الحدثية فالاخلال بالطهارة الخبيثة يبقى تحت ذلك الدليل. 

وتدل ايضا على عدم وجوب الاعادة لافي الوقت ولا في خارجه عدة 
نصوص : منها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى في 
ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدى الصلاة قال: وسألته عن رجل 
يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : مضت صلاته ولا 


١)الحدائق‏ ج هو ص ٤۱۳‏ . 


e © ٠ e e ٠.٠ إلى‎ e © e © © 


فان مقتضى اطلاق هذه الرواية أنه لو صلى مع الجهل بالنجاسة لا تجب 
اعادتها على الاطلاق بل لا يبعد أن يكون الحديث صريحاً فبي عدم وجوب 
الاعادة في الوقت , 

ومنها : ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله ( “د ٢‏ ) ومنها ما رواه محمد 
بن مسام عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل برى في ثوب أخيه دماً 
وهو يصلى قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ( #د" ) . 

ومنها ما رواه عبدالله بن سنان ( د ٤‏ ) ومنها ما رواه العيص بن القاسم قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب 
الثوب أخبر أنه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( “ا ه ) . 

وهده الروارة تدل بالصراحة على عدم وجوب القضاء وبالاطلاق على عدم 
وجوب الاعادة . 

ومنها : ما رواه أبو بصير ( * 5 ) ومنها ما رواه على بن جعفر عن أخيه 


. 7: من أبواب النجاسات الحديث‎ 4٠ الوسائل الباب‎ )١ 
؟) لاحظ ص : وماس‎ 

") الوسائل الباب .غ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ . 
#) لاحظ صن : 05م 

ه) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب النجاسات الحديث : ه 
5) لاحظ ص ۳٤۰١:‏ . 


ا ا اق نوا اا عم 


اذاكان من الغد كيف يصنع؟ فقال: ان‌کان ر آه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على 
قدر ما كان يصلي ولاينقص منه شيء وان كان رآه وقد صلى فليعتدبتلكالصلاة ثم 
ليغسله ( ×+ ١‏ ) ومنها : ما رواه اسماعيل الجعفى ( × ۲ ). 
في المقام روايتان احديهما رواية وهب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه 
السلام في الجناية تصيب الثوب ولايعلم به صاحبه فيصلى فيه ثم يعام بعد ذلك قال: 
يعيد اذا لم يكن علم ( * ۴ ) . 
ثانيتهما رواية أبي بصير ( 4# ) . 
وهاتان الروايتان باطلاقهما تدلان على وجوب الاعادة في الوقت والقضاء في 
خار جه ولكن حيث ان رواية العيص المتقدم ذكرها آنفا تدل بالصراحة على عدم 
القضاء فعلى القول بانقلاب النسبة تقيد هاتانالروايتان المطاقتان بتلك الرواية اى 
رواية العيص وبعد تقييدهما بها تنقلب نسبتهما بالنسبة الى روايات عدم الاعادة من 
التباين الى العموم والخصوص المطلقين فالروايات الدالة على عدم وجوب الاعادة 
تقيد بهذين الحديثين . 
وهذا التقريب على القول بانقلاب النسبة تام وأما على القول بخلافه فلابد من 
العلاج فنقول: المستفاد من نحلاف الشيخ قدس سره: «أن جملة من العامة كالشافعي 
وأبي قلابة وأحمد بن حنبل قائلون بالبطلان (#ه ) فاما نرجح اخبارعدم وجوب 


: الوسائل الباب .ع من أبواي النجاسات الحديث‎ )١ 
١91١ : لاحظ ص‎ )١؟‎ 

*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث : ۸ 
.؟) لاحظ ص : ۳٤۰‏ 

ه) كتاب الخلاف ج ١‏ ص: ۱۷۷ مسألة: ۲۲۱ 


5 NE NOE احكام النجاسة‎ 


الاعادة بترجيحها بمخالفة العامة واما نقول تتساقط النصوص بالتعارض فتصل 
النوبة الى الاخذ باطلاق حديث لا تعاد فلاحظ . 

فتحصل مما ذكرنا أنه لا وجه للتفصيل بين الانكشاف في الوقت وخ ارجه 
بالالتزام بوجوب الاعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارجه . 

وربما يفصل بي نالدخول في الصلاة معالفحص عن النجاسة وعدمه بوجوب 
الاعادة في الثاني دون الاول ويمكن الاستدلال عليه بعدة نصوص : 

منها : ما رواه زرارة ( ٭ ١‏ ) بدعوى أن المستفاد من الحديث أن العلةفي 
عدم الاعادة النظر في الثوب وعدم رؤيته النجاسة وبعبارة اخرى : مقتضى مفهوم 
الشرطية وجوب الاعادة مع عدم الفحص والنظر . 

ویرد عليه اولا : أن هذه الجملة انما وقعت فى كلام الراوى لافي كلام الامام 
عليه السلام وثانياً قد صرح في كلامه عليه السلام : أن العلة لعدم الاعادة تمامية 
اركان الاستصحاب من اليقين السابق بالطهارة والشك اللاحق في النجاسة . 

وثالئأ أنه قد صر ح عليه السلام في ذيل الرواية أن الفحص لايجب ولايترتب 
عليه شيء غير فائدة تكوينية وهى ذهاب الشك الذي يقع في النفس ولو كان 
الفحص مؤثراً في عدم وجوب الاعادة في مقابل عدم الفحص كان المتعين أن 
يد كره عليه السلام في مقام الفائدة . 

ان قلت: ماالتنافي بينعدم وجو بالفحص ووجوب الاعادة عندالاتكشاف ؟ 


قلت : المستفاد من الرواية أن العلة لعدم الاعادة جريان الاستصحاب وهو 


۳۳۷ : لاحظ ص‎ )١ 


مبائى منهاج الصالحين ج " 


ل سيد 


القدر المشترك بين الصورتين . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم (٭ )١‏ بتقريب أن الشرطية الثانية بمفهومها 
تدل على بطلان الصلاة لو انكشف وقوعها في النجس مع عدم الفحص, . 

وفيه أنه لايبعد أن تكو نالشرطية الثانية بيان مفهوم الشرطية الاولى بتقريب : 
أن الميزان هى الرؤية قبل الصلاة أو أثنائها وذكر النظر لاجل بيان الصحة مع 
عدم الرؤية لا أن النظر والفحص لهما موضوعية . 

وان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من عدم الظهورفي احد الطرفين ومع الاجمال 
لامجال للاستدلال . 

اضف الى ذلك أنه مع التسلم والتنزل يعارضها ما رواه زرارة فان المستفاد 
من تلك الرواية كما تقدم أن العلة لعدم الاعادة استصحاب الطهارة فان الرواية 
كالصريحة في عدم تا مع استبران الول وقد مر أن عدم الصحة 
ووجوب الاعادة يوافق التقية فالدليل على عدم وجوب الاعادة أرجح 0 

ومع التعارض والتساقط يكون المرجع اطلاق حديث لا تعاد فانه قد مر أن 
المراد بالطهور المذ كور في الحديث الطهارة الحدثية . 

وفي المقام رواتيان ربما يدعى أنهما تدلان على وجوب الاعادة مع التفصيل 
ال كر وف اما وراه رة الل 06 ماروا اضرق قال : وقدروى 
في المني أنه ان كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه فان 


١)لاحظ‏ ص :۳۳۷ 


؟) لاحظ ص : ۳۳۷ . 


احكام النجاسة س o‏ 


( مسألة ۳۹۲ ) : لوعلم فى أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة 
فى النجاسة فان كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ١‏ . 


كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ( ٭ ١‏ ) . 

والروايتان ضعيفتان سنداً فلا تصل النوبة الىتقريب الدلالة وصحتهاوسقمها 
أما الرواية الاولى فبالصيقل وأما الثانية فبالارسال فلاحظ . 

)١‏ يظهر من بعض الكامات أن المشهور ذهبوا الى الصحة في هذهالصورة 
وذكر توجيهاً لهذا القول . وجهان : ) 

الاول : أنه يستفاد من جماة من النصوص الواردة في حكم الرعاف أثناء 
الصلاج أن الاكوان المتخللة الصلاتية لاتشترط بالطهارة لاحظ ما رواه عمر بن 
اذينة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن الرجل برءف وهو في الصلاة وقد 
صلی بعض صلاته فقال : ان كان الماء عن يمينه أوعن شماله أو عن خلفه فليغسله 
من غي رأن يلتفت وليبن على صلاته فان لم يجد الماء حتى ياتفت فليعد الصلاةقال: 
والقيىء مثل ذلك ( *#« ؟ ). 

وما رواه بكربن أعين أن ابا جعفرءليهالسلام رأى رجلا رعف وهوفي الصلاة 
وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار اليه بيده افر كه بيدك وصل ( يد م ) . 

وما رواه عبدالله بن سليمان أنه سأل أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل يأخذه 
الرعاف في الصلاة فلا يريد أن ستنشفه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ( ٤#‏ ). 


. من أبواب النجاسات الحديث : ع‎ 4١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
٣ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


وغيرها منالرواياتالواردة في الباب؟ من أبواب قواطعالصلاة منالوسائل 

ومن ناحية احرى قد دات جملة من النصوص على صحة الصلاة الواقعة في 
النجس لو انكشف بعد الفراغ منها ( * ١‏ ) فيستفاد بالاولوية من تلك النصوص 
عدم الفساد في مفروض الكلام فان وقوع تمامالصلاة في النجاسة مع الجهلاذا 
لميوجب البطلان فعدمالبطلان في صورة وقوع بعض الصلاة في النجس بالاواوية 

وان شت قلت : الموجب للبطلان اما وقوع بعض الصلاة في النجس واما 
النجاسة المعلومة بعد الانكشاف وشىء منهما لابو جب البطلان أما الاول فلدلالة 
النصوص الدالة علىعدم البطلان لوانكشف وقو عالصلاة في النجس بعد الصلاة 
فان تلك النصوص تدل على عدم البطلان في المقام بالاولوية . 

وأما الثاني فلاخبار الرعاف فانها تدل على أن الاكوان المتخللة لا تشترط 
بالطهارة ولكن قد وردت جملة من النصوص ربما يستفاد متها حلاف المدعى 
المذكور فلا بد من ملاحظتها وانها هل تدل على الخلاف أم لا ؟ 

منهأ : ما رواه زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني 
الى أن قال : ان رايته في ثوبي وأنا في الصلاة قال : تنقض ااصلاة وتعيد اذا 
شككت في موضع منه ثم رأيته وانلم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغساته ثم بنيت 
على الصلاة لانك لا تدرى لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغى أن تنقض اليقين 
بالشك ابدأ ( ٭ ؟ ). 


۳٤۸ : لاحظ ص‎ )١ 
. ١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٤٤ الوسائل الباب‎ )٢ 


1 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ê 0 ٠ چ‎ 


بتقريب : أن المستفاد من قؤله عليه السلام « لعله شيء اوقع عليك » أنه لو 
علم بوقوع الصلاة في النجس تكون الصلاة باطاة وحيث انالاحكام الشرعيةتعبدية 
لاتنال ملاكاتها عقو لنا نلتزم بالبطلان في المقام ونلتزم بالصحة فيما ؤقعت.بتمامها 
في النجس بشرط عدم العلم الى الفراغ من الصلاة . 

ولا بعد أن يكون البيان المذكور تاماً . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ( ١#‏ ) بتقريب أنه لو علم بالنجاسة اثناء 
الصلاة تبطل صلاته وبعبارة اخرى يستفاد من الحديث : أنه لو اعلمه بعد الصلاة 
لا يضره الاعلام وتكون صلاته تامةٌوأما لو اعلمه أثناء الصلاة لاوجب بطلان 
صلاته . 

ومنها: ما رواه محمد بن مسلم ( + ۲ ) ايضاً بتقريب أن المستفاد من الرواية 
أن رؤية المني في الاثناء حيث انها تكشف عن وقوع بعض الصلاة في النجس 
تكون صلاته باطلة . 

وان شئت قلت : ان المني المرئي في الثوب أثناء الصلاة يكشف عن سبقه 
وأنهكان في اللباس من قبل فتكون الصلاة باطلة لوقوع بعض منها في النجس 
وهذا هو المدعى . 

ومنها : ما رواه أبو بصير ( د " ) فانه يستفاد من هذه الرواية أن العام 
بالنجاسة في الاثناء يوجب البطلان . 


۳٤۹ : لاحظ ص‎ )١ 
: ۲۳۷ ؟) لاحظ ص‎ 
۳٤۸ : و لاحظ ص‎ 


او ل ي ر ج ا شياع الان عم 


الو جه الثاني ٤‏ للقول المشهور عدة روايات : الأولى : ما رواه داود ددن 
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال : 


يتم ( 6 .)١‏ 
فال مقتضى اطلاق هذه الرواية عدم بطلان الصلاة ولو مع العلم بكون 


النجاسة من أول الامر لكن بمقتضى قانون تقييد المطلق با لمقيد لايد من تقييده 
بالروايات المتقدمة الدالة على البطلان في صورة وقوع بعض الصلاة في النجس. 

الثانية : ما رواه عبدالله بنسنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان رأيت 
في ثوبك دمأ وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فاتم صلاتك فاذا انصرفت 
فاغسله قال : وان كنت رأيته قب لأن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك 
فانصرف فاغسله واعد صلاتك ( ٭ 7 ). 

وتقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب والجواب عنه هوالجواب فان دلالة 
صدرالحديث على عدم البطلان في صورة الجهل بالنجاسة ووقوع بعض الصلاة 
في النجس بالاطلاق والاطلاق قابل للتقييد . 

الثالثة: ما رواه محمد بن مسلم ( د" ) بتقريب أنالمستفاد من صدرالحديث 
باطلاقه صحة الصلاة وعدم بطلانها برؤية الدم ولو مع وقوع بعض الصلاة في 


النجس . 


۲ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٤٤ الوسائل الباب‎ )١ 
" : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
١311١ : لاحظ ص‎ )© 


احكام التجاسة سس اشاس سس ل۷م 


والجواب عن الاستدلال المذكور أن المطلق يقيد بالمقيد فلابد من تقييد 
الرواية بالنصوص المتقدمة فالمتحصل أنه ممع سعة الوقث لابد من اعادة الصلاة 
مع اجتماع الشرائط المقررة . 

ايقاظ : ظاهر كلام الماتن في الفرع المذ كور باطلاقه يشمل صورة وقوع 
بعض الصلاة في النجس لا من اولها كما لو عام في الركعة الرابعة بوقوع الدم 
عايه في ال كعة الثالثة . 

وبعبارة اخرق : وقوع بعض الصلاة في النجس يتصور بصورتين : 

الاولى : سبق النجاسة ووقو ع.الصلاة من أول شروعها في النجس . 

الثانية : وقوع النجاسة على المصلى في الاثناء فيقع الكلام في أن الص_ورة 
الثانية هل تلحق بالاولى في البطلان أم لا ؟ . 

الحق هو الثاني وذلك لان المستفاد من حديث زرارة ( * ١‏ ( أن الذي 


يوجب بطلان الصلاة كو ناللباس نجساً من أول الامربحيث يكون المصلى داخلا 
في الصلاة مع الثوب النجس وأما اذا 0 النجاسة واقعة عليه أثناء الصلاج فلا 
تكون الصلاة باطلة . 


بل يمكن الاستدلال على المدعى بقوله عليه السلام: «وان لم تشك ثم رأيته 
رطياً قطعت وغساته ثم بنيت على الصلاة » فانه باطلاقه ا ند 


الصصلاة في النجس . 
اضف الى ذلك أن صورة العلم بوقوع النجاسه في الكون المتخلل بحيث 


)١‏ لاحظ ص : 04م 


oA 


مبانى منهاج الصالحين ج م 
وانكانالوقت ضيقاً حتى عنادراك ركعةفان أمكن التبديلأو 
التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة ‏ والا صلى فيه . 
والاحوط استحباياً القضاء ايض] ”" . 
( مسألة ۳۹۲ ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان 
أمكن التطهير أوالتبديل على وجه لا ينافى الصلاة فعل ذلك وأتم 
صلاته ولا اعادة عليه ° . 


لم يقع جزء من الصلاة في النجس في غاية الندرة . 

ويضاف الى ذلك كله أنه يمكن أن يقال : ان الروايات الدالة على عسدم 
البطلان لوانكشفالحال بعد الصلاة تدل على الصحة في مفروض الكلام بالاولوية 
اذ لو لم تبطل الصلاة بوقوع جميعها في النجس فلا تبطل بوقوع بعضها . 

ويضاف الى ذلك أنه لواستلزم البطلان والاعادة لتنافيه قاعدة لاتعاد فلاحظ. 

)١‏ اذ الضرورات تقدربقدرها وان شئت قلت : المفروض أنه لايمكنه الاتيان 
بالصلاة الواجدة للشرط حتى بادراك ركعة منها ومن ناحية اخحرى ان الصلاة لا 
تسقط بحال ومن ناحية ثالثة انه يمكنه على الفرض تحصيل الشرط فيما بقى من 
الصلاة فلابد من رعايته بالنسبة الى ما بقى كما في المتن . 

؟) اذ لو دار الامر بين الصلاة في النجس والصلاة عارياً يقدم الاولكما 
عايه الماتن وتعرض له في الفرع الاتي . 

م) لا يبعد أن يكون الوجه فيه امكانكون الوظيفة الصلاة عارياً وعليه يجب 
القضاء . 

4) اذ يستفاد من جمله من النصوص كما تقدم ‏ أن الاكوان المتخللة بين 


احكام النجاسة حب E‏ د u‏ 1 
واذا لم يمكن ذلك فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة' 
وان كان ضيقاً فمع عدم امكان النزع لبردو نحوه ولو لعدم الامن 


أجزاء الصلاة لا تشترط بالطهارة لاحظ ما رواه عمر بن اذبنة ( ١#‏ ) . 

وها رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جغفر عليه السلام عن الرجل يأخذه 
الرعاف والقيء في الصلاةكيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته 
وان تكلم فليعد صلاته ولیس عليه وضوء ( *« ۲ ) . 

وما رواه الحلبي عن أبي عبدالله قال : سألته ع نالرجل يصيبه الرعاف وهو 
في الصلاة فقال ان قدر على ماء عنده يميناً وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة 
فليغسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه 
أو يتكلم فقد قطع صلاته ( * ۳ ). 

وما رواه زرارة ( *# ٤‏ ) وغيرها مما ورد في الباب ۲ من أبواب قواطع 
الصلاة من الوسائل . 

فبمقتضى هذه النصوص لا تبطل الصلاة يل يغسل ما أصابه الدم أو غيره من 
النجاسات اذ لا خصوصية للدم ويبني على صلاته . 

١)كما‏ هومقتضى القاعدة فانالمفروض أنه يمكن للمكلف أن يأتي بالمأمور 
به جامعاً للشرائط فيجب . 


)١‏ لاحظ ص : مانم 

؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ٤‏ 
*) نفس المصدر الحديث : > 

4) لاحظ ص : ٣٣١‏ 


۳۹۰ نباي متها الاين ج ۲ 
من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه '' ولو أمكنه النزع ولا ساتر له 


غيره فالاظهر وجوب الاتمام فيه . 


)١‏ يظهر من بعض الكلمات أنه لا خلاف فيه مضافاً الى جملة من النصوص 
منها : ما رواه محمد بن على الحلبى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
أجنب في ثوبه و لیس معه ُوبغيره(آخر) قال: يصلي فيه فاذاو جدالماء غسله .)١26(‏ 

ومنها : ما رواه ايضاً أنه سأل آبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له 
الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال : يصلي فيه ( > ؟ ) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره و لايقدرعلى غسله قال: يصلىفيه (٭ ۴) ٠‏ 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سأاته عن 
رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلى 
عرياناً؟ قال: انوجد ماءاً غسله وان لم يجد ماءاً صلی فيه ولم يصل عرياناً (46) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلى 
فيه ( * ه). ظ 


١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٤٥ الوسائل الباب‎ )١ 
. ١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

©) نفس اامصدر الحديث : ٤‏ 

#) نفس المصدر الحديث : ه 

ه) نفس المصدر ااحديث :5 


ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل 
ليس عليه الاثوب ولا تحل الصلاة فيه ولیس يجد ماءاً يغسله كيف يصنع ؟ قال : 
يتيمم ويصلى فاذا اصاب ماءأ غسله واعاد الصلاة ( * ١‏ ) . 

وفي بعضها علق الجواز على الضرورة لاحظ ما رواه محمد الحلبي قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول ؤليس 
معه ثوب غيره قال : يصلي فيه اذا اضطر اليه ( * ۲ ) ٠ ٠.‏ 

لكن الحديث المذكور لااعتبار بسنده فان قاسم بن محمد الواقع في السند 
محل الكلام . 

وربما يقال : يكفى للاستدلال على الصحة اطلاق الادلة الاولية الدالة على 
وجوب الصلاة ولا تقيد بما دل على اشتراط الطهارة اذ مع عدم القدرة لا مجال 
لتعلق التكليف . ٠‏ 

ويرد عليه : أن الامربالطهارة ارشاد الى الشرطية ولا فرق في احكام الوضعية 
بين المختار والمضطرفهذا الاستدلال مخدوش فالمستند للحكم بالصحة ماذ كر ناه 
ظ وفي قبال هذه النصوص طائفة اخرى من الروايات تدل على وجوب !لصلاة 
عرياناً: منها: مارواه سماعة قال سألته عنرجل يكون في فلاة من الارض وليس عليه 
الاثوب واحد وأجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلى عرياناً 
قاعداً بؤمي ايماءاً (#دم ) . 


۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
, ١ : ؟) الوسائل الباب 45 من أبواب النجاسات الحدبث‎ 


ووم عد لب هياقى منهاج الصالحين ج ۳ 


ومنها: ما رواه ابن مسكان عنأبي عبدالله عليهالسلام في رجل عريان أيسمعه 
ثوب قال : اذا كان حيث لايراه أحد فليصل قائما ( × ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من‌الارض فأجنب 
وايس عليه الاثوب فأجنب فيه ولیس يجد الماء قال : يتيمم ويصلى عرياناً قائما 
يۇمى ايماءاً ( * ١‏ ). 

فان المستفاد من هذه النصوص كما ترى انه يجب على المكلف أن يصلى 
عارياً مع عدم امكان أن يصلي مع اللباس الطاهر فان قلنا: بأن تلك الطائفة الدالة 
على جواز الصلاة مع اللياس النجس مطلق شامل لصورة الضرورة كالبرد أو 
وجود ناظر محترم ونحوهما وهذه الطائفة ليس فيها اطلاق من هذه الجهة بل 
ناظرة الى صوره عدم محذور وضرورة فالصناعة تقتضى ان تقيد تلك الطائفة بهذه 
الطائفة لقانون وجوب تقييد المطلق بالمقيد والعام بالخاص . 

ولكن الظاهر أنالطائفة الثانية ايضاً مطلقةكالاولى فلايبقى مجال لتقييد الاولى 
بالثانية . 

وربما يقال : بأن ما رواه الحلبي ( * ۴ ) شاهد للجمح المذكور اذالحكم 
بالجواز فيها علق على الضرورة فبهذه الرواية تقيد كلتا الطائفتين . 

لكن قد مر أن الرواية ضعيفة سنداً بقاسم بن محمد الجوهري فان الرجل 
محل الكلام . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ب‎ )۲ 
o۳۱ : لإحظ ص‎ )٣ 


احكام النجاسة ل 
( مسألة ۳۹٤‏ ) : اذا نسى أن ثوبه نجس وصلى فيه کان عليه 
الاعادةان ذكر فيااوقت وان ذكربعدخرو ج الوقت فعليه القضاء”. 


وقال الشيخ الحر قدس سره في ذيل نقل الطائفة الثانية : « وجمع جماعة 
بينهما بالتخير » . 

ويرد عليه : أن التخيبريتفرع على عدم المرجح السندي مضافاً الى أن التخيير 
لا دليل عليه وما يدل عليه من النصوص ضعيف سنداً . 

واستشكل سيدنا الاستاد في الطائفة الثانية هن حيث السند وقال : « الرواية 
الاولى والثانية مضمرتان والمضمرفيهما سماعة ولم يثبت أن سماعة لايضمرالا عن 
المعصوم كرزارة واضرابه فمن الممكن أن مرجع الضمير غير الامام فلا اعتبار 
بالحديثين وأما الرواية الثالثة فضعيفة بمحمد بن عبدالحميد حيث لم يثبتكون 
اأرجل ثقة وعليه لا يبقى موضوع للتعارض والمرجع هى الطائفة الاولى . 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ان تم ما ذكره سیدنا الاستاد فهو والا تقول : ان 
الترجيح السندي مع الطائفة الاو لى بالاحدثية لاحظ حديث على بن جعفر )١9(‏ 
فانه مروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام . 

ومما ذكرنا ظه رأن ما أفاد الماتن في ذيلالمسألة بأنه لوامكنه النزع والصلاة 
عارياً فالاظهروجوب الاتمام في النجس على القاعدة فانه على ما ذكرنا ان المرجع 
هى الطائفة الاولى ومقتضاها وجوب الصلاة في النجس . 

)١‏ ويظهرمن بعض الكلمات أن هذا هوالمشهور بين‌القوم واستدل عليه بجملة 


. ۳٠۰: لاحظ ص‎ )١ 


وم غلب هياقى منهاج الصالحين ج ۲ 


من النصوص: منها : ما رواه محمد بن مسلم (× )١‏ ومنها : ما رواه سماعة(٭*۲). 

ومنها ما رواه زرارة قال : قات له : أصاب وبي دم رعاف أو غيره أو شيء 
من مني فعلمت أثره الى أن اصيب له الماء فاصيت وحضرت الصلاة ونسيت أن 
بثوبي شيئاً وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله قلت : فاني 
لم اکن رأيت موضهه وعلم تأنه أصابه فطابته فلماقدر عليه فلما صليت وجدته قال: 
تغسله وتعيد ( × ۳ ). 

ومنها: ما رواه عبدالله بنأبي يعفور(*#ع) ومنهاما رواهاسماعيل الجعفي(©ده) 
ومنها ما رواه ابن مسكان ( نا ٦‏ ) ومنها : ما رواه الحسن بن زياد ( × ۷) . 

فان مقتضى اطلاق هذه لنصوص وجو بالاعادة في الوقت والةضاء في خارجه 
ومع دلالة هده ا لنصوص على وجوب الاعادة على الاطلا قلا تصل النوبة الىالاخد 
باطلاق حديث لاتعاد بدعوىأنالمراد بالطهورالطهارةالحدثية فمقتضى اطلاق عدم 
وجوب الاعادة لاتجب مطلةًا كماأنه لامجال للاحذ بحديث رفعالنسيان فان مقضاه 
رفعالوجوب عنالم ركب وأما اثبات الامر بالنسبة الى الفاقد فلا يستفادمنه وايضاً 


١)لاحظ‏ ص : ۱۹۱ . 

؟) لاحظ ص :۱۹۲ 

م) الوسائل الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث : ۲ 
:) لاحظ ص : ۳۳۸ ظ 
ه) لاحظ ص : ١5١‏ 

5) لاحاص : ۳۲۵ . 

۷) لاحظ ص : ٣۲٤‏ 


احكام النجاسة ا وفيس 


لا مجال للقول بأن الامر بالمشروط مع النسيان لا يمكن فيتعلق بالفاقد الشرط . 

وان شئت قلت : ان الامربالصلاة مع الطهارة لايمكن أن يتوجه الى الناسي 
فالامر المتعلق بالصلاة بالنحو المطلق يبقى على حاله وهو المرجع . 

ويرد عليه : أن الامر بالصلاة مع الطهارة ارشادي ويستفاد منه شرطية الطهارة 
أو ما نعية النجاسة . 

وبعبارة اخرى : يدل على الحكم الوضعي وفي الحكم الوضعي لا فرق بين 
القادر والعاجز فالمتحصل مسن النصوص المشار اليها فساد الصلاة مع النجاسة 
المنسية على الاطلاق ويلزم اعادتها في الوقت وقضائها في خارجه . 

وفي قبال هذه النصوص رواية رواها العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن‌اار جل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه ثم بذ کر أنه 
لم يكن غسله ايعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ( × ١‏ ). 

فان المستفاد منها عدم وجوب الاعادة على الاطلاق وان ما اتى به مع النسيان 
صحيح . 

وربما يقال : ان مقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات حمل تلك 
الروايات على استحباب الاعادة . 

وأورد سيدنا الاستاد على هذا الجمع بأنه لا مجال له اذ دليل المنع ارشاد 
الى اشتراط الطهارة أو ما نعية النجاسة ودليل عدم وجوب الاعادة دليل على عدم 
الاشتراط ومن الظاهر أن ما يكون قابلا الحمل على الاستحباب هو الامرالمولوي 
وأما الامر الارشادي فلا معتى لحمله على الاستحباب . 


۴ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٤۲ الوسائل الباب‎ )١ 


وام الله س ست هان منهاح الصالتحين ج 
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ثم قال : ان القاعدة تقتضى الاخذ بالطائفة الاولى لان صدورها في الجملة 
مقطو ع به فما خالفه مخااف السنة والمخالف للسنة لااعتبار به اذ قد امر بطر ح ما 
خالف الكتاب والسنة والحديث الدال على عدم وجوب الاعادة مخالف للسنة 
فيطر ح . 

ويرد عليه: اولا أنه لا يحصل العلم بصدور بعض الاخبار الدالة على وجوب 
الاعادة فانه لا بصير الخبر متواتراً بهذا المقدار . 

وثانياً انا لم نجد دليلا معتيرأ دالا على أن ما حالف السنة لا يكون حجة . 

وثالثا : انه يمكن أن يقال بأن المراد من السنة الحكم الذي يكون مطابقاً مع 
الواقع فلو ورد حديث عن النبي صلى الله عليه و آله أو احد الائمه عليهم السلام 
بالوجدان وورد حديث آخر معارض معه بدليل معتبر لا يمكن أن يقال بأنالحديث 
الثاني مخالف للسنة بل كلا الحديثين حجة والذي يدل على ما قلناه انه قد دلت 
جملة من النصوص أنه لا بد من الاخذ بالحديث المتأخر ولو مع العلم بأن 
الحديث الاول قد ورد عن المعصوم . ) 

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما 
بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله عليه وآله لا يتهمون 
بالكذب فيجيء منكم نحلافه ؟ قال : ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (٭ )١‏ . 

وما رواه الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام 


. 4 : من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


قال أرأيتك لو حد ثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحد ثتك بخلافه بأيهما 
كنت تأخذ ؟ قالكنت آخحذ بالاخير فقال لي : رحمك الله ( ٭ ١‏ ) . وما رواه أبو 
عمرو الكناني ( *# 7 ). 

فالميزان هو الحديث المتأحر ومن الظاهر أن قوله عليه السلام : « ما حالف 
السنة فاضر به على الجدار » على فرض وجوده غير قابل للتخصيص . 

الا أن يقال : ان ما دل على أن ما حالف السنة فاضر به على الجدار يوجب 
سقوط المخالف لكلام المعصوم فلا يكون حجة . 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الترجيح السندي مع الطائفة الاولى الدالة على 
البطلان لمخالفتها مع العامة فان المستفاد ممن كلام الشيخ في الخلاف ( ۴# ) 
أن مشاهير العامة قائلون بعدم البطلان فالقول باابطلان مخالف للعامة والترجيح 
مه . 

ومما ذ كربا يظهر الحال في المعارضة بين الاخبار الواردة في الاستنجاء فان 
جملة منها تدل على عدم الاعادة اذا نسى الاستنجاء لاحظ ما رواه عمار بن موسى 


قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسى أن يستنجى من الغائط 


؟) نفس المصدر الحديث ١7:‏ 


۳) الخلان ج ١‏ ص :۱۷۸ 


يي ی مبانى منهاج الصالحين جم 


حتى يصلى لم يعد الصلاة ( # ١‏ ). 

وما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته 
عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال : ينصرف ويستنجى من 
الخلا ويعيد الصلاة وان ذكروقد فرغ من صلاته فقدأجز أه ذلك ولااعادة عليه( ؟) 

وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتوضاً وينسي 
أن يغسل ذكره وقد بال فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ( * " ) ٠‏ 

وفي قبال هذهالطائفة طائفة اخرى تدل على وجو بالاعادة مثلما رواه سماعة 
قال: قال أبوعبدالله عليهالسلام : اذا دخلت‌الغائط فقضيتالحاجة فلم ترق ( يرق ) 
( تهرق ) المساء ثم توضأت ونسيت أن تستنجى فذكرت بعد مسا صليت فعليك 
الاعادة وان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة 
الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز ( « ع ) . 

وما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة 
ولايعيد الوضوء ( *# ه ). 

وما رواه عمروبن أبي نصر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام: أبولوأتوضاً 


)١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب احكام الخلوة الحديث : "م 
؟) نفس المصدر الحديث : 5 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

5) نفس المصدر الحديث : ه 

ه) الوسائل اللاب ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث : ۲ 


احكام النجاسة 


ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفى أثنائها ' . 


سس ووس 


نشی استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولاتعد 
وضوئك (*# .)١‏ 

وما رواه عمر بن اذينة قال : ذكر أبو مريم الانصاري أن الحكم بن عتيبة 
بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمداً فذكرت ذلك لابيعبدالله عليه السلام فقال: بئس 
ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه (# ۲ ). 

وما رواه زرارة قال : توضأت یوما ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسألت أبا 
عبدالله عليه السلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ( ×۳ ) . 

)١‏ يمكن تقريب الاستدلال على المدعى بوجوه : الاول : قوله عليه السلام 
في حديث على بن جعفر : « ويعيد الصلاة » ( ٤‏ ). 

فانالمفروض انه نسى الاستنجاء وتذ كر أثناءالصلاة وحكمعليها لسلامبوجوب 
الاعادة فعليه تجب الاعادة حتى علىالقول بعدم الاعادة ولو تذكر بعد الصلاة اذ 
المفروض انه قد دلت الرواية على البطلان . 

الثاني قوله عليه السلام في حديث عبدالله بن سنان ( ٭ ه ) «وأعد صلاتك» 
فان مقتضى اطلاق الامر بالاعادة وجوبها في الصورة المفروضة . 

الثالث ما دل من النصوص على أنه لوصلى في النجس جاهلا وعلم بالنجاسة 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
*) نفس المصدر الحديث : 4 
*') نفس المصدر الحديث : ۷ . 
4) لاحظ ص :۳۹۸ . 

ه) لاحظ ص : 5ه" 


۳ مبانى منهاح الصالحين ج‎ e 
. ١ مع امكان التبديل أو التطهير وعدمه‎ 
مسألة ۳۹۵ ) : اذا طهر و به النجس وصلى فيه ثم تبين أن‎ ( 
." النجاسة باقية لم تجب الاعادة ولا القضاء لانه جاهل بالنجاسة‎ 
(مسألة 89 ) : ادا لم يجد الاثوباً نجساً فان لم يمكن نز عه‎ 
لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال ولا يجب عليه القضاء وأن أمكن‎ 
نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه" والاحوط استحباباً الجمع بين‎ 
. 7 الصلاة فيه والصلاة عاريا‎ 


أثناء الصلاة تكون صلاته باطلة لاحظ حديث زرارة ( ٭ ١‏ ) فانه لو كان الصلاة 

مع الجهل بالنجاسة باطلة فالبطلان مع النسيان بالاولوية . 

الرابع حديث سماعة (٭ ؟) فان العلة المذكورة فيالرواية للمطلانو الاعادة 
مشتركة بين الموردين وبمقتضى عموم العلة يحكم بالبظلان في مفروض الكلام. 

)١‏ لاطلاق دليلالبطلان لاحظ حديث ابن جعفرفان مقتضى اطلاقه عدم الفرق 
بين امكان التطهير والتبديل وعدمه . 

)ومع الجهل بالنجاسة تكون الصلاة صحيحة كمامر . 

م) يظهر الوجه فيما أفاده في المقام مما ذ کر ناه حول ما ذكره في ذيل مسألة 
۴۳ فر اجع . 

ع) لااشكال في حسن الاحتياط مضافاً الى أنه ذهب بعض الى وجوب الصلاة 
عارياً فالجمع بين الامرين خروج عن شبهة الخلاف . 


)١‏ لاحظ ص : 4ه" 
؟) لاحظ ص : ۱۹۲ 


( مسألة ۳۹۷ ): اداكان عنده ثوبان يعلم اجمالابنجاسة احدهما 
وجبت الصلاة ف ىكل منهما ' . 


)١‏ الكلام في هذا الفرع تارة يقع فيما هومقتضى القاعدة الاولية واخرىفيما 

هو مقتضى النص . 
<< أما المقام الاول فنقول: لااشكال في تحقق الامتثال بالنحوالمذ كور ولاينافي 

العبادية اذ قصد القربة يحصل باضافة العمل الى المولى ولو من باب الرجاء 
والاحتمال بل ذكرنا في محله أنه يجوز الامتثال الاحتمالي ولو مع التمكن من 
الامتثال التفصيلى فكيف بصورة عدم الامكان بل لوقلنا بلزوم قصد الوجه يتحقق 
باتيان العمل مكرراً بداعى وجو به كما أنه لادليل على حرمة الاتياذ بالصلاة في 
الثوب النجس حرمة ذاتية كى يدور الامر بين الصلاة عارياً والصلاه في الثوب 
النجس بل الحرمة عرضية . 

نعم لايمكن قصد التميز كما أنه لايمكن الجزم و لادليل على ازومهما بليمكن 
ادعاء القطع بعدم اللزوم اذ لو كان لازماً لوصل الينا . 

فالمتحصل أنه مع تكرار العمل والاتيان بالصلاة في كل من الثوبين يحصل 
الامتثال وهل يمكن الاكتفاء بالصلاة في احد الثوبين ؟ 

لايبعد أن يقال بالاكتفاء اذلزوم التعدد منشأه تنجز العلم الاجمالى بالنسبةالى 
جميع الاطراف وسقوط الاصل بالمعارضة وهذا هو المشهور بين ااقوم لكن قد 
ذكرنا في مبحث تنجز العلم الاجمالي أنه يمكن الالتزام بجريان الاصل في بعض 
الاطراف مع الترك والاجتناب عن الطرف الآخر فان مقتضى اطلاق دليل الاصل 
شموله لبعض الاطراف بهذا النحو ولانرى مانعاً مذه وقد تعرضنا لتقريب جريان 


E E ۲‏ مبانى منهاج الصالحين ج م 
ولو كان عنده ثوب ثالث يعام بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة 
فی کل منهما '' . 

( مسأ لة ) :ادا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو 
موضعان من بدنه أو من ا يكن عنده من الماء ما يكفى 


الاصل في الجزء الاول من هذا الشرح فراجع ١  (‏ ). 

فتحصل: أنه يجوز الاتيان بالصلاة في الثوبين بل يجوز الاكتفاء بالاتيانفي 
احدهما هذا هو المقام الاول . 

وأما المقامالثاني ففي المقام رواية يستفاد منها :وجو بالاتيان.في الثوبينوهى 
ما رواه صفوان بن بحي أنه كتب الى أبى الحسن عليه السلام يسأله عنالرجلمعه 
ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها 
ولیس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلى فيهما جميعاً قال الصدوق : يعنى على 
الانفراد ( “#«” ). 

وبملاحظة هذهالرواية لا مناص عن الاحتياط باتيانالصلاة في كل من الثوبين. 

)١‏ ذهب سيدالعرؤة الى عدم جواز الاحتياط بالتكرار وحكم بوجو بالاتيان 
بالصلاة في الثوب الطاهرالا أن يكون له غرض عقلائى في عدمالاتيان في الطاهر 
فيجوز الاحتياط بالتكرار وقد تعرضنا لجو از الاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال ‏ 
التفصيلى في الجزء الاول من هذا الشرح فراجع (* ۳ ) . 

٠١ه‎ : الجزءالاول ص‎ )١ 


6 الوسائل الباب 54 من أيواب النجاسات الحديث : ١‏ 
۳) الجزء الاول ص : ٠6٠-1١9‏ 


احکام التحاسةة ا و ۳ 


لتطهيرهمامعاً لكن كان يكفى لاحدهما وجب تطهير احدهما ا 0 


)١‏ احتاط سيد العروة قدسسره بتقدیم تطهيرالبدن على اللباس واختاره سيد 
الحكيم ايضاً . 

وتقريب الاستدلال على المدعى أن المقام من صغريات باب التزاحم فلابد من 
تقديم ما يحتمل كونه أهم فيجب تطهير البدن وتقديمه على تطهير الثوب لان کون 
البدن طاهراً محتمل الاهمية . 

وما أفاده تام على تقدير كون المقام داخلا فى باب التزاحم وأما على تقدير 
عدم دخول المقام في صغريات ذلك الباب فلا يتم المدعى فنقول : 

التزاحم انما يتصور في مورد لايمكن للعبد الجمع. بين تكليفين صادرين من 
قبل المولى كما اذا امر بانقاذ الغريق ونهى عنالغصب ثمتوقفالانقاذ على التوسط 
في الارض المغصوبة فلابد من ترجيح احد الطرفين علىالطرف الاخر منمرجح 
ومع عدم المرجح يتخير المكلف في اختياركل من الطرفين وترجيحه على الاخر. 

وصفوة القول : أن التزاحم عبارة عن جعل حكمين مستقلين لموضوعين ولا 
تكاذب بينهما في ناحية الجعل غاية الامر أن المكلف اذا كان عاجزاً عن الاتيان 
بكليهما يقع التزاحم في مرحلة الامتثال . ) 

وأما التعارض فهوعبارة عن التكاذب في مر حلةالجعل والتكاذب في مرحلةالجعل 
اما ذاتي واما عرضي أماالاول فكما لودل دليل على وجوب صلاةالجمعة ودل دليل 
آخرعلى عدم وجوبها فانه لايعقل جعل المتناقضين وأما الثاني فكما لودل دليلعالى 
وجوب صلاة الجمعة والدليل الاخر على وجوب صلاة الظهر وعلم من الخارج 
عدم وجوب صلاتين في يوم واحد فيعلم بكذب أحد الدليلين فيقع النعارض بينهما 
فلابد اما من الترجيح أو التخيبر . ) 


م س هباتى منهاج الصالحين ج م 


e e ٠ © ® e e 9 e e e e e ٠ 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم أنالمقام داخل في مسألة التعارض وذلك لان الصلاة 
مر کب واحد ذات اجزاء وشرائط وموانع ولیست الاوامر الواردة فيها الا ارشاداً 
الى واجب واحد . 

وبعبارة احرى: المستفاد من مجمو ع الادلة الواردة فيالصلاة وجوب عمل 
واحد ذى أجزاء وشرائط ومن الظاهر أن الم رکب ينتفى بانتفاء احد اجزائه كما 
أن المشروط ينتفى بانتفاء أحد شرائطه وعليه لو لم يمكن للمكلف الاتيان بهذا 
الم ركب يسقط الامر ومقتضى القاعدة عدم وجوب شيء لكن قد ورد في باب 
الصلاة أنها لا تسقط بحال « لانها عماد الدين ( * ١‏ ) . 

فعلمنا من النص والاجماع أن الصلاة لا تسقط بتعذر بعض أجزائها أوبعض 
شرائطها أووجدانها لبعض موانعها فلودارالامربين رعاية احد شرطين مثلافلابدمن 
ملاحظة دليل الشرط فان كان دلي لكل من الطرفين لبيا كالاجماع يرفع اليد عن 
كلا الدليلين الا أن يعلم بوجوب رعاية الجامع بينهما فيتخير بين الامرين وان کان 
أحدهما لفظيا والاخر لبياً يقدم اللفظي على اللبي لان الدليل اللبي بقتصر فيه على 
المقدار المتيقن منه وان كان كلاهما لفظياً فان كان كل منهما شاملا لمورد التعارض 
بالوضع فلابد من رعاية المرجحات السندية ومع عدمها يتخيرالمكلف اذ يدور 
الآمر بين التعيين والتخيير ومرجعه البرائة عن التعيين. 

واذكان احدهما بالوضع والآخربالاطلاق يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق 
لان ما بالوضع قابل لان يكون بياناً لما بالاطلاق فلا يبقى مجال للعمل بالمطلق 


)١‏ الوسائل الباب ه من أبواب الاستحاضة الحلايث : ع 


لكام ااا ع م لع ب سيك ويم 


وان كان كلاهما بالاطلاق فان قلنا بأن الاطلاقين يتساقطان بالتعارض ‏ كما عليه 
سيدنا الاستاد ‏ يتساقطان والنتيجة هو التخيير كما مر . 

وأما ان قلنا بأنه لابد من رعاية قانون التعارض كما هو المختار عندنا ‏ 
فلابد من اعمال قانون الترجيح في سنديهما فمع الترجيح يقدم ما فيه الترجيح 
ومع عدمه يتساقطان وتصل.النوبة الى الاصل ومقتضاه التخيب ركما مر فعلى هذا 
لو دار الامر بين تطهيرالثوب والبدن يتخير المكلف بين الامري نكما في المتن . 

وأفاد السيد الحكيم قدس سره في هذا المقام : انه لو قلنا بوجوب الصلاة 
عاريا مع الانحصار فلا ينبغى الاشكال في وجوب تطهيرالبدن عملا بمانعية النجاسة 
لانه اذا طهر بدنه وصلى عارياً لم يصل في النجاسة بخلاف ما لو طهر الثوب 
وصلى فيه لانه صلی وبدنه نجس قطعاً  .‏ , 

فالنتيجة أنه على فرض وجوب الاتيان بالصلاة عارياً في تلك المسألة يجب 
تطهير البدن في المقام ( × ١‏ ). 

ويرد عليه : ان الالتزام بالصلاة عارياً هناك للنص الخاص وأما في المقام فلا 
نص ومفتضى القاعدة هو التخيير . 

وان شئت قلت : ان مقتضى الضناعة الالتزام بتعين الصلاة هناك عارياً وفي 
المقام التخيير بين الامرين نعم بعد فرض اختيار المكلف تطهير بدنه يدور الامر 
بين الصلاة عاريا والاتيان بها مع اللباس النجس فعلى القول بتقديم الاول نلتزم . 


د٥١ ص‎ ١ مستمسك العرِوة ج‎ )١ 


ی ت ماق باج الا تن عم 
الا مع الدوران بين الاقل والاكثر فيختار تطهيرالاكثر ‏ . 
( مسألة ۹ ) : يحرم أكل الجنس وشربه ” . 


)١‏ والوجه فيه أن المستفاد من دليلالمانعية مانعية النجاسة في اللباس أوالبدن 
فتجب ازالة النجاسة عن البدن كما تجب ازالتها عن اللباس فكل موضع من‌البدن. - 
واللباس يكون نجساً يشمله دليل المانعية . 

وبعبارة واضحة : انه لو نهى المولى عن طبيعة فتارة يكون نهيا عن صرف 
الطبيعة بحيث لوتحقق العصيان في ضمن فرد يسقط النهى ولايكون للمولى النهى 
عنها بعده واخرى يكون النهى عن مطلق الوجود بحيث يكو نكل فرد من الطبيعة 
مورداً للنهى مثلا اذا قال المولى الخمر حرام على النحو الكلي السارى يكون 
كل فرد من أفراد الخمر حراماً ومتعلقاً للنهى فاذا فرض أن المكلف اضطر الى 
شرب واحد من مصاديق الخمر يحل له ذلك الفرد بخصوصه ولا وجه لارتفاع 
النهى عن بقية الافراد بل يبقى النهى على حاله وقس على النهى المولوي النهى 
الارشادي فان المو لى اذا نهى عن الصلاه في النجس ينحل هذا النهى بحسب 
ما يمكن أن يصير نجساً من لباس المصلى . 

وان شئت قلت : مقتضى النهى عن الصلاة مسع البدن النجس أو اللباس 
النجس وجوب تطهير كل قطعة من البدن أو اللباس عن النجاسة وعلى هذا لوكان 
مقدار النجاسة في اللباس أزيد من البدن يجب غسل اللباس كما أن الامر كذلك 
بالنسبة الى البدن لوانعكس الامر فما أفاده في المتن متين . 

).قال سيد المستمسك قدس سره : « ولعل هذا الحكم من الضروريات » 
الي آخر كلامه , 


ويستفاد المدعى من جمله من النصوص : لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال : 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم 
كثير ومر قكثير قال : يهراق المرق أويطعمهأهلالذمة أوالكاب واللحماغسله وكله 
قلت : فانه قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار ان شاء الله قلت : فخمر أونبيذ قطر 
في عجين أو دم قال : فقال : فسد . 

قلت ابيعه من اليهودى والنصارى وابين لهم ؟ قال: نعم فانهم يستحاون شربه 
قلت والفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شيء من ذلك؟ ققال: اكره أناأن كله 
اذا قطر في شيء من طعامي ( ٭ ١‏ ) وما رواه زرارة (٭۲) وما رواه جابر («”) 
وما رواه السكوني (* )٤‏ وما رواه حريز (٭ ه) وما رواه أبوخالد القماط (©«) 
وما رواه ابو بصير ( ۷# ) . 

وما رواه سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الجرة تسع مأة ْ 
رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضا ؟ قال : لا( © ۸ ) وما رواه معاوية 


. ۸: الوسائل الباب ۴۸ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
١٥۵١ : ؟) لاحظ ص‎ 

»©) لاحظ ص : ه6١‏ 

#) لاحظ ص : ٠٥۵‏ . 

ه)لااحظ ص : ۱۸۷ . 

5) لاحظ ص : 1١64‏ . 

۷) لاحظ ص : ۲۹۰ . 

۸) الوسائل الباب ٠۳‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ۲ 
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ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة (' . 


بن وهب ( د ١‏ )وما رواه زرارة ( × ۲ ) وما رواه الحلبي ( *« ” ) . 

الى غيرها منالرواياتالمذكورة في الوسائل في الباب 4# منأبواب الاطعمة 
المحرمة والباب"م منأبواب الماء المطلق والباب .م١‏ منأبواب الاشربة المحرمة 

فالمتحصل مما تقدم حرمة أكل النجس وشربهكما في المتن . 

)١‏ مقتضى القاعدة الاولية جواز الانتفاع بالنجس الا فيما قام الدليل على 
الحرمة ومرسلة حسن بن على بنشعبه (* )٤‏ من حيث الدلالة علىالحرمة تامة اذ 
نهىفيها عن الانتفاع بالنجس وعنوان النجس كما يطلق على الاعيانالنجسة كذلك 
يطلق على المتنجس والعرف ببابك لكن المرسلات لا اعتبار بها وعمل المشهور 
بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتبارها . 

ان قلت : يستفاد من جملة من النصوص أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر لا حظ 
ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى: انما الخمر والميسر 
الاية أما الخمر فكل مسكر من الشراب اذا اخمر فهو حمر وما أسكر كثيره فقليله 
حرام وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر الى أن قال : فانزل الله 
تحريمها بعد ذلك وانما كانت الخمريوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمرفلما 
نزل تحريمها حرج رسول الله صلی الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بأنيتهم 
التي كانوا ينبذو ن فيه فأ كفأها كلها وقال : هذه كلها دمر حرمها الله فكان أكثر 


۲۷۹ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۸۱ . 

©) لاحظ ص : ۲۷۹ 

١ : الوسائل الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )٤ 


احكام النجاسة سس يس ال تش ١‏ هلام 


شيء [ ا كفى ] في ذلك اليوم الفضيخ وام اعلم اكفى يؤمئذ من خمر العنب شيء 
الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً فأما العصير العنب فلم يكن منه يومئد 
بالمدينة شيء وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشرائها والانتفاع بها 
الحديث .)١«*(‏ 

وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله في الخمرعشرة:غارسهاوحارسها وعاصرهاو شار بها وساقيهاو <املهاوالمحمولة 
اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها (٭ ۲ ) . 

وما رواه معاوية بن عمار قال : سأل رجل أبا عبدالته عليه السلام عن الخمر 
يكتحل منها فقال أبو عبدالته عليه السلام : ما جعل الله في محرم شفاء ( م ) . 
وغيرها مما ورد في الباب 7١‏ و6 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل . 

بل لا يبعد أن يستفاد من بعضها كحديث أبسي الجارود ‏ وجوب اراقتها 
فان لم يكن الانتفاع بالنجس حراماً فما الوجه في حرمة الانتفاع بالخمر ؟ . 

قلت : لايستفاد من النصوص المشار اليها أنالعلة للحرمة نجاسة الخمرولذا 
نلتزم بالحرمة حتى على القول بطهارتها . 

وملحض الكلام أن مقتضى القاعدة الاواية عدم الحرمة وعلى فرض قيامدليل 
على الحرمة في مورد لابد من الاقتصار عليه ولاوجه للتعدي وتفصيل الكلام في 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث : ه 
؟) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث : أ . 


؟) الوسائل الباب ۲٠١‏ من أبواب الاشرية المحرمة الحديث : ١‏ . 


رعسل ررتسسسس ل ههيانى منهاج الصالحين ج م 


( مسألة )نلا يجوز بيع الميتة ' . 


كل واحد من النجاسات موكول الى محله . 

)١‏ يظهر من بعض الكلمات أنالمشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة 
هى حرمة بيعالميتة وضعا وتكليفا وعن المستند أن حرمة بيعها وشرائها والتكسب 
بها اجماعى وكذلك نمل عن التذكرة وعن رهن الخلاف : أنها لا تملك . 

ويدل على الحرمة الوضعية ما رواه البزنطى ماح الرساعليه اللو فال: 
سأاته عنالرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهى أحياء أيصلح له أن ينتفع 
بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأ كلها ولا يبيعها ( × .)١‏ 

وتدل ايضاً على فساد بيعها عدة نصوص : منها : ما رواه السكوني عن أني 
عبدالله عليه السلام قال: السحت ثمن‌الميتة وثمن الكلب ومن الخمر ومهرالبغي 
والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ( × ؟ ) . 

ومنها : ا رواه الصدوق قال : قال عليه السلام : أجر الزانية سحت وثمن 
الكاب الذي ليس بكاب‌الصيد سحت وئُمن الخمر سحت وأجرالكاهن سحت وثمن 
الميتة سحت الحديث ( ٭ " ). 

ومنها: ما روى عن جعفربن محمد عن آبائه في وصية النبي صلی الله عليهو آله 
لعلى عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر 
ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ( ٤#‏ ). 


١)الوسائل‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث :5 
؟) الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث : ه, 
۳) نفس المصدر الحديث : م . 
)٤‏ :فس المصدر الحديث : هو 


وني قبال هذه النصوص ما يعارضها لاحظ ما رواه أبوالقاسم الصيقل قال : 
كتبت اليه قوائم السيوف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك فهل يجوز 
العمل بها ولسنا نكل لحومها ؟ « قال خ » فكتب : لابأس ( * ١‏ ) . 

وما رواه ايضاً وولده قال :كتبوا الى الرجل جعلا الله فداك انا قوم نعمسل 
السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطروناليها وانما علاجناجلود 
الميتة والبغفال والحمير الاهلية لايجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها 
وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلى في ثيابنا ونحن محتاجون الى جوابك في 
هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب اجعلثو باً للصلاة وكتب اليه جعلتفداك 
وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السملك فهل يجوزلى العمل 
بها ولسنا نأ كل لحومها ؟ فكتب عليه السلام : لابأس ( #د ۲ ). والحديثان ضعيفان. 

وربما يستفاد الجواز من رواية 5 بصير عن أب عبد الله عليه السلام في 
حديث ان على بن الحسين عليه السلام كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم 
بالفروفيلبسهفاذاحضر تا لصلاةالقَاه وألقىالقميص الذي بليهفكانيسئل عن ذلك فقال: 
ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته ( + ) . 

بتقريب: أنالظاهر من الروايةأنه عليه السلام كان يبعث الى العراق لانيشترى 
له الفرووالحال أنأهل العراقكانوا يستحلون لباس الميتة حسب قو له عليها لسلام. 
ويرد عليه : أن السند ضعيف مضافاً الى أن يد المسلم وسوق المسلمينامارة 


)١‏ الوسائل الباب ۳۸ من أبواب ما يكتسب به الحديث : م 
+:9') نفس المصدر الحديث : 4 
*) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب النجاسات الحديث :م 
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التق 7 


على التذكية فالمتحصل أن الحق ما أفاده في المتن من حرمة بيع الميتة وضعاً . 

)١‏ الظاهر أنه أتفاقي بين الفريقين وحرمته أوضح من أن يخفى وتدل على 
المدعى جملة من النصوص : 

منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل تركغلاماً 
له في کرم له يبيعه عنباً أوعصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال : لايصلح 
ثمنه ٹم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلی الله عليه و آله راويتين 
من خمرفأمربهما رسول الله صلی الله عليه و آله فاهريقتا وقال: ان الذي حرمشربها 
حرم منها ثم قال أبوعبدالله عليه ااسلام : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام 
أن يتصدق بثمنها ( * 1١‏ ). 

ومنها ما رواه السّكوني ( * ۲ ) ومنها ما رواه الصدوق ( ×+ ۴ ) ومنها ما 
رواه حماد بن عمرو وانس ( 4) . دمنها غيرها المذ كور في الوسائل فيالباب 
٥‏ وه من أبواب ما يكتسب به . 

وعلى الجملة لااشكال في حرمة بيع الخمرلكن‌المستفاد من جملة من النصوص 
جواز بيعه بالنسبة الى الكافر لاحظ النصوص التي نذ كرها في شرح حرمة بيع 
الخنزير . 


١ : الوسائل الباب هه من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١ 
. ۳۸۰ : ؟) لاحظ ص‎ 

ع) لاحظ ص : ۳۸۰ . 

:) لاحظ ص : ۳۸۰ . 


احكام النجاسة جم سس ا ب بص ل ل حو م ريت اوري 


١(  ... ١ 
٠. و «<ہر ار‎ 


ولا ادرى كيف حكم الماتن بحرمة بي عالخمروالخنزيرعلى الاطلاق والحال 
أنه ليس الام ر كذلك . 

لايقال : اي أثر يترتب على صحة بيع الكافر فانه يقال : من جملةآثاره أنهلو 
باع الخمر أوالخنزيريتملك الثمن فيجوز أنيآخذه المسام منه بسيب من الاسباب 
المقررة كما أنه صرح بما ذكر في بعض النصوص المشار ايها فلاحظ . 

)١‏ ادعى على بطلان بيعه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص 
منها : ما رواه على بن جعذر عن أيه موسى بن جعفرعليه السلام قال : سأ لتدعن 
رجلين نصرانيين باع احدهما خمراً أوخذريراً الى أجل فأسلما قبل أن يقبضاالثمن 
هل يحل له ثمنه ؟ بعد الاسلام قال : انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه ( ٭ ١‏ ) . 

فا نالمستفاد من هذه الرواية فساد بيع الخنزير اذ لوكان بيعه صحيحاً لميكن 
وجه لتخصيص الحلية بمن له الثمن فيعلم أن البيع فاسد في حق المسلم . 

وبعبارة اخرى: ان مقتضى مفهوم الحصر أن غيرمالك الثمن لايجوز له وان 
لم يكن البيع فاسداً لم يكن وجه للتخصيص كما أنه يستفاد من الرواية أنه يجوز 
بيعه لغير المسلم . 

ومنها : ما رواه معاوية بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني 
أسلم وعنده حمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضى دينه ؟ 
قال:لا(*#«0؟). 


١: من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 5١ الوسائل الاب‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب لاه من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 


وهذه الرواية ضعيفة بمعاوية بن سعيد ء 

ومنها ما رواه يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير الى اجل مسمى ثم 
أسلم قبل أن يصل المال قال : له دراهمه وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير 
ثم مات وهی في ملكه وعليه دين قال : بیع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره 
وخنازيره ويقضى دينه ولېس له أن يبيعه وهو حي ولا بمسكه ( * ١‏ ). 

وهذه الرواية ضعيفة بابن مرار . 

ومنها : حديثا الجعفريات ودعائم الاسلام قال: من السحت الى أن قالوثمن 
الخنزير ( * ۲ ) وقال : نهى عن بيع الاحرار وعن بيع الميتة والخنزير (©* *) 
والحديثان كلاهما ضعيفات سنداً . 

وفي قبال هذهالنصوص عدة روايا تيستفاد منها الجواز منها: ما رواه منصور 
قال : قلت لابي عبد الله عليها لسلام : 7 على رج لذهي دراهم قيبيع الخمروالخنزير 
وأنا حاضر فيحل لى أخذها ؟ فقال : انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (× .)٤‏ 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له 
على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال: لابأس أما للمقتضى 
فحلال وأما للبايع فحرام ( * ه ) . 


: ۲ نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) مستدرك الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ه 

) الوسائل الباب ٠۰‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث : ١‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : ؟ ) 


احكام الاجاسة ‏ .س نے AG‏ 


والكلب غير الصيود ‏ . 


ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون لى عليه 
الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثم يقضى منها قال : لابأس أو قال: حذها(#٭١).‏ 

ومنها : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام 
عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلابأس به 
ليس عليك من ذلك شيء ( ٭ ۲) . 

ومنها : ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجليكون 
له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازیر يأخذ ثمنه قال : لابأس (٭ م). 

فلابد من الجمع بين هذه النصوص فنقول : النص المعتبر الدال على الحرمة 
منحصر في حديث ابن جعفر والمستفاد من هكمامر أمر ان : أحدهما عدم الجواز 
للمسلم ثانيهما الجواز للنصراني . 

وما دل على الجواز على قسمين : أحدهما : ما يدل على الجواز بالنسبة الى 
خصوص الذمي ثانيهما : ما يدل على الجواز على الاطلاق أما القسم الاول فلا 
تعارض بينه و بيندليل المنع اذ كل منهما وارد في موضوع غيرما وردفيه الاخروأما 
القسم الثاني فحيث انه مطاق يقيد بحديث ابن جعفر بمقتضى قانون تقييد المطلق 
بالمقيد فلا یبقی اشكال . 


6 لاحظ ما رواه محمد بن مسلم وعبداارحمن باب عبدالله عن أَبي عبد الله 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
وغ نفس المصدر الحديث : م 


۳ س ماتى منهاج الصالحين ج م 


عليهالسلام قال: ثمن الكلب الذي لايصيد سحت ثم قال: ولابأس بثمنالهر(*١)‏ . 

وتدل على المدعى جملة اخرى منالنصوص منها: ما رواه أبوعبدالته العامرى 
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت 
وأما الصيود فلا باس ( * ؟ ) 

ومنها : ما رواه الحسن بن على القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث 
قال : وثمن الكلب سحت ( # # ) . 

ومنها : ما رواه جراح المدائنى قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : من أكل 
السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب ( #* 4 ) . 

ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ثمن كاب 
الصيد قال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه ( * ه ) . 

ومنها : ما رواه ايضاً عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب الذي لابصطاد 
من السحت (*#>). 

ومنها : ما رواه الوليد العماري قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ثمن 


١)الوسائل‏ الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث : م 
؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث ١:‏ 
5) نفس المصدر الحديث : ٤>‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : ه 
5) نفس المصدر الحديث :5 


احكام النجاسة سس سس بم 


الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلابأس ( ١‏ ) . 

ومنها: ما رواه الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته : يقول : ثمن‌الكلب 
سحت والسحت في النار( # ؟ ) . 

وهذد النصو ص كلها ضعيفة أما الاول فبقاسمالوليد العمارى وأما الثانى فبسهل 
وأما الرابع فبقاسم بن سليمان وأما الخامس والسادس فبالبطائني وأماالسابع فبقاسم . 
بن الوليد وأما الثامن فبا لارسال . 

فالمعتبر من الروايات هو رواية محمد بن مسلم وعبد الرحمان بن أبيعبدالله 

فالمتحص ل أن بيع الكلب فاسد لكن قد قيد دليل الحرمة بان لايكون صيودياً 
وأما الصيود فيحل بيءه كما صر ح في جملة من النصوص لاحظ ما رواه ابن مسلم 
فان المنع يختص بغير الصيود وأما بيع الصيود فيجوز على طبق القاعدة بليمكن 
ان يقال : ان جوازه يستفاد من نفس الحديث بمقتضى الفهم العرفى . 

ونتيجة ما تقدم أن بيع الكلب مطلقا فاسد الاكلب الصيد وربما يقال : بجواز 
بيع كلب الماشية والزرع والحائط واستدل عليه بجملة من الوجوه كلها ضعيقة : 

الاول : الاجماع وفيه أن حال الاجماع في الاشكال ظاهر اذ يحتمل كونه 
مستنداً الى الوجوه المذكورة فيكون مدر كياً لا تعبدياً فلا يكون حجة . 
الثانية : أن قتلها يوجب الدية . وفيه أن ثبوت الدية لا يستلزم جواز البيع 


فان قتل الحر يوجب الدية ومع ذلك لا يجوز بيعه . 


.!/: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۸ : نفس المصدر اأحديث‎ )۲ 


ممم + بت فمانی منهاج الصالحين ج م 
و لا بأس ببيع غيرها من الاعيانالنجسة والمتنجسة اذاكانت لها منفعة 
محللة معتدة بها عندالعقلاء على نحو يبذل بازائها المال''والا فلايجوز 
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الثالث : أن اجارتها جايزة فيجوز بيعها ايضاً الملازمة . وفيه : أنه لا ملازمة 
ولذا يجوز اجارة الحر ولا يجوز بيعه . 

الرابع : أن بيع كلب الصيد جايز لوجود المنفعة فيه فيجوز بيع هذه الثلاثة 
لعين الملاك . 

وفيه : أنه لا ملازمة بين الامرين ولذانرى أن الحر له منافع محللة مقصودة 
ومع ذلك لا يجوز بيعه . 

وعلى الجملة الاحكام الشرعية تعبدية ولا طريق الى الوصولى الى ما هو 
الملاك . 

الخامس : أن مقتضى الجمع بين الروايات هو الجواز . وفيه : أن الدليل 
المعتبر قد دل على جوازبيع الصيود ونهى عنغيره وأماالرؤاية الدالة على الجواز 
خصوصاً أو عموم ا كحديث تحف العقول فلا اعتبار بسنده فلا تصل النوبة الى 
الجمع السندي والدلالي . 

فالنتيجة : أنه لا دليل على جواز الانواع الثلاثة فالمرجع الرواية الدالة على 
عدم الجواز نعم في خصوص الكلب الذي يصيد يجوز بيعه لدلالة جملة مسن 
النصوص عليه . 

)١‏ تفصيل الكلام مو كول الى كتاب المكاسب ولكن الظاهر أن الام ر كما 
أفاده اذ ليس في المقام ما يكون مقتضياً للحرمة والاطلاقات الدالة على صحة 
البيع تقتضى الجواز . 

؟) قد تعرضنا لهذه الجهة في بحث المعاملات وقد قرر ما حققناه في هذا 


احكام النجاسة ا هبس 
(مسألة1 ٠‏ 4) :يحرم تنجيس المساجدو بنائهاوسائر آلاتهاو كذلك 
فراشها واذا تنجس شىء منها وجب تطهيره بل يحرم ادخال النحاسة 
العينية غير المتعدية اليه اذالزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل 
وضع العذرات والميتات فيه ولا بأس به مع عدم الهتك ولا سيما 
فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل مثل أن يدخ ل الانسان وعلى 
ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك ٠‏ 3 
المقام المّرر لاحظ ج ٣‏ من كتاب دراساتنا ص : ع٠ 0٩‏ وقلنا هناك انه لادليل 
على اعتبار المالية والمنفعة في المبيع والتفصيل مو كول الى ذلك الباب . 
والعجب من الماتن حيث أفتى في امقام بعدم الجواز مع أنه صرح في 


بعض كاماته ( × ١‏ ) بعدم الاءتبار وفي بعض نسخ المنهاج بنى عدم الجوازعلى 
الاحتباط . 


)١‏ في هذه المسألة فروع : الاول : أنه تجب ازالة النجاسة عسن المسجد 
والذي يمكن أن يذكر في وجهه أو ذكر امور : 

الاسر الاول : الاجماع وفيه أنه على فرض تحصيله لا يمكن أن يعتمد عليه 
لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة فلا يكون تعبدياً كاشفا بليحتمل 
كونه مدر كياً . 

الامر الثاني : قوله تعالى : « أن طهر ابيتى للطائفين والعاكفين وال ركع 
السجود »( *« .)١‏ 

بتقريب : أن الله تعالى أمر بتطهيرالبيت وحيث انه لافرق بين المسجد الحرام 


)١‏ مصباح الفقاهة ج ١‏ ص :مه 


؟) البقرة/: ١١9‏ 


ا تپ ص ص ت مانن متها ع الفا لن رع 


وبقيةالمساجد فان جميع المساجدبيوت‌الله فيج بازالةالنجاسة عن مطلق المسجد . 

وفيه : أولا أن الخطاب المذكور متوجه الى ابراهيم وكون المقصود مسن 
الطهارة الطهارة الشرعيه الاعتبارية التي محل الكلام أو لالاشكال بلمناسبة الحكم 
والموضوع تقتضى أن يكو نالمراد من الجملة تطهيرالبيت من آثارالشرك وقذارته 
كما ورد عن الصادق عليه السلام فانه عليه السلام قال في هذا الخبر : « يعنى نح 
عنه المش ر كين » ( * ١‏ ) فلا ترتبط الاية بالمدعى . 

وثانيا لو اغمض عما ذكر نقول : ان المستفاد من الاية أن التطهير لاجل 
الطائف والعاكف فيناسب أن يكون المراد من التطهير تنزيه البيت من القذارات 
الصورية. 

وثالثاً أن عدم الفصل بين المسجد الحرام وبقية المساجد غير ثابت وعدم 
القول بالفصل ليس اجماعاً على عدم الفصل والحال أنالاجماع على فرض تحققه 
لا أثر لهكما مر . 

الامر الثالث : قوله تعالى : «انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام »( + ؟). 

بتقريس : أن المستفاد من الاية حرمة دخول المشرك المسجد الحرام لاجل 
كوته نجساً وحيث انه لا فرق بين المسجد الحرام وبقية المساجد فالحكم عام . 

ويرد عليه أولا : أنه قد مر منا الاشكال في كون المراد من اللفظ في الاية 


٠۲۲ ص‎ ١ تفسير نور الثقلين جح‎ )١ 
۲۸ ؟) التوبة/‎ 


حك اللا عع يدا لح ع د سج سم قن ص ل 


النجاسة الاعتبارية وقد استوفينا الكلام من هذه الجهة في بحث نجاسة الكافر 


فراجع . ظ 
وثانيا : أن عدم الفرق بين المسجد الحرام وبقية المساجد أول الكلام كما 
مر آنقاً . 


وثالثا : أن الاية على فرض دلالتها انما تدل على حرمة ادخال النجاسة في 
المسجد والحال أنه لا يحرم ادخال الاعيان النجسة فيه اذا لم يلزم منه الهنك . 

فالنتيجة أن هذا الدليل ايضاً غير تام . 

الامر الرابع : ما عن النبي صلی الله عليه وآله : أنه قال : جنبوا مساجدكم 
النجاسة ( × ١‏ ). 

وهذه الرواية لارسالها لاعتبار بها مضافاً الى تطرق احتمالات فيها فانه من 
الممكن أن يكو نالمراد بالمساجد المواضع السبع ةكما أنه يمكن أن يكو نالمراد 
المواضع التي تقع عليها المواضعالسبعة وايضاً يمكن أن يكونالمراد خصوص 
موضع الجبهة . 

الامر الخامس : مارواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن 
يغسل ؟ قال اذا جف فلا بأس ( ٭ ۲ ) . 

بتقريب : أن المرتكز في ذهن السائل أن ازالة النجاسة عن المسجد أمر 
واجب ومن ناحية اخرى يتصور السائل أن بول الدابة من النجاسات ولذا يسأل 


۲ : من أبواب أحكام المساجد الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 
۱۸ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٩ ؟) الوسائل الباب‎ 


۳ __ عل ل هياتى منهاج الصالحين ج ۲ 


عن الامام عن وظيفته والامام عليه السلام قرره على ما في ذهنه . 

ان قلت : بول الدواب طاهر على طبق المذهب . قلت : حيث ان مذهب 
العامة على نجاسته يكون التقرير تقية . 

ان قلت : ان‌کان المستفاد من الروايه ما ذكرفكيف يمكن الالتزام بعدم البأس 
في صورة الجفاف اذ مطلق الجفاف لا يكون مطهراً . 

قلت : من الممكن أن الرواية من هذه الجهة صدرت ايضاً تقية اذ كما نقل 
أن بعض العامة أى الحنفية قائلون بأن مطلق الجفاف يقتضى الطهارة ولكن حمل 
الرواية على التقية بهذا النحو لاينافي دلالتها على المدعى فان المسنفاد. منها وجوب 
ازالة النجاسة عن المسجد غاية الامر تطبيق هذه الكبرى على المورد يكون بنحو 
التقية . 

لكن في المقام اشكال وهو أنه من‌الممكن أن يكون السؤال من ناحية منافاة 
تعظيم المسجد مع وجود القذارات العرفية فيه فريما تجب ازالتها عنه أو تستحب 
فيمكن أن يكون وجه السؤال امكان تنافى المبادرة الى الصلاة مع وجود بول 
الدابة على جدران المسجد والامام عليهالسلام يفصل بين صورتى الجفاف وعدمه 
أذ مع الجفاف لا يصدق انهتاك المسجد فلا يرتبط السؤال بوجوب ازالة النجاسة 
عن المسجد . 

ويؤيد المدعى أنه يبعد أن يكون مثل على بن جعفر جاهلا بعدم نجاسة بول 
الدابة . فتأمل . 


الامر السادس : ما رواه محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد 


الم الننانة ا ونم 


زقاق قذر فدخلت على أبي عبدالته عليه السلام فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في 
دار فلان فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً أوقلنا له: ان بيننا وبين المسجد 
زقاقا قذراً فقال : لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضاً قلت : والسرقين الرطب 
أطأ عليه فقال : لا يضرك مثله ( )د ١‏ ) . 

بتقربب : أن تعليق نفى البأس على حصول الطهارة يدل على أنه مع النجاسة 
لار 

وفيه : أولا أنه يمكن أن يكون بلحاظ الصلاۃ كما يستفاد ما ذكر من حديثه 
لاخر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له : ان طريقى الى المسجد في زقاق 
يبال فيه فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال : اليس 
تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس ان الارض تطهر بعضه 
بعضاً قلت : فأطأ على الروث الرطب قال : لا بأس أنا والله ريما وطئت عليه ثم 
اصلى ولا اغسله ( × ۲ ) . 

فان المستفاد من هذا الحديث أن محط النظر جواز الصلاة بلحاظ حصول 
الطهارة فلا ترتبط الرواية بحرمة تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره . 

وثانياً لوكان النظر الى عدم تنجيس المسجد لكان المناسب أن يعلل عدم الباس 
بجفاف الرجل من البول اذ مع الجفاف لا ينجس المسجد فلاحظ . 


الامرالسابع : مأ روا و الثمالى عن أبي جعقر عليه السلام في حدايث 


, الوسائل الباب ۳۲ من أبوات النجاسات الحديث : ع‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ 6 


عوج لس معلل هبافى منهاج الصالحين ج ۲ 


٠ ۰ ٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ê ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


طويل ان الله أوحى الى نبيه أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يسرقد فيه 
بالليل ومربسد أبواب من كان له في مسجدك باب الاباب على عليه السلام ومسكن 
فاطمه عليها السلام ولا يمرن فيه جنب ( *# ١‏ ). 

ويرد عليه : أنه يمكن أن يكون المراد من المسجد مسجد الجبهة والا كان 
المناسب أن يقول : « واخرج منه » لسبق المرجع مضافاً الى أنه يمكن أن يكون 
وجوب تطهير مسجده تكليفاً مختصاً به . 

الامر الثامن النصوص الدالة على جواز جعل الكنيف مسجداً بعد تنظيفه 
أوطمه بالتراب لاحظ الروايات في الوسائل فيالباب 1م نأبواب أحكام المساجد 
منها ما رواه عبيدالله بن على الحلبي أنه قال لابيعبدالله عليه السلام: فيصلح المكان 
الذي كان حشأ زماناً أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال : نعم اذا القى عليه من التراب 
ما يواريه فان ذلك ينظفه ويطهره ( * ۲) . 

ومنها ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المكان يكون 
خبيئاً ثم ينظف ويجعل مسجداً فال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو 
أطهر ( * ۳ ) . 

ومنها : ما رواه على بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سأاته 
عن بيت كان حشاً زماناً هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال : اذا نظف واصلح فلا 
بأس ( # ع ) . 


. ١ : من أبواب الجتابة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب احكام المساجد الحديث : ١‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 

) نفس المصدر الحديثٍ : ۷ 


۴۹٥ 


احكام النجاسة 


فانه يمكن أن يستدل بهذه الروايات على .المدعى بتقريبين : احدهما : أن 
المرتكز في ذهن السائلالتنافي بين المسجدية والنجاسة والامام عليه السلام قرره 
على هذا الارتكاز . < 

#انيهما أنه عليه السلام علق جواز جعل الكنيف مسجداً على الطم فيعلم التنافي 
بين الامرين ويعلم من هذه النصو صكما ذكرنا أن عنوان المسجد لا يجامع مع 
النجاسة فلا فرق بين الاحداث والابقاء اى يستفاد منها أمران : 

الاول: حرمة التنجيس الثاني وجوب التطهير لكن لايستفاد من هذه النصوص 
سراية الحكم المذكور الى خارج المسجد فلا دليل على شمول الحكم خارجه 
فلا تجب ازالة النجاسة عن جدار المسجد من خارجه . 
203 وان شئت قلت: المستفاد منالادلة حرمة التنجيس ووجوب الازالة عن ظاهر 
المسجد وأما باطنه فمقتضى الاصل هو الجواز . 

وربما يقال : بأنه يجوزتنجيس المسجد فان الجوازمقتضى الاصل ويدل عليه 
ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل 
فينفجر وهو في الصلاة قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالارض ولا يقطع 
الصلاة ( ×+ ١‏ ). 

فان مقتضى اطلاق الحديث جوازمسح يده بالحائط واذكان الحائط للمسجد. 

وفيه : أن الاصل لا يبقى مجال له بعد ورود النص وأما الحديث فلا اطلاق 
له وليس في مقام البيان من هذه الجهة و لذا لايمكن الاستدلال به على جواز مسح 


(١‏ الوسائل الباب ۲۲ من أبواب النجاسات الحديث : لم. 


٦م‏ للد _ل لب هياتى منهاج الصالحين ج # 


حائط الغير مضافاً الى أن الرواية مخدوشة سنداً بعلى بن خالد فالمتحصل مما 
ذكرنا أنه تجب ازالة النجاسة عن المسجد. 

الفرع الثاني : أنه يحرم تنجيس المسجدكما تجب ازالة النجاسة عنه وقد 
ظهر بما ذكرنا أنالامر كما أفاده فكما تجبالازالةكذلك يحرم احداث‌النجاسة. 

الفرع الثالث : أنه تجب ازالة النجاسة عن آلات المسجد وفراشة ويحرم 
تنجيسها والحاق الامور المذ كورة بالمسجد في الوجوب والحرمة المد كورين 
مشكل والاحتياط طريق النجاة . 

وملخص الكلام أنه لادليل على الحاق آلا تالمسجد بالمسجد نفسه في وجوب 
ازالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها ومقتضى الاصل الأولي البرائة نعم اذا ترتب 
على تنجيس الالات هتك حرمة المسجد أو ترتب الهتك على عدم ازالة النجاسة 
عنها حرم الاول ووجب الثاني . 

وفي كلام سيدنا صر ح بحرمةالتنجيس بالنسبة الى حصيره وفرشه بتقري ب أنه 
ينافي جهة الوقفية » . 

ولم أفهمالمراد من هذا الكلام فانه اي منافاة بين تنجيس فرش المسجدوجهة 
الوقئ الا من ناحية توقف الاستفادة عن فرش المسجد على طهارته وهذا التقريب 
على فرض تماميته يكون أخص من المدعى فلاحظ . 

الفرع الرابع : أنه يحرم ادخال النجاسة غير المتعدية اليه مع تحقق الهتك 
والامر كما أفاده فان هتك حرمة المسجد حرام بالقطع اذ المسجد من شعائر الله 


وهتكها جرام ولدا بحرم الهتك بأي حو يتحقق ولا بختص بالمقام : 


ا<كام النجاسة ل فوس 


بل وآلاته وفراشه على الاحوط '' حتى لو دخل المسجد ليصلى 


الفرع الخامس : جواز الادخال مع عدم تحدّقه وهذا لااشكال فيه فان السيرة 
جارية على ادخال النجاسة في المسجد في صورة عدم تحقق الهتك . 

ويمكن استفادة الجوازمن بءض النصوص كالنصو ص الدالة على اجتيازا لجنب 
والحائض المساجد والحال انهما مصاحبان غالا مع النجاسة لاحظ النصوص في 
الباب ٠١‏ من أبواب الجنابة من الوسائل منها : ما رواه جميل قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها 
الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله ( “ا ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا قلناله: 
الحائض والجنبيدخلان المسجدأم لا؟ قال: الحائض والجنبلايدخلان!لمسجد 
الامجتازينان الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنباً الاعابری سبيل <تى تغتسلو |( ؟). 

)١‏ حيث علم م نالشارع عدمرضائه ببقاء النجاسة فيه للتنافي ويمكن الاستدلال 
على المدعى بالنصوص الدالة على تعليق جواز جععل الكنيف مسجداً على الطم 
فانه لو لم تكن النجاسة منافية مع المسجدية بنحو الاطلاق لم يكن وجه للزوم 
الطم اولا ثم جعل المحل مسجداً . 

؟) اذ لا دليل على شمول الحكم لما ذكر فاسراء الحكم من باب الاحتياط 
فلاحظ . 


٠١ : من أبواب الجنابة الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 


؟') نفس المصدرا لحديث : ٠١‏ 


4 س هبانى هنها جالصالحين ج # 
فيه فوجدفيه نجاسة وجبتالمبادرة الى ازالتها مقدماً لها علىالصلاة 
مع سعة الوقت الكن لوصلى وتركالازالة عصى "و صحت الصلاة" 
أما في الضيق فتجب المبادرة الى الصلاة مقدما لهاعلى الازالة © . 

( مسألة 4.7 ) : اذا توقف تطهير المسجد على تخريب شىء 
منه وجب تطهيره اذا كان يسيراً لا يعتد به وأما اذا كان التخريب 
مضراً بالوقف ففى جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما اذا 
وجد باذل لتعميره '* 

( مسألة 504 ) اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب 
الا اذا كان بحيث يضر بحاله ٠‏ ظ 


. اذ الموسع لا يزاحم المضيق‎ )١ 

؟) لتر كه الواجب . 

م) بالترتب . 

ع) فانالاقوى ملاكاً يقدم ولا اشكال في أقوائية الصلاة من حيث الملاك فتقدم. 

ه) الذي يختلج بالبال أنيقالانكان التخريب لايضر بالانتفاع منفعةمقصودة 
من المسجد يجب لان المفروض وجوب الازالة فتجب مقدمة ما يكون واجبأوأما 
ان كان مضراً بالوقفكما هو المفروض في المتن فوجوبه محل الاشكال اذ المقام 
يدخل في كبرى التزاحم وحيث ان حرمة التخريب محتمل الاهمية فلا مجال لتعين 
الازالة بالتخريب وعليه لا فرق بين وجود الباذل وعدمه . 

5) تارة تكون لامسجد موقوفة راجعة الى جهات المسجد فلااشكال في جو از 


احكام التجاسة ااا ل ل بابب ب ال 


ولايضمنه من صارسبباً للتنجيس'' كما لايختص وجوب ازالة 
النجاسة به ” . 
( مسألة ٠٠۵‏ ) : اذا تو قف تطهير المسجد على تنجس بعض 


بذل المال منها لتطهير المسجد اذ تطهيره من الامور الراجعة اليه فلا اشكال في 
البذل بل يجب وأما على تقدير عدمها فان قلنا بأن المستفاد من دليل لا ضرر هو 
النهى فلا مجال للتوقف في الوجوب لان التطهير واجب ومقدمة الواجب كذلك 
وأما على المسلك المشهور فان توقف تطهير المسجد على بذل المال وكانضررياً 
لاإيجب لحكومة قاعدة لاضرر على ادلة الاحكام الاولية . 

)١‏ دليل الضمان ناظر الى تلف العين أو النقص الحاصل فيها بفعل المتلف 
وأما مؤنة التطهير فلادليل على ضمانها فلو نجس ملك الغير فتارة يكون التنجيس 
موجباً لاتلافه كالحليب المتنجس فضمانه على من نجسه اذا لاتلاف يوجبالضمان 
واخرى يوجب نقصان قيمتها فالمتلف يضمن مابه التفاوت وأما موّنة التطهير فلا. 

هذا بالنسبة الى الاملاك الشخصية أوالاوقاف الخاصة وأما المسجدفهوتحرير 
وليس وقفاً فلا يضمن من نجسه نعم لا يبعد الول بالضمان بالنسبة الى اتلاف ما 
يكون وقغاً للمسجد فان فرش المسجد وقف وليس تحريراً . 

؟) اذالمفروض أن وجوب ازالةالنجاسة عن المسج دكفائي و لايختص بواحد 
من المكلفين دونآخسر ولا فرق في تحقق مو ضوع التكليف بين أنواعه وذلك 
لاطلاق الدليل وان شئت قلت : لم يدل دليل على الاختصاص . 

م) اذ الامر يدور بين المحذورين ويجب بحكم العقل اختيار اقلهما . 

بل يمكن أن يقال بالوجوب في الجملة ولومع عدم طهارته بعد ذلك مثلالو 


لوس سي ب مان فاج ماعن عم 
(مسألة 405) : اذا لم يتمكن الانسان من تطهيرالمسجد وجب 
عليه اعلام غيره اذا احتمل حصول التطهير باعلامه ' . 
( مسألة 50٠7‏ ) : اذا تنجس حصيرالمسجد وجب تطهيره فيما 
اذا لم يستازم فساده على الاحوط وأما مع استلزام الفساد ففى جواز 


فرض توقف تطهيرثلاثة اذرع من المسجد على تنجيس شبر واحد بحيث لايمكن 
تطهيره بعد ذلك لا يبعد أن يقال بوجوب الازالة ولو مع استلزامها نجاسة ذلك 
المقداروعدم امكان‌ازالتها بعد ذلك وذلك لان كل جزء من المسجد موضو ع للحكم 
فلو دار الامر بين بقاء نجاسة الاقل والاكثر يقدم الاول . 

)١‏ بتقريب : أنه اذا شك العبد في القدرة على الامتثال أو اذا شك في امكان 
تحصيل الغرض يجب بحكم العقل التصدي وسد باب العدم من ناحية نفسه . 

وللنقاش في هذا التقريب مجال فانالواجب بحكمالعقل امتثالالامرالمواوى 
كما لوتمكن من تحصيل الغرض الملزم فانه لايبعد أن يقال ان العقل يحكم بلزوم 
حفظ الملاك وعدم جواز تفويته . 

وأما في غير هذين الموردين فلادليل على المدعى فان مقتضى اصل البرائة 
عسدم توجه التكليف وفي المقام مع الشك في تأثير الاخبسار يشك المكلف في 
القدرة علىالتطهير ومع الشك فيها يشك في توجه الحطاب ومقتضى الاصل عدم 
الوجوب . 

نعم مع احراز التأثير وقيام الغير بوسذه الوظيفة يجب الاعلام اذ لابجب في 
تطهير المسجد المباشرة بل يتحقق الامتثال باي نحو ممكن . 


احكام النجاسة ل ف ايج جب بن ع 


تطهيره أو قطع مو فصع النجس منه اشكال ١!‏ . 
( مسآلة ٤۰۸‏ ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذى صارخرابا 


)١‏ قد مرالاشكال فيه وأنه لادليل على الو جوب نعم فيما لايتوجه محذوريكون 
التطهير موافقاً للاحتياط وأما ممع استلز امه محذوراً كما ذكر في المتن فلا يجوز 
اذ لا مجال لارتكاب الاحتياط في ضمن الاتيان بالمحرم . ) 

؟) المسجد المخروب تارة کون باقيا بعنوانه واخرى لايكون باقياً يعنوانه 
كما اذا جعل طريقَاً وشارعاً عاماً بحيث لايصدق عليه العنوان الاولي فلااشكال في 
حرمة التنجيس ووجوب الازالة لاطلاق الدايل وأما الصورة الثانية فربما يقال : 
بأنه لايترتب عليه الاحكام المقررة لعدم بقاء عنوان الموضوع . 

وبتقريب آخحر : الادلة اللفظية لا تشمله لان الاحكام المستفادة من الادلةاللفظية 
مترتبة علىعنو انا لمسجد واامفروض انتفاءا لعنو انفلامو ضو ع ولامجال لاستصحاب 
بقاء احكامه لعدم جر يان الاستصحاب في الحكم الكلي . 

ولرد عليه أنه لااشكال في انطباق عنوان المسجدية واو بعد الخراب وجعله 
موضوعاًآخر اذ المسجدية يتقوم بجعل من بيده الامر المكان الفلاني مسجداً ولا 
معنى لزوال هذا العنوان . 

والعجب من سيدنا الاستاد حيث أفاد في هذا المقام ‏ على ما في التقرير - 
أن الوقف لا يبطل بالجخراب لعدم المقتضى للبطلان وأما ترتيب الاحكام عليه فلا 
لانتفاء الموضوع . 


فان ما أفاده جمع بين المتنافيين اذ العنوان الذي قصده الجاعل وهو عنوان 


20700 مبانى منهاج الصالحين ج م 
( مسأ لة 4 ) : اذا علم اجمالابنجاسة أحد المسجدين أوأحد 
المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ‏ . 
(مسآله )4٠١‏ : بلحق بالمساجدالمصحف الشريف والمشاهد 
المشرفة والضرايح المقدسة والتربة الحسينية بل تربة الرسول ص 
وسائر الائمة عليهم السلام المأخو ذة للتبرك فيحرم تنجيسها اذاكان 


يوجب اهانتها وتجب ازالة النجاسة عنها حينئذ " . 


المسجدية اذكان باقياً يترتب أحكامه والا فلامقتضى لبقاء الوقف على حاله والحال 
أن الجاعل قصد أمراً واحداً والامر الواحد غير قابل للبقاء والزوال معاً مضافاً الى 
أن المسجد ليس وقفاً بل تحرير . 

ونعم ما قالالمحقق الهمدانيقدس سره في هذا المقام في شر ح قول المحقق 
قدس سره : « واذ ازالت آثار المسجدية لا تزول بذلك مسجديته » » :« لان 
قوام المسجدية في الحقيقة انما هو بارض المسجد لا بالاثار بل لو حرجت أرضه 
عن صلاحية أن يصلى فيه بالفعل باستعلاء الماء عليها أو باستيجامها مثلا لم يحل 
لاحد تملكه » بل ولا فعل ما ينافي مسجديته » ( ٭ ١‏ ). 

الى آخر كلامه رفع في علو مقامه . 

. للعلم الاجمالي وتنجيزه عاى ما هو المعروف عند القوم‎ )١ 

؟) اذ لا اشكال في حرمة اهانة المذكورات فانها حرمات الله وشعائره ومن 
يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب كما أنه لو تنجست وبقائها على النجاسة 


(0 ۷۰١: مصباح الفقيه جح ؟ ص‎ )١ 


احكام التنجاسة تت تنش هش ست تا بيع 


دو جب انتهاكها تجب الازالة بلا اشكال . 

هذا بالنسبة الى مورد تحقق عنوان الهتك وهو خارج عن محل الكلام فان 
هتك حرمات الله حرام باي وجدكان ولذا لا يجوز ويحرم الهتك ولو مع عدم 
التنجيس وأما الازالة أوالتنجيس بما هماكذلك فهل يكون دليلعلى وجوب الاول 
وحرمة الثاني ؟ 

فنقول : أما وجوب الازالة فالظاهر أنه لا دليل عليه وكونه مصداقاً لتعظيم 
شعائر الله لا يقتضى الوجوب اذ من الظاهر أنه لا يجب تعظيم الشعائر بجميع 
أنواعه وهذا أوضح من أن يخفى ومقتضى الاصل الاولي عدم الوجوب . 

وأماحرمة التنجيس فتارة يقع الكلام بالنسبة الى المصحف الشريف واخرى 
بالنسبة الى بقية المذكورات فى المتن أما المصحف الشريف فالظاهر أنه لا 
دليل على <رمة تنجيسه مع قطع النطر عن عنوان الهتك بلا فرق بين خطه وغيره 
من الورق والجلد وغيرهما مما يتعلق به . 

وربما يقال كما عن شيخنا الانصارى قدس سره ‏ بأنه يحرم مس الخط 
الشريف بلا طهارة ويدل عليه قوله تعالى : « لا يمسه الا المطهرون » ( * ١‏ ) 
فان الأية الشريفة ولو بمعونة النص تدل على حرمة المس وان غير المتطهر لا 
يجوز له فبطريق أولى تدل على حرمة تنجيسه وازالة النجاسة عنه . 

وبعبارة اخرى : اذا كان مس الخط. باليد مع طهارة اليد غيرجايز كما يستفاد 
من الاية يحرم التنجيس بالاولوية . 


۷۹ الواقعة/‎ )١ 


4نم سي سس سس د مان منهاج الصالحين خ ۲ 
( مسألة 4١١‏ ) : ادا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً 

أو خاناً أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره اشكال ٠١‏ 
والاقوى عدم وجوب تطهيره من‌النجاسة الطارئة عليه بعدالخراب”' 


ويرد عليه : أنه لا ملازمة بين عدم جواز مس الكتاب لغير المتطهر وعدم 
وجوب ازالة النجاسة الخيثية عنه و كذلك حرمة ااتنجيس اذ ملاكات الاحكام 
الشرعية ليست بايدينا . 

واما الاية الشريفة فقد تعرضنا لها في الجزء الاول من هذا الشرح ص : اوه 
وقلنا هناك بأنالابة ليست في مقام التشريع ولايستفاد منها الحكم الشرعىوالرواية 
المفسرة لها ضعيفة سنداً فراجع : 

وأما ساير المذكورات في المتن فافاد سيدنا الاستاد بأنه حرام بتقريب : ان 
ما يتعلق بالمعصوم من الحرم الشريف والرواف والضريح وغيرها وقف خاص له 
وملك لتلك الجهةالخاصة وقد وقفتلانتفا عالناس بها وكونها نجسة ينافي الانتفا ع 
المطلوب منها اذ مع نجاستها تتعدى الى الزوار فلا يجوز . 

ويرد عليه أولا : أنه ليس كل جزء من المذكورات مورد ابتلاء الزوار 
فالدليل أخص من المدعى . 

وثانياً أن ما افيد يتوقف على تنجيس المتنجس وهو أول الكلام . 

وثالثاً هذا البيان لا يتم مع الشك في السراية والملاقاة مع الرطوبة . 

فالحق عدم قيام دليل على حرمة التنجيس فالمتحصل مما ذكرنا أنه لادليل 
على وجوب ازالة النجاسة عنالمذكورات بللا دليلعلى حرمة تنجيسها فلاحظ. 

. قد مر أنه لا وجه للاشكال‎ )١ 


؟) لم يظهر لى وجه ما أفاده فانه اي فرق بين الصورتين وبعبارة اخصرى ان 


احكام التجاسة سب ٠٠‏ نس 0ع 


وأما مساجد الكفار فلايحرم تنجيسها ولاتجبازالة النجاسة عنها”'. 
نعم اذا اتخذت دا بأن يتملكها ولى الامر ثم يجعلها 


نخدا حر ى عليها جميع أحكام المسحد (۲ 


کان تخريب المسجد خر جه عن عنوانه ويبدل موضوعه بحیث لا یتر تب عليه | 
الاحكام المقررة له شرعاً فلا يفرق بين النجاسة الطارئة عليه قبل الخراب وبعده 
اذ المفروض انعدام الموضوع ولا مجال لاستصحاب الحكم السابق لعدم بقاء 
الموضوع أولا وعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلى ثانيا وأما ان قلنا؛ بعدم 
خروجه عن عنوانه بالخراب فلا وجه للتفريق بل يترتب عليه جميع الاحكام بلحاظ 
اطلاق الدليل . 

(١‏ الحكم مترتب على عنوان المسجدية وحيث انه لم يحرز قصد هذا 
العنوان بالنسبة الى تلك المعابد فلا تترتب عليها الاحكام المذ كورة المترتبة على 
المسجد بل يظهر من بعض النصوص أنها لا تكون مسجداً لاحظ ما رواه العيص . 
بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه الستلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ 
قال : نعم وسألته هل يصلح بعضها مسجداً فقال : نعم ( * ١‏ ) . 
وما رواه ايضاً قال : سأات أبا عبدالله عليهالسلام عن البيع والكنائس هل يصلح 
نقضها لبناء المساجد ؟ فة-ال : نعم ( و ؟ ) . فانه يظهر من الحديثين أن البيع 
والكنائس ليست مسجداً اذ لوكانت مساجد لم يكن وجه لنقضها وبنائها ثانياً فان 
تخريب المسجد غير جائز . 

؟) لتحقق الموضوع على الفرض وترتب الحكم على موضوعه . 

١ : الوسائل الباب ؟١ من أبواب احكام المساجد المحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 


ع ب يت تييع بان ماع العتالحين ج 
تتميم فما يعفی عه في الصلاة كن النجاسات وهو أمور , 
الاول : دم الجرو ح والقروح فى البدن واللماس ١‏ 

ول : دم الجروح والمروح في البدن واللباس ‏ . 
حتى تبرأً بانقطاع الدم انقطاع برء (' والاقوى اعتبار المشقة 
النوعية بلزوم الازالة أو التبديل في كل يوم مرة فاذا لم يازم ذلك 


)١‏ قال في الحدائق : « لاخلاف بين الاصحاب فيما اعلم في أصل العفوعن 
دم الجروح والقروح قليلا كان أوكثيراً والاخبار به متظافرة » ( ٭ ١‏ ) انتهى . 

؟) لاحظ ما رواه أبوبصير ( ٭ ۲ ) ولاحظ ما رواه ليث المرادي قال: قلت 
لابي عبدالله عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقرو ح فجلده وثيابه مماوة 
دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة جاده فقال: يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولاشيء عليه(2"). 

فان مقتضى اطلاق الحديثين وغيرهما من التصوص المذ كورة فى الباب عدم 
تقييد الحكم بالحرج والمشقّة . ۰ 

ولا يخفى أنه مع المشقة والعسر لانحتاج الى النصوص الخاصة اذ الحرج 
يرفع التكليف فلا تكليف بالصلاة مع المشقة . 

وملخص الكلام أنه لم يقيد الحكم في النصوص بصورة الحرجكما أن 
مقتضى التصريح بالبرء في حديث أبي بصير واطلاق باقي النصوص بقاء العفوالى 


زمان البرء . 


١)الحدائق‏ ج هه ص f+‏ 
؟) لاخظ ص : 0و١‏ 
۳) الوسائل الباب ۲۲ من أبواب النجاسات الحدبث ٠:‏ . 


فلاعفو و دم اليواسير اذا كانت ظاهرة 


)١‏ لم يظهر لى وجه ما أفاده اذ ربما يقال : ان المستفاد من نصوص الباب 
بحسب الفهم العرفي أن يكون التطهير أوالتبديل ذامشقة نوعية وانلم يكن بالنسبة 
الى شخص خاص شاقاً . 

وهذه الدعوى ليست بعيدة ومن يدعى استفادتها من النصوص ليس مجازفاً 
لكن تخصيص الحكم بخصوص المشقة في التبديل في اليوم مرة لاوجه له . 

وبعبارة اخرى : لايبعد أن يقال كما في كلام السيد اليزدي قدس سره في 
عروته ‏ : ان المستفاد من النصوص اختصاص الحكم بصورة المشقة النوعية ففي 
كل مورد يكو نكذلك يكون معفواً والافلا فلاحظ . 

وفي المقأم حديثان لاينطبقان على ما في المتن احدهما ما رواه سماعة قال : 
سألته عن ار جل به الجر ح والقرح.فلا يستطيع أن يربطه ولايغسل دمه قال: يصلى 
ولا يغسل ثوبهكل يوم الامرة فانه لا يستطيع أن يغسل ثوبهكل ساعة (#« ١‏ ) . 

فان المستفاد من هذه الرواية أن الذي لايمكنه غسل الدم ولا ربط ما به من 
القرحأوالجرح يصلي ويغسل في كل يوم ثو به ولميقيد بعدمالحر جالنوعي والمشقة 
النوعية فلا ينطبق على ما أفاده . 

مضافاً الى أنه مضمر سماعة واامائن لا يرى مضمر سماعة معتبرة بدعوى أنه 
لم يثبت أن سماعة لا يضمر الا عن المعصوم عليه السلام . 

ثانيهما ما رواه في السرائر: « قال: ان صاحب القرحة التي لايستطيع صاحبها 
ربطها ولاحبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة ( « ۲ ) . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


6 الوسائل ج ۲ ص ١۰۲۹‏ في الهامش اأرقم : 3 


وو ی باق سراد العالمن د 


والمستفاد من هذا الحدي ثأن صاحبالقرحة التي لايستطيع ربطها و لاحبس 
دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم اكثر من مرة وهذا الحديث ايض اًكما ترى لا 
ينطبق على ما في المتن . 

فالمتحصل بحسب الفهم العرفي من النصوص الواردة في المقام أنه لو كان 
في التبديل أو الغسل مشقة نوعية لم يجب ومع عدم المشقة لا نوعاً ولا شخصاً 
يشكل الجزم بالجواز . 

والذي نستفاد من حديث ابن مسلم أنه يجب التبديل أو الغسل في كل يوم 
مرة نعم اذا كان حرجياً حرجاً شخصيا لابجب اذالحرج يرفع الحكم الحرجيالا 
أنيقال: بأنه لايمكن الالتزام بوجو به فان قو له عليها لسلام في حديث أبي بصير(2١)‏ 
صريح في أنه لم يغسل ثوبه الى زمان برء دماميله والحال أنه من البعيد جداً عدم 
امكان الغسل أو التبديل بالنسبة اليه . 

ويستفاد من حديث ابن جعفر (٭ ۲) وجوب غسل الثوب في كل يوم مرتين 
ولكن يرفع اليد عنه ايضاً بصراحة خبر أبي بصير في عدم وجوبه الى أن يحصل 
البرء مضافاً الى أن وجوب الغسل حلاف السيرة الخارجية القطعية فلاحظ . 

ثم انه أفاد سيد العروة فيها أنه يجب شده اذا كان في موضمع يتعارف شده 
ولعل المدرك حديث ابن مسلم المنقول في السرائر بتقريب أن المستفاد منمفهوم 
الرواية ان الذي يستطيع ربط القرحة يجب أن ير بطها ويشدها . 


198 لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ۳۲۰ . 


ما يعقى عنه قي الصلاة. ع 
بل الباطنة كذلك على الاظهر وكذاكل جرح أو قرح باطني 
خرج دمه الى الظاهر ' . 
( مسألة 4١١‏ ) :كما يعفى عن الدم المذكور يعفى ايضاً عن 


القيح المتنجس به " والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به " 


ويرد على الاستدلال بالرواية على المدعى أنه قد حقق في محله عدم المفهوم 
للوصف فلا مجال لهذه الدعوى . ) 

وأما ما رواه سماعة ( ٭ ١‏ ) ومارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : 
قلت لابي عبدالله عليه السلام : الجرج يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل 
منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال : دعه فلايضرك أن لاتغسله (* ؟) » فلم يذ كر 
القيد في كلام الامام عليه السلام بل ذكرفي كلام السائل فعدم دلالتها على المفهوم 
أوضح فالمتحص لأنه لامقتضى لهذا التقييد مضافاً الى أنالسيرةالجارية من المتشرعة 
ليست كذلك فيكشف عن عدم اللزوم ٠.‏ . 

)١‏ لا يبعد أن ما أفاده على طبق القاعده فان الميزان في العفو هو الذي يبتلى 
المكلف بدمه ويتلوث بدنه أو لباسه بلافرق بين كونه ظاهرياً أوباطنياً فعليه يدل 
في المقام دم البواسير بلا فرق بين الخارجي والداخلي . 

؟) كما صرح في حديثي ليث وعبدالرحمان (#د م) ولا يبعد أن يكون يستفاد 
من غيرهما كذلك للملازمة الغالبية . 

۴) للتعارف الخارجي وحمل النصوص على صورة خلو الجرح أو القسرح 


٤٤۷ : لاحظ ص‎ (١ 
+: ؟)الوسائل الباب ۲۲ من أبواب النجاسات الحديث‎ 
لاحظ ص : 5 .ع واول هذه الصحيفة‎ )۳ 


و ا کے ا منها ج الصالحين 5 
والاحوط استحباباً شده اذا کان في موضع بتعارف شده ‏ . 

( مسألة 41 ) : اذاكانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة 
بحيث تعد جرحاً واحدآ عرفاً جرى عليه حكم الواحد فاوبراً بعضها 
لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع '' . 

( مسألة 4١5‏ ) : اذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أولا 
لا يعفى عنه '' . 

الثاني : الدم في البدن واللياس”؛ . 


عن الدواء حلاف الظاهر فانه حمل للمطلق على الفسرد النادر كما أن حمله على 
فصل الشتاء أوالبلاد الباردة أو على صورة عدم ملاقاة العرق للموضع كذ لك فان 
كل ذلك خلاف الظاهر . 

وصفوة القول أن حمل النصوص على غير المتعارف الخارجي خلا المتفاهم 
العرفي كما أن حملها على الحكم الاقتضائي والحيثي حلاف الظاهر فلاحظ . 

. قد مر الوجه فيه‎ )١ 

؟) بلااشكال ولاكلام اذ المفروض كونها واحدة عرفاً مضافاً الى حديث أبي 
بصير ( * ١‏ ) فانه صرح عليه السلام بأن به دما ميل ولم يكن يغسل ثوبه . 

۳( لاستصحاب عدم كو نه من القروح والجروح لايد من ازالته اذ مفتضى 
ڃو المانعية أن الدم مطلما يكون ما دما حرج مه دمالقروح والجروحفاذا احرز 
بالاستصحاب عدم کو نه منهما يشمله دايل المانعية . 

)٤‏ النصوص الواردة في المقام واردة في الثوب ولكن المشهور فيما بين 


۰ ۱۹١ : لاحظ ص‎ )١ 


ما يعفى عنه في‌الصلاة لل 


٠ e ٠ e e ب‎ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ © ٠ ٠ 


القوم ضم البدن اليه قال في الحدائق : « وظاه ركلمة الاصحاب الاتفاق على ضم 
البدن اليه ايضاً » ( * ١‏ ) انتهى . 

والذي يمكن أن يقال في وجه الالحاق أمور : الاول : القطع بعدم الفرق 
-كما في كلام بعض ب والانضاف أن دعوى القطع بعدم الفرق جزاف . 

الثاني : الاجماع وفيه انه على تقدير تحصيله يحتمل أن يكون مستنداً السى 
بعض الوجوه المذكورة في كلمات القوم . 

الثالث : ما رواه مثنى بن عبدالسلام (٭ ؟١)‏ بتقريب أن المراد بقدرالحمصة 
قدرها وزناً لاسعة وهى تقرب من سعة الدرهم . 

ويرد عليه أن الرواية ضعيفة سنداً بمثنى حيثانه لم يوثق صريحاً مضافاً الى 
الخدشة في دلالتها على المدعي فان المستفاد من الرواية عدم نجاسة الدم بهذا 
المقدار فان الامر بالغسل ارشاد الى النجاسة والنهى عنه الى عدمها فلا برتبط 

الرابع : الاستظهار من نفس نصوص الباب بتقريب أن التأمل فيها كمافي 
كلام سيدنا الأستاد ‏ يقتضى سلب مانعية الدم بهذا المقدار على الاطلاق بلافرق 
بين اللباس والبدن . وعهدة هذه الدعوى علىمدعيها ففى النتيجة ان ثبت اجماع 
تعبدى كاشف أو أمكن اثبات السيرة المتصلة بزمانهم عليهم السلام فهووالا فيشكل 
الجزم بالمدعى والله العالم . 


١)الحدائى‏ ج ۵ ص :م.م 
؟) لاحظ ص : ١5١‏ 


إاع دلب هيافى منهاج الصالحين ج ۳ 
اذاكانت سعته أقل من الدرهم البغلى 0 


١)كما‏ نص عليه في الروايات لاحظ ما رواه عبدالله بن أبي يعفور ( %# ۱( 
وما رواه اسماعيل الجعفي ( ٭ ۲ ) وما رواه محمد بن مسلم ( × ۳ ) . 

بقى حكم الدم اذاكان بمقدار الدرهم نقل عن المشهورذهابهم الى عدم العفو 
بل عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم العفو ونقل عن المرتضى وسلار العفو 
ومنشأ الخلاف اخحتلاف الاخبار فلابد من ملاحظتها . 

فنقول : القاع_ده الاولية تقتضى المنع فان المستفاد من الادلة عدم جواز 
الصلاة في النجس والاستثناء يحتاج الى الدايل . 

وربما يقال : ان المستفاد من الشرطية الثانية في حديث الجعفى ( * )٤‏ هو 
العفو لان المنطوق قد جعل الموضوع لامنع اكثرمن الدرهم فيدل بالمفهوم على 
عدم البأس في الدرهم أو الاقل . 

وفيه : ان الموضوع لنفى البأس في الصدر الاقل من الدرهم فيدل بالمفهوم 
على البأس في الدرهم والذيل بيان للصدر فلا دليل على عدم البأس باانسبة الى 
مقدار الدرهم . 

وان شئت قلت : ان الذيل اما غير متعرض لمقدار الدرهم أو يكون ناظراً 
الى أن الدم اذاكان بمقدار الدرهم أو أكثر فلا تدل الرواية على عدم الباس في 


ممدار الدرهم 4 


۳۳۸ : لاحظ ص‎ )١ 
١91١ : ؟) لاحظ ص‎ 
١و١‎ : لاحظ ص‎ )۳ 
١91 : لأحظ ص‎ )4 


مايعفى عنه في‌الصلاة تس ل ا باع 


ولم يكن من دم نجس العين '' 

وان‌ابيت عما ذكرنا قلنا الرواية تصبح مجملة بلحاظ تعارض ذيلها معصدرما 
فلا تكون قابلة الاستدلال . 

وقريب من الحديث المد كور مارواه محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ) فان مقتضى 
ذيل الحديث ان المانع ما يكون أزيد من مقدار الدرهم وبمفهومه يدل على عدم 
كون مقدار الدرهم مانعاً وأما صدر الرواية فيستفاد منه انالميزان في العفو كونه 
اقل من الدرهم فنقول : الرواية اما غير متعرضة لصورة مقدار الدرهم بل ناظرة 
الى صورتى الاقل والاكثرواما المراد منالذيل مقدار الدرهم فما زاد وامانقول: 
بأن الذيل والصدر يتعارضان فالرواية تصير مجملة وعلى جميع التقادير تكون 
النتيجة المنع اذ على تقدير عدم التعرض والسكوت عن حكم مقدار الدرهميكون 
المرجع دليل المنع كما انه على تقدير الاجمالكذ تك واما على التقدير الثالث 
فالامر اوضح اضف الى ذلك کله ان حديث ابن ادي يعفور (٭ ۲) يد لبالصراحة 
على ما نعية مقدار الدرهم فلاحظ . 

)١‏ يمكن أن يقال : ان مقتضى اطلاق دليل العفو عدم الفرق بين أنواعالدم 

فلابأاس بدم نجس العين وقد ذكر في المنع عن الاطلاق وجوه : 

الوجه الاول: انصراف الدليل بدعوى. انالابتلاء بدم نجس العين نادرفدليل 
العفو منصرف عنه . 


ويرد عليه اولا: ان لازم هذا الكلام احراجكثير من الدماء التي يكو نالابتلاء 


١و١‎ : لاحظ ص‎ )١ 
۳۳۸ : ؟) لاحظ ص‎ 


مبانى منهاج الصالحين ج م 


41 
ولا من الميتة ولا من غي رمأ كول اللحم والا فلا يعفى عنه على 


بالمذكورات ” . 


بها نادراً وهل يمكن القول به ؟ وثانياً لاوجه للانصراف فان المطلق لا ينصرف 
الى لفردالنادر لاأنه ينصرف عنه سيمامع أنالاطلاق عبارة عن رفض القيو د لا ا لجمع 
بينها فالحكم مترتب على الطبيعى بلاقيد ولازمه سريانه وشمول الحكم لجميع 
افراده . 

الوجه الثاني: ان دم نجس العين يلاقي بدنه فيشتد نجاسته ودليل العفوناظر 
الى خصوص الدم لا الزايد عليه . 

وفيه : أن دم الحيوان النجس كبقية اجزائه ولا يتأثر جزئه بملاقاة جزء آخر 
والايلزم أن يتأثر البول بملاقاة مثله . 

الوجه الثالث : ان المستفاد من دليل العفو عنوان الدم بما هو دم ولا نظر 
في دليل العفو الى جهة اخرى . ظ 

وهذا الوجه تام ومما يوضح المدعى ان الالتزام بالاطلاق يستلزم العفوءن 
دم نجس العين اذا كان اقل من الدرهم وأما لعاب فمه فهو يوجب فساد الصلاة 
وكيف يمكن القول به فلاحظ . ٠‏ 

)١‏ قد ظهر الوجه فيهما مما ذكرنا في نجس العين فانه لا اطلاق في دليل 
الاستثباء و بعبارة اخرى تلك النصوص ناظرة الى اخراج الدم یما هو دم. 

9؟) تارة يستدل على المدعى بالاجماع . ويرد عليه انه لم يتخمي قيام اجماع 


اذة. 


م يعمى عله في الصلاة 
ولا يلحدق المتنجس بالدم به 0 
( مسالة ۳١۵‏ ) .اذا تفشى الدم من احد الجانيين الى الآخر فهو 


دم واحول 0 5 


تعبدى على الحكم واخرى بحديث أبي بصير ( * ١‏ ) بتقريب أن الحديث يدل 
على ما نعية دمالحيض على الاطلاق وبالحاق دم الاستحاضة به بأنها مشتقة منه و بأن 
دم النفاس اصله دم الحيض . 

ورد على اصل الاستدلال أن الحديث ضعف سنداً بالمكارى وعلى فرض 
التسليم لا وجه لالحاق دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض فان دم الاستحاضة 
بمقتضى اانص غير دم الحيض وانهما لاتخرجان من محل واحد لاحظ ما رواه 
معاوية بن عمار قال : قال ابوعبد الله عليه السلام ان دم الاستحاضة والحيض ليس 
يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار ( * ؟ ) . 

وأما دم النفاس فعلى تقدير تسليم أنه حيرض محتبس لاوجه لترتيبآثارالحيض 
عليه بلا دليل على الاطلاق فلاحظ . فالحق أن الدماء الثلاثة كيقية الدماء ولا وجه 
لاخراجها . 

)١‏ ووجه الا لحاق الاولوية بدعوى ان الفرع لا يزيد على الاصل . وفيه 
أن الاحكام الشرعية امور تعبدية وليس لنا التصرف فيها بل لابد من اتبا ع الدايل 
ومقتضاه المنع في المتنجس بالدم . 

)كما هو ظاهر فانه لايعد في العرف متعدداً وان شئت قلت : الدم كبقية 


. ۱۹۳ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : الوسائل الاب ۳ من أبواب الحيض الحديث‎ )٣ 


01م د فن مبانی منهاج الصالحين ج ۲ 
نعم اذا كان قد تمشى من مثل الظهارة اى اليطانة فهو 65 متعدد 
سعة الدرهم عمى ع4 5 والافلا 7 , 


الاجسام له سطحان احدهما مرئي على الدوام والاخر يختلف باختلاف محله من 
حيث الرقة والثخونة وببيان آخر كل دم لايخلو عن السطحين غايه الامرقد يكون 
مرئياً وقد لا يكون فالحق ما أفاده في المتن . 


£ 


6 لصدق التعدد عرفا . 


9) ربما يقال : بان الدم اذا كان متفرقا ولم يكن كل مصداق منه بقدرالدرهم 
لايضروانكان المجموع بمقدارالدرهم أوأزيد والدليل عليه ما رواه 56 (*1) 
بدعوى أن اطلاق الحديث يقتضى ذلك . 

وفيه : أن الحديث مخدوش سنداً فان الظاهر ان ابن سنان الواقع فيالسند 
محمد والرجل لم يوثق فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالة الرواية ومقتضى حديثى 
اسماعيل ومحمد ( ×+ ۲ ) عدم العفو اذاكان بقدر الدرهم ولو مجدمعا فان اطلاقهما 
يقتضى المنع على الاطلاق . 

وربما. قال : انه يستفاد من حديث ابن أبي يعفور أنه يشترط في المنع 
الاجتماع وأما مع التفرق فلا يضرو ان كان مجموعه بمقدار الدرهم بتقريب أن 
مجتمعا خبر بعد خبر لكون اسم يكون مستترأ وخبره مقدارالدرهم ومجتمعا خبر 
بعد خبر وعلى هذا التقدير يكون قيد الاجتماع دخيلا في المانعية . 


١)لاحظ‏ ص : ۱۹۷ ء 
؟) لاحظ ص :۱۹۱ . 


م دعفی ais‏ في الصلاة 


1¥ 
( مسألة 15 ) : اذا اختلط الدم بغيره من قيح أوماء أوغيرهما 
لم يعف Al‏ 1 5 


( مسألة ٤1١‏ ) : اذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والاكثر 


بنى على عدم العفو 0 58 


ويمكن أن يكون قوله عليه السلام : « مقدار الدرهم » اسماً لقوله : «يكون» 
ومجتمعاً خبراً له وعلى هذا ايضاً يستفاد ان المانعية تتوقف على قيد الاجتماع 
ويمكن أن يكون قوله : « مجتمعاً » حالا لمقدار الدرهم أن يكون المعنى : أن 
الموجب الاعادة أن يكون الدم مقدار الدرهم حالكونه مجتمعاً وأما مع عدم قيد 
الاجتماع فلا يضر ذعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاثة يستفاد من الرواية ان 
المانع قيد الاجتماع . 

وفي المقام احتمال رابع وهو أن يكون حالا من الضمير المستتر في يكون 
فيكون المعنى أنه يعيد صلاته اذا كان الدم في حال اجتماعه مقدار الدرهم اى 
لو اجتمع يكون بمقدارالدرهم وعلى هذا الاحتمال يكةي في المانعية كونه بمقدار 
الدرهم ولو على تقدير الاجتماع ولا يشترط الاجتماع الفعلي بل يكفى التقديري 
فان قلنا ان الظاهر من الدايل هو الاحتمال الرابع فهو والافغايته الاجمال فيكفى 
لاثبات المدعى اطلاق حديثى اسماعيل ومحمد بن مسلم . 

. لعدم دليل على العفو كما مرالكلام في عدم العفو عما تنجس بالدم‎ )١ 

؟) فان مقتضىاستصحاب العدم الازلي ان المقدارالمشكوك فيه ليس داخلا 
في موضوع العفو فيدخل تحت عنوان دليل المنع وبما ذكرنا ظهر عسدم توجه 
اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان دليل المنع شامل لكل دم الا الدم 


4 دنسب هيائى منهاج الصالحين ج 8 
واذاكانت سعة الدم اقل من الدرهم وشك في أنه من الدم 
المعفو عله د من عبر ه بلى على العفو 0 ولم يجب الاختبار 5 واذا 
انكشف يعدا لصلاة أ من عير المعفو لم جیب الاعادة (۳ : 
) مسا لَه 1۸( : الاحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما 
ما يساوى عقد السماية ° . 
الذي يكون بمقدار الدرهم وبعد اخراج الدم ببر كة الاستصحاب عن تحت دليل 
العفو يشمله دايل المنع فلاحظ . 

)١‏ فانه بالاستصحاب يحرز عدم کو نه من نجس العين أوالميتة أو غير مأ كول 

6 اعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية : 

۳( لماعده لا تعاد . 

5) الظاهر انه لا حلاف بين الاصحاب في أن الحد المذ كور في النصوص 
ناظر الى سعة الدرهم لا وزنه مضافاً الى أن المستفاد العرفي كذلك فانه يفهم من 
روايات الباب المساحة وقد اختلفت الكلمات في بيات المراد من الدرهم ولم برد 
نص في تعيين المراد غير ما عن فقه الرضا عليه السلام قال : ان اصاب توبك دم 
فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهماً 
وثلثا وماکان دونالدرهم الوافى فلايجب عليك غسله ولابأس بالصلاة فيه (“ )١‏ . 

والكتاب المذكور لااعتباربه سنداً فلابد من العمل على طبق القواعد الاولية 


١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٠١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١ 


ما يعفى عنه في الصلاح ړا 
العورتين كالخف والجوراب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال 
والسوار ونحوها فانه معفو عنه في الصلاة اذاكان متنجسا ١‏ 


وحيث انه قام الدليل على مانعية النجاسة وبطلان الصلاة مع البدن النجس أو 
اللباس كذلك فيلزم الاقتصار على القدر المتيةن وهو المقدار المذكور في المتن 
والظاهر أنه على هذا الاساس أفاد سيد العروة قدس سره فيها بقوله : « ولماحده 
بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد و آخر بعةد الوسطى و آخحر بعقدالسبابة فالاحوط 
الاقتصار على الاقل » . 

)١‏ نقل عليه عدم الخلاف بل نقل عن بعض ادعاء الاجماع على عدم البأس 
وتدل على المدعى جملة من النصوص : 

منها : ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال : کل ما کان لا يجوز فيه 
الصلاة وحده فلابأس بأن يكوذ عليه الشيء مثلالقاسنوة والتكة والجورب(#١)‏ . 

ومنها : ما رواه حماد بن عئثمان عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في 
الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال : اذا كان مالا تتم فيه الصلاة 
فلا بأس ( ۲# ) . 

ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لابي عبدالته عليه السلام : ان قلنسوتى 
وقعت في بول فاخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لابأس ( × م ) . 


. ١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ #١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : )نفس المصدر الحديث‎ ۴ 
۳ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


ب سن العم 
ولو بنجاسة من غير المأكول '' بشرط أن لا يكون فيه شىء 


من اجزائه والافلا يعفى عنه ”" . 


ومنها غيرها المذ كور في الباب ۳١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل . 

. للاطلاق‎ )١ 
؟) فان المستفاد من النصوص العفو عن النجاسة فلا نظر لها الى اخراج‎ 
الموانع الأخرعن المانعية فدليلالمتع على حاله ولابد من الال به وبعبارة اخرى‎ 

لا ستفاد من النصوص الا العفو من جهة النجاسة فلاحظ . 

ولقائل أن يقول: ان مقتضى قو له عليهالسلام « فلابأس بان يكون عليهالشيء » 
عدم البأس ولو مع وجود عين النجاسة وبعبارة اخرئ : او فرض ان القانسوة 
تنجست بدم الكلب وفرضنا وجود الدم فيهايصدق عليها انه عليها الشيء وبمقتضى 
اطلاق نفى البأس يحكم به ونلتزم بعدم المانعية . 

ويرد على هذا التقريب ان الظاهرمن الرواية نفى البأس من حيث النجاسة 
فمن هذه الحيثية تنفى الرواية البأس لامن جهات اخرى ككون تلك النجاسة من 
الحيوان غير المأكول مثلا وعلى تقدير تسام الاطلاق يعارضها موئق ابن بكير 
قال : سأل زرارة أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب 
وغيره من الوبر فاخر جكتاباً زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه و آله : أن 
الصلاة في وبركل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه 
وکل شيء منه فاسد ( 6 ١‏ ) فان مقتضاه عدم الجواز . 


١ : الؤسائل الباب ۲ من أبواب لباس المصلى الحديث‎ )١ 


ما يعفي عنة في الصلاة .د للج 


وكذلك اذاكان متخذا من نجس العين كالمينة ‏ . 


)١‏ الانصاف ان حدیث زرارة (* ١)لا‏ يشمل ما كان متخذاً من نجس 
العين فان الظاهر منه كما مر قريبا ‏ أن تكون النجاسة على مالا تتم فيه الصلاة 
وأما اذا كان مالا تتم فيه الصلاة عين النجاسة فلا يشمله الحديث . 

ولكن ربما يقال : باستفادة عدم البأس من حديثين آخرين : احدهما مارواه ' 
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس 
بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل 

فان المستفاد منالرواية ان مالا تتم فيه الصلاة تجوز الصلاة فيه على اي نحو 
كان فالرواية باطلاقها تقيد ادلة المانعة بلا اختضاص بمورد دون آخر . 

ولكن الاشكال في سند الحديث فان احمد بن هلال الواقع في السند لم 
يوثق وقول النجاشي في حقه : « انه صالح الرواية » لا يكون توئيقاً والا لم يكن 
وجه لتغيبر اسلوب الكلام وأماكونه وارداً في اسناد كامل الزيارات فلا يكون 
دليلا على وثاقته كما مرمنا مراراً مضافاً الى أن الشيخ ضعفه فالرواية ساقطة عن 
الاعتبار سنداً . 

ثانيهما ما رواه اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها اذا لم تكن من أرض المصلين فقال : 
أما النعال والخفاف فلا بأس بهما ( × م ) . ظ 


٤۱١۹٩ : لاحظ ص‎ )١ 
۲ : من أبواب لباس المصلى الحديث‎ ١4 ؟) الوسائل اللباب‎ 
م) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب لياس المصلى الحديث : م‎ 


ا ا 2 مبانى منهاج الصالحين ج ۳ 


بتقريب أنالجلد المأخوذ من غير ارض‌المسلمين محكوم بعدم التذكية ومع 
ذلك حكم عليه السلام بجواز الصلاة فيه اذا كان مما لا تنم انصلاة فيه كالخف 
والنعل وحيث انه لا فرق بين أقسام النجاسات فيجوز في كل نجس بهذا الشرط. 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة اخرى تدل على المنع منها ما رواه محمد بسن 
مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة اذا دبغ؟ قال : لا ولو دبغ 
ا ظ ظ ا 

ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الخفاف التي 
تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه ( ** ؟ ) . 

ومنها : ما رواه على بن أبي <مزة أن رجلا سأل ابا عبدالله عليه السلام وأذا 
عندة عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه ؟ قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكرمخت 
قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: 
ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ( د ) . 

ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرعن الرضا عليه السلام قال: سألته 
عن الخفاف يأتى السوق فيشترىالخف لايدرى أذكى هوام لاما تقول في الصلاة 
فيه وهو لا يدرى ؟ أيصلى فيه ؟ قال : نعم أنا أشترى الخف من السوق ويصنع 
لى واصلى فيه وليس عليكم المسألة ( * > ) . 

فان المستفاد من هذه الطائفة عدم جواز الصلاة في الميتة على الاطلاق فيقع 

١ من أبواب لباس المصلى الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب . من أبواب النجاسات الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

+ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


ما يعفى عته في الصلاة د لع 
وشعر الكلب مثلا ‏ . 
( مسألة 414 ) : الاظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من 
نجس العين كالكلب والخنزير ” . 


التعارض بين الجانبين ويمكن أن يقال : بأن الترجيح مع رواية المنع اذ العامة 
قائلون بجواز الصلاة في جلد مالا يۇ كل لحمه اذا دبغ وايضاً قائلون بأن جلد 
الميتة يطهر بالدباغ ( * ١‏ ). | 

فعلى مسلكهم تجوز الصلاة في الميتة بعد الدبغ فعليه يكون ما يدل على 
الجواز موافقاً لمذهب العامة فالترجيح مع دليل المنع مضافاً الى قيام الاجماع 
على عدم الجواز قال في الحدائق : « وقد أجمع الاصحاب رضوان الله عليهم 
على أنه لاتجوز الصلاة فيه ( جلد الميتة ) ولوكان مما بو كل لحمه سواء دبسغ ام 
لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ ( × ؟ ) . 

)١‏ عدم الجواز فيه أظهر لعدم المقتضى فان حديث زرارة كما مر قريبا لا 
يقتضى الجواز بالاسية الى ما يكون مصنوعا من عين النجاسة مضافاً الى ما مسر 
من أنه لا اطلاق في الدليل بالنسبة الى الموانع الاخرغيرالنجاسة فلا تنفى البأس 
من حيث مانعية مالا يۇ کل وعلى فرض الاطلاق يعارضه عموم حديث ابسن بكير 
المقتضى لعدم جواز الصلاة في شيء مما لايو كل لحمه وحيث ان عموم الموثقة 
بالوضع يقدم على حديث زرارة المقتضى للجوار . 

؟) النجس العين غير الكلب والخنزير اذاكان محمولا للمصلى كما لو حمل 


٠۹۳ : ص5 وص‎ ١ لاحظ الخلاف الشيخ الطائفة جح‎ )١ 
66 : ؟) الحدائي ج ۷ ص‎ 


دل بت هياتى منهاج الصالحين ج # 


قارورة فيها البول هل تصح صلاته ام لا ؟ مقتضى القاعدة الاولية هو الجوار اذلا 
يصدق عنوان الصلاة في النجس وهذا العنوان مورد النهى . 

وربما يستدل على المنع بما رواه على بن جعفر قال : سألته عن الرجل يمر 
بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثو به ورأسه يصلى 
فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه ويصلى فلا باس (# ١‏ ) . 

ويرد عليه : أن التعدى من مورد الرواية الى مطلق المحمول مشكل وبعبارة 
اخرى : في مورد الرواية لايبعد أن يصدق كون النجس جزءاً من البدن أواللباس 
للمصلى . 

وأما الاستدلال بحديثى على بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصلى ومعه دبة 
من جلد الحمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلي وهسى معه الا أن يتخوف عليها 
ذهابها فلا بأس أن يصلى وهی معه ( ٭ ؟ ) . 

وسألته عن الرجل ‏ صلى ومعه دبة من جلد حماروعليه نعل من جاد حمارهل 
تجزيه صلاته؟ أو عليه اعادة؟ فال : لا يصلح له أن يصلى وهى معه الا أن يتخوف 
عليها ذهابا فلابأس أن يصلى وهی معه ( #د ۳ ) . 

فيرد عليه اولا انه لم يفر ضكونالجلد ميتة وثانيا : يختص, الحكم بخصوص 
الميتة فلا وجه للتعدى الى مطلق النجاسات . 


١؟‎ : الوسائل الباب ۲۹ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
. ۲ : من أبواب لباس المصلى الحديث‎ ٠. ؟) الؤسائل الباب‎ 


6 : نفس اامصدر الحديث‎ (r 


مايعفى عنه في الصلاة ٥ E‏ 
وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ' . 
وكذا ماکان من اجزاء ما لا يۇ كل لحمه " وأما المحمول 
المتنجس فهو معفو عنه '' . 
حتى اذاكان مما تتم به الصلاة فضلا عما اذا كان مما لا تتم 
به الصلاة كالساعة والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها(؛ 


)١‏ لاحظ ما رواه عبدالله بن جعفر ( × ع ) فان الظاهر منه ان جواز حمل 
الفارة معلق على التذكية والظاهرالنظرالى نفس الفارة لاالى ما فيها فيدل الحديثت 
بالمفهوم على عدم الجواز اذا لم تكن مذكى . 

؟) بمقتضى حديث ابن ( ٭ )١‏ فان مقتضاه عدم جو از استص حاب شي ء 
مما لايؤ كل لحمه في الصلاة وبعبارة اخرى: المستفاد منهذه الرواية بقرينة ذكر 
البولوالروث و كل شيء منه أنه لايجوز استصحاب شيء مما يتعلق بغير الما كول 
فلايجوز حمل المتخذ من غير المأكولكما في المتن ولو لم يصدق عنوانالصلاة 

۴) لعدم المقنضى للمانعية ومقتضى الاطلاقات اللفظية والمقامية عدم المانعية 
كما أن مقتضى الاصل العملى كذلك فلاحظ . 

)٤‏ ربما يقال : بعدم الجواز بالنسبة الى ما تتم فيه الصلاة بتقريب صدق 


الصلاة في النجس و قد منع عن الصلاة فيه . وفيه أنه اذا كان محمولا لا يصدق 


١١89 : ص‎ ظحال)١‎ 


؟) لاحظ ص ٤۲۰١:‏ . 


ووو ن ههياتى منهاج الصالخين جم 

الرابع : ثوب الام المربية للطفل ' الذكر '' فانه معفو عنه ان 
تنجس ببوله "اذا لم يكن عندها غيره (؟ بشرط غسله في اليوم 
والليلة مرة ”” . ظ 


عنوان الظرفية فلا تبطل الصلاة . 

)١‏ بلاخلاف يعرف كما عنالحدائق ‏ بلقي لادعى عليهالاجماع ولايخفى 
أن الاجماع المنقول لايكون حجة والمحصل منه على فرض حصوله يحتم ل كونه 
مدركياً فلايكون تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم . 

وعمدة الدليلما رواه أبوحفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سل ع نامر أة 
ليس لها الاقميص واحد ولها مو لود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال: تغسل | لقميص 
في اليوم مرة ( * ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن يحيى المعاذي بل غيره ايضاً وعم ل المشهور 
بها لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا وعليه لا دليل على المدعى ومقتضى 
القاعدة وجوب التظهير الامع تحقق الحرج الشخصى الرافع للتكليف كما هو 
الميزان الكلى في جميع الموارد . 

؟) لان المذكور في اارواية عنوان المولود وهو لايشمل الا نثى الا بالعناية 
ولا دليل على ارادة التعميم ودعوى عدم الفرق بين الذكر والانثى عهدتها على 
م“دعبها . 

*)كما صرح بالبول في السؤال . 

)٤‏ كما هو المصرح به في السؤال. 

م)كما امر به في الخبر . 


ا ل سي 
مخيرة بين ساعاته '' ولايتعدى منالام الى مربية اخرى " ولا 
من الذكر الى الانثى ”” ولا من البول الى غيره ولا من الثوب الى 
البدن ولا من المربية الى المربي (؛ ولا من ذات الثوب الواحد 
الى ذات الثياب المتعددة مع عدم حاجتها الى لبسهن جميعاً والا 
فهىكالثوب الوؤاحد”” . 


الفصل الرابع 2 


في || ١‏ ات وهىامور الاول الماء وهومطهر لكل متنجس"" 


)١‏ للاطلاق لكسن حيث انه ليس تعبداً محضاً بل باحاظ الصلاة فلابد من 
الاتيان بالغسل على نحويقع بعض الصلوات في الطاهر وان كان الجزم به مشكلا. 

؟) لعدم دليل على التعدى . 

©)كما مر . 

. لعدم الدليل على التعميم‎ )٤ 

ه) لعدم الدليل على التعدى نعم مع فرض الحاجة في استعمال الثيابتكون 
في حكم الثوب الواحد اذيفهم عرفاً انه ليس تعبدأ محضأكى يقال : انه فرض 
في السؤال انه ليس لها الاقميص واحد فالام ركما أفاده في المتن . 

_ = بلا اشكال ولا خلاف ظاهر كما في كلام سيد المستمسك قدس سره‎ )١ 


وربما يستسدل على المدعى بما رواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 


م2 مبانى منهاج الصالحين ج م 


© 


قال رسول الله صلی الله عليه و آله: الماء يطهر ولايطهر ( + ١‏ ) بتقريب أنحذف 
المتعلق يفيد العموم . 

وفيه : أن السند مخدوش بالنوفلى مضافاً الى ما ربما يقال كما قيل -: انه 
يكفى الايجاب الجزئى في قبال السلب الكلى فتأمل . 

ويمكن الاستدلال بقوله عليه السلام خلقالله الماء طهوراً لاينجسه شيء الاما 
غير لونه أو طعمه أوريحه ( ٭ ؟ ) وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . 

ولكن يمكن الاستدلال بما رواه محمد بن حمران ؤجميل بن دراج عن أبي 
عبدالله عليه السلام في حديث قال : ان الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء 
طهوراً (»#د” ). 

لكن استفادة المدعى من الرواية محل الاشكال ولنا أن نستدل على المدعى 
بقوله تعالى : « وانزلنا من السماء ماء طهوراً » ( × ع ) فان المستفاد من الاية ان 
الله تعالىانزل من السماء ماء موصوفاً بوصفااطهورية ويتم الاستدلال بأنجميع 
المياه نازل من السماء . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى : « وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» (#ده ) وفي دلالة هذه الاية على المدعى 


) ال رعا الاب وس اترات ا اء النظلن العديف 2 
؟) نفس المصدر الحديث : ٩‏ . 

۳) نفس المصدر الحديث : ۱ 

٤۷ الفرقان/‎ )٤ 

ه) الانفال/ ١١‏ 


المطهرات 


۹ 


تأمل فان الكلام في المقام في الطهارة عن الخبث والاية حسب ما ورد في تفسي رها 
ناظرة الى الطهارة من الحدث لاحظ ما رواه ابوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام اشربوا ماء السماء فانه يطهر البدن ويرفع ٠‏ 
الاسقام ثم قرأ قولالله عزوجل: «وينزل عليكم منالسماء ماءأ ليطهر كم به ويذهب 
عنكم زجر الشيطان » وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ( *# ١‏ ) . 

فانه علسل في كلامه عليه السلام شرب ماء السماء بكونه مطهراً البدن ورافعا 
للاسقام فان تفريع تطهير البدن ورفع السقم على الشرب لايناسب مع كون الماع 
مطهراً للخيث . 

لكن سند الرواية مخدوش بقاسم بن يحيى والرواية الاخرى (* ؟) مرسلة 
لااعتبار بها اضف الى ذلك ان الاية الشريفة بنفسها لااطلاق أها اذ لا يستفاد منها 
کون الماء مطهراً لكل شيء بلغايتها دلالتها على كون الماء مطهراً للبدن فلاحظ. 

ويمكن الاستدلال على المقتصود بما رواه عمار ( * " ) فان المستفاد من 
الرواية بنحوالعمومالوضعي مطهريةالماء غاية الامرمورد الرواية النجاسةالخاصة 
وبالاجماع والتسالم نتعدى الى بقية الموارد ونلتزم بمطهرية الماء على الاطلاق . 

وصفوة القول: ان المستفاد من مجمو ع الادلةكون الماء مطهراً على الاطلاق 
نعم قد استفيد مسن الشرع بعض القيود في بعض المسوارد كلزوم التعفير بالنسبة 
الى ولوغ الكلب والتعدد بالنسبة الى البول وغيرهما . 


١: حديث‎ ٦٩ تفسير البيرهان ج ۲ ص‎ )١ 
٤4 : نفس المصدر الحديث‎ 6 
١684 : لاحظ ص‎ )۳ 


.ع .ساسم س هيائى منها جالصالحين ج # 

يغسل به '' على نحو يستولى على المحل النجس ' 

بل يطهر الماء النجس ايضاً على تفصيل تقدم في احكامالمياه" 
نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً (؟؛ وكذا غيره من 
المايعات ‏ , 

( مسألة 4٠١‏ ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة 
على النحو المتعارف فاذاكان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل 
الثوب والفراش فلا بد من عصره أو غمزه بكفه أو رجله " . 


)١‏ كماامر به في مواد كثيرة منالنصوص منهارواية عمارالمتقدمة فان‌المذ كور 
فيها عنوان الغسل وهوالمأمور به مضافاً الى أن التطهير الشرعي كالتنظيف العرفي 
مع رعادة بعض القيود والنظافة في نظر العرف لاتحصل الا بالغسل . 

؟) ان هذا القيد ان كان دخيلا في تحمق الغسل فلاوجه لذكره ويكفي ذکر 
الغسل وان كان امراً زايداً عليه فلا وجه له وبعبارة اخرى يكفي في تحقق التطهير 
بالماء الغسل به . 

*) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع . 

ع ) وقد مر تفصيل المسألة في الجزء الاول من هذا الشرح ص ه76 . 

ه) بعين الملاك وملخص الكلام انه لا يتحقق الغسل بالماء مادام بقاءالاضافة 
ومع زوالها واستهلاك المضاف في المطلق لايكون الموضوع باقياً . 

)٠‏ الظاهر أن الوجه فيما أفاده ان زوال النجاسة يتوقف على تحقق مفهوم 
الغسلوالغسل بماله من المفهوم لايحصل الابانفصال الغسالة عن المحل على النحو 


المطهرات 


والاحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتو الى الصب عليه 
الى أن يعلم بانفصالالاول”'وان کان مثلالصابون والطين والخزف 
والخشب ونحوها مما تنفذ فيهاالرطوبة المسرية يطهر ظاهره باجراء 
الماء عليه (" وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر اشكال " . 
المتعارف بلالامر كذلك حتى على القول باجمال مفهوم الغسل اذ قد فهم من الامر 
بالغسل ان النجاسة الحاصلة في المتنجس لا تزول الابالغسل ومقتضى الاصل عدم 
تحقق الغسل قبل الانفصال ومع فرض انتفاء الغسل تكون النجاسة باقية و بعبارة 
اخرى اصالة عدم تحقق الغسل تقتضى بقاء النجاسة بمقتضى اطلاق دليلها . 
)١‏ بل الاظهر كذلك اذ لو قلنا بأنه لا يتحقق الغسل الا بانفصال الغسالة عن 
المغسول فلا مناص عن الاشتراط المذكور . 
؟) اذ به يحصل غسل ظاهره فيطهر بلا اشكال . 
۴) ينشأ من عدم وصول الماء المطلق الى الباطن وبعبارة احرى الماء النافذ 
في الجوف بامتزاجه بالاجزاء يخرج عن الاطلاق ومن الظاهرأن المضاف لايكون 
قابلا لان يطهر به النجس . 


t۳۱ 


وربما يقال: بأن مقتضى نفى الضرر في الشريعة عدم حكم الشار ع بالنجاسة. 
واجيب بأن دليل لاضرر ناظر الى نفى الاحكام التكليفية ولا نظر له الى الاحكام 
الوضعية . 

وأورد سيدنا الاستاد على الجواب والاشكال أما في الاول فافاد بأنه لا فرق 
في الحكم التكليفى والوضعى ولذا تمسكوالخيار ااغبن بأن اللزوم ضرري وأما 
في الثاني فلان دليل لاضرر ناظر الى الاحكام الوجودية لا الى الاحكام العدمية وفي 


مي ملسلل انی منهاج الصالحين جم 

وان كان لايبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه 

على نحو يصل الى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ويزوك ‏ 

بذلك الاستقذارالعرفي لاستهلاك الاجزاء المائية النجسة الداخلة فيه 
اذا لم يكن قد جفف وان كان التجفيف أسهل في حصول ذلك '' 


المقام الضرر ناشى من عدم الحكم بالطهارة . 

ويرد عليه : أن الضرر يتوجه من الحكم بالنجاسة فان النجاسة امر وجودى 
فالحق في الجواب أن يقال : ان الضرر ناشى من حرمة استعمال النجس تكليغا 
ومقتضى نفى الضرر رفع الحكم التكليفى . 

والذي يختلج بالبال عاجلاأن يقال : ان دليل لاضررعلى تقديرالقول بشموله 
للاحكام الوضعية كما هو ليس ببعيد ‏ يقتضى التصرف في تلك الاحكام وترتفع 
بهكالا حكام التحليفية ويترتب عليه أنه لو لافى النجس مقداراً من السمن اوالزيت 
نلتزم بعدم نجاسته ولكن لايمكن الالتزام بهذه المقالة والدليلعليه الاخبارالواردة 
في الموارد المتعددة الدالة على عدم جوازالاكل والبيع والحال أنه لوكانالدليل 
شاملا للحكم الوضعي لم يكن وجه لامنع عن الاكل والشرب لاحظ جملة من 
هذه الاخبار في الاطعمة المحرمة وباب ه من أبواب الماء الحضاف هن الوسائل 
ومن تاك النصوص ما رواه زرارة ( *# ١‏ ) اضف الى ذلك أنه لو انفتحت هذا 
الباب يلزم تأسيس فقه جديد مضافاً الى جميع ذلك انه لوكان الام ركذلك لذاع 
وشاع ولم يكن مورداً للقيل والقال فلاحظ . 

)١‏ بدعوى أن الغسلالعرفي في مثله يحصل بهذا النحو والامر بالغسل منزل 


. 100 : لاحظاص‎ )١ 


المطهرات £۴ 


واذاكان النافذ في باطنه الرطوية غيرالمسرية فقد عرفتأنه لاينجس 
بها )1 ١‏ 

(مسألة ۳۲١‏ ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر 
بالغسل بالكثير اذا بقى الماء على اطلاقه الى أن ينفذ الى جميع 
أجزائه " . بل بالقليل ايضاً اذاكان الماء باقياً على اطلاقه الى أن 
م عصره 5 

( مساله ٤۲۲‏ ) : العجين النجس يطهر ان خبز وجفف ووضع 
في الكثير على نحو ينفذ الماء الى أعماقه ومثله الطين المتنجس اذا 
جفف ووضع في الكثير حتى ينفذالماء الى أعماقه فحكمهما حكم 
الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة الى أعماقه ° . 


على ما هوغسل عند العرف والمفروض أن العرف يراه غسلا . 

وفيه : انه على فرض التسليم وأن العرف يراه غسلا يشكل بأنه يشترط في 
الماء الذي يغسل به الاطلاق والمفروض أن اطلاقه يزول بالامتزاج مع الاجزاء 
مضافاً الى أن الغسل لايتحقق الابا نفصال الغسالة عن المحل وفي المقام لاينفصل 
الا أن يقال بأن الغسل في المقام يحصل ويصدق ولو مع عدم الانفصال . 

. لعدم المقتضى التنجيس‎ )١ 

؟) فانه في الصورة الدفروضة يصدق الغسل بالماء الطاهر المطلق فيطهر ما 
يتطهر به . 

م) لتحقق الغسل ممع شرائطه الموجب لحصول الطهارة . 

ع) الظاهر أنه يشكل تطهيره ان قلنا بلزوم حصول الغسل وهو استيلاء الماء 


ا ا مبانى منهاج الصالحين ج سم 
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على المحل وعلى فرض الشك يحكم بعدم تحقق المطهر فلا تحصل الطهارة 
فلاحظ الا أن يقال : بأن اللازم تحقق الغسل العرفي والغسل العرفي في كل شيء 
يلاحظ بالنسبة اليه وفي أمثال المقام يتحقق الغسل بالنحوالمذ كور فيكفى كما في 
المتن . 

ومما يؤيد ما ذكرنا من عدم طهارته ما ورد في المقام من النصوص لاحظ ما 
رواه ابن أبي عمير ( *« ١‏ ) وغيره مما ورد في الباب ١١‏ من أبواب الاسئار من 
الوسائل . 

ولكن هذه النصوص ضعيفة سنداً وقد دل بعض الروايات أن العجين النجس 
يطهر بالتخبيز لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن عبدالله بن زبير عن جده قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البثريةع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت 
فتعجن من مائها أو كل ذاكالخبز؟ قال: اذا أصابته النار فلابأس بأكله (٭۲) . 

وما أرسله ابن أبي عمير عسن أبي عبدالله عليه السلام في عجين عجن وخبز 
ثم علم أن الماءكانت فيه ميتة قال : لا باس أكلت النار ما فيه (  *‏ ) . 

ولكن احد الحدثين وارد في العجين بماء البئر وماء البئر واسع لا يفسده 
شيء زالحديث الآخر سنده ضعيف من ناحية الأرسال فلاحظ . 

ويؤيد القول بامكان التطهير بعض النصوص لاحظ ما رواه السكوني ( ٭ ع ) 


۲۹۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ٠١‏ . 
*) نفس المصدر الحديث : ۱۸ 

#) لاحظ ص : هه١‏ 
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وما رواه محمد بن على بن الحسين قال : دحل أبوجعفر الباقر عليه السلام الخلا 
فوجد لقمة خبز في القذر فاخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال : تكون معك 
لاكلها اذا حرجت فلما حر ج عليه السلام قال لاملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها 
يابن رسولالله فقال عليه السلام : انها ما استقرت في جو فأحد الاوجي تله الجنة 
الحديث ( + ١‏ ) وما رواه ايضاً ( ٭ ۲ ) . 

وهذه النصوص كلها ضعيفة والانصاف أن الجزم بحصول الطهارة بدعوى 
نفوذ الماء الى الاعماق في غاية الاشكال اذ الظاهران النافذ في الاعماق ليست الا 
الرطوية واذا لا يمكن الحكم بطلهارة احد السطحين بمجرد وضع السطح الاخر 
على الماء والحال أنه لوكان النافذ هو الماء المطلق لكفى ما ذكر وهل يمكن 
الالتزام به ؟ . 

وبما ذكرنا لا يبقى مجال لان يقال : ان ضم الوجدان الى الاصل يحقق 
الموضو ع بتقريب أنالماء نفذ ولاقى ما في الجوف ونشك في اضافته عند الملاقاة 
وباستصحاب عدم الاضافة يتم الموضوع » فانه قد ظهر فساد هذا التقريب اذ على 
ما ذكرنا لا تكون النافذ الا الرطوبة . 

وربما يقال : يمك نأن يستفاد امكان حصولالطهارة تبعاً من النصوص الواردة 
في تطهير الاواني بالغسل على احتلاف عناوينها من قدح أو اناء أو دن أو كوز 
أو ظرف وعلى اختلاف نجاستها من ولو غ أو موت جرز أو حمر أوشرب خنزير 


١)الوسائل‏ الباب وم من أبواب احكام الخلوة الحديث : ١‏ 
6 نفس المصدر الحديث : ۲ 
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( مسألة 57 ) : المتنجس بالبول غير الانية اذا طهر بالقليل 


فلا بد من الغسل مرتین ' . 

أو مطلق القذارة اوغيرذاك لاحظ ما رواهعمار ( ٭ ١‏ ) وما رواه الفضل (٭ ۲ ) 
وما رواه على بن جعفر عن موسى بن جعفر قال : وسألته عن خنزير شرب من 
اناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ( ٭ ۳ ) وما رواه عمار ( چ ع ) فان 
اطلاق الاجتزاء في حصول الطهارة بمجرد الغسل السطح الظاهر معكثرة الموارد 
التى ترسب فيها النجاسة لكون الظرف مسن الخزف ونحوه دايل على طهارة 
الباطن بالتبعية . 

وبعبارة اخرى يفهم العرف ان باطن‌الاناء يطهر بالتبع والا اكان عليهم عليهم 
السلام البيان فمن عدم بيانهم يفهم أنه يطهر كالظاهر لكن لازم هذا الكلام كفاية 
غسل الظاهر بلا توقف الطهارة بالنسبة الى الباطن على وضع الاناء في الماء 
بحيث ينقد الماء الى الاعماق . 

وبعبارة اخرى : كما ذكرفي التقريب حصول هذه الطهارة يكون بالتبع فلا 
يشترط فيه الشرائط المقررة في التطهير وعليه يمكن الالتزام به في مورد الاواني 
ولا وجه للتعدي عن موردها . ) 

)١‏ عن جملة من‌الاساطين كفاية المرة واستدل على المدعى بجملة من الوجوه: 
الاول : اطلاق ما دل على مطهرية الماء من الكتاب والسنة . 


۲۸۷ : لاحظ ص‎ )١ 
: ۲۸۳ ؟) لاحظ ص‎ 
. 7: من أبواب الاسثار الحديث‎ ١ م) الوسائل الباب‎ 
۲٠١ : لاحظ ص‎ )٤ 


المطهرات كح تح مح ص ي 


وفيه : اولا : يسكن منع كونه في مقام البيان من هذه الجهة وبعبارة اخرى 
الدليل المشار اليه ناظر الى كون الماء طهوراً ولا نظر الى كيفيته . وثانيا : على 
فرض تمامية الاطلاق لابد من تقيبده بالدليل المقيد . 

الثاني : الامر بالغسل الوارد في جملة من النصوص منها : ما رواه سماعة 
عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : ان أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا 
تصح الصلاة فيه حتى يغسله ( *# ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن سنان ( ٭ ۲ ) ومنها : ما رواه ايضاً ( “د ” ). 
وفيه : اولا ان شمول هذه النصوص المقام على ن<و الاطلاق محل الاشكال والكلام 
وثانيا : أنه لابد من تقيبد الاطلاق بالدليل المقيد كما مر . 

الثااث : اصالة اليرائة . وفيه : أن الكلام في الحكم الوضعي ولا مجرى 
للبرائة فيه مضافاً الى أن الاصل لا يقوم مع الدليل فعلى فرض تماميته يلزم الاخذ 
به وعلى فرض عدم تماميته تكفي اصالة الطهارة . 

الرابع ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان بنو 
اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله 
عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف 
تكونون ( × 4 ). 


١)الوسائل‏ الباب ۸ من أبواب النجاسات الحديث : ١‏ 
؟) لاحظ ص : ۱۱۸ 

. ۱۱۹: لاحظ ص‎ )۳ ٠ 
من أبواب الماء المطلتي الحديث : ۽‎ ١ ؛) الوسائل الباب‎ 
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وفيه : انه على تقدير تمامية الاطلاق لابد من تقييده بالمقيد . 

الخامس : ما ارسله الكليني قال : وروى أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء 
اذاكان على رأس الحشفة وغيره ( * ١‏ ) . والمرسل لا اعتبار به . 

السادس : مرسل نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
يجزى من البول أن يغسل بمثله ( × ۲ ) . والمرسل لا يكون حجة . 

الى هنالم يقم دليل على عدم لزوم التعدد الا مسن ناحية الاطلاق . وبعبارة 
اخرى لوقم دليل على لزوم التعدد يجب الاخذ به فلابد من ملاحظة ما يدل على 
وجوب التعدد ومقدار دلالته . 

فنقول : يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : ها رواه 
محمد (د ") ومنها : ما رواه ابن ابي يعفور ( + ») ومنها : ما رواه أبو اسحاق 
النحوي ( د ه ) ومنها ما رواه الحسين ين أبي العلاء ( × ٦‏ ) ومنها : ما رواه 
احمد بن محمد بن أبي نصر ( * ۷ ) . 

وهذه النصو ص كما ترى واردة في الثوب والبدن فيشكل التعدى الىغيرهما . 


. ۲ : الوسائل الباب 5 من أبواب احكام الخلوة الحديث‎ )١ 
۷ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

ع) لاحظ ص : ١١59‏ 

. ۱١۱۹ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لا حظ ص : ۱۱۹ . 

۱۱۹ : لاحظ ض‎ )١ 

۷) لاحظ ص : ۱۲۰ . 


المطهرات الس ا ا اع 
الاواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ١‏ . 


الا أن يقال : بأن العرف يفهم بفهمه العرفي عدم الفرق . 

والانصاف أن الجزم بعدم الفرق. مشكل فان الاحكام الشرعية امور تعبدية لا 
تنالها عقولنا ولا تصل الى ملاكاتها أفهامنا ولذا نرى انه يلتزم الفقهاء في تطهير 
الاناء بلزوم التعدد ولا يلتزمون في غيره ولو مع اتحاد الجنس فلاحظ . 

)١‏ وهو المنسوب الىالاكثر كما في بعض الكلمات ‏ والعمدة الاطلاقات 
الواردة في الموارد العديدة فانه امربالغسل في تلك الموارد لاحظ ما رواه محمد 
بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب السلوقي فال : اذا مسسته 
فاغسل يدك ( ×+ ١‏ ) . 

ومارواه ايضاً ( * ؟ )وما رواه على بن رئاب ( ٭ ۳ ) وما رواه أبو 
بصير ( 4-4 ) وما رواه زرارة ( ٭ ه ) وما رواه هشام بن شالم ( ٭ ١‏ ) وما رواه 
محمد بن مسلم ( + 7 ) . 

وما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال : سألته ع نالرجل 


)١‏ الوسائل الباب ۱۲ من أبواب النجاسات الحديث : و. 
؟) لاحظ ص :۲۰۲ . 

ع) لاحظ ص : ۲۰۵ . 

؛) لاحظ ص :705 . 

ه) لاحظ ص : ۲٣۱‏ 

5) لاحظ ص : ۲۷٤‏ . 

۷) لاحظ ص : بم ١‏ 


يصيب ثوبه جسدالمیت فقال : يغسل ما اصاب الثوب )١«(‏ وما رواه يونس(*«؟) 
وما رواه زكريا بن آدم ( #د ۳ ) وما رواه العيص بن القاسم ( ٤#‏ ) . 

ومارواه محمد عن احدهما عليهما السلام في حديث في المني يصيب الثوب 
فان عرفت مكانه فاغسله وان حفى عليك فاغسله كله ( * ه ) . 

ومارواه سماعة قال : سألته عن بول الصبى يصيب الثوب فقال : اغسله فلت 
فان لم اجد مكانه قال : اغسل الثوب کله ( × + ) . وما رواه سماعة  (‏ 7 ) . 

وما رواه الخلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان استيقن أنه قد أصاب 
يعنى المنى ولم يرمكانه فليغسل الثو ب كله فانه أحسن  (‏ ۸ ) وما رواه عبدالله 
بن سنان ( ٭ ٩‏ ) وما رواه ايضاً ( * ٠١‏ ) . 


فان مقتضى اطلاق الغسل في هذه النصوص كفاية المرة ولا وجه للاشكال في 


١)الوسائل‏ الياب ٤‏ من أبواب النجاسات الحديث : ۲ 
؟) لاحظ ص : ۲٠۰‏ 

*) لاحظ ص : ۳۷۷ 

؛) لاحظ ص : ۳۰۸ 

١ : الوسائل الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث‎ (o 
نفس المصدر الحديث : م‎ )1 

۷) لاحظ ص : ٤۳۷‏ ) 
۸) الوسائل الباب ۷ من أبواب النجاسات الحديث : ه 
9)لاحظ ض : ۱۱۸ 0 

١١9 : لاحظ ص‎ ) ٠ 
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الاطلاق فان العرف يفهم من امر المولى بالغسل أن المحل الملاقي مع البول 
ملا أو الدم ينجس ولا يطهر الا بالغسل . 

وبعبارة اخرى : يفهم انه قبل الغسل محكوم بالنجاسة وبعد الغسل محكوم 
بالطهارة فكل نجاسة من الاعيان النجسة المستفادة من الامر بالغسل بالنسبة الى 
ملاقيه يكفى فيها مجردالغسل ويلحق بها النجاسة الناشئة منقبلها اذ لايمكن ازدياد 
الفرع على الاصل انماالكلام في موردلم يردفيه الامربالغسل كالمنتنجس بالمتنجس 
بالبول ان قلنا بكونه منجسا فربما يقال : بكفاية الغسل مرة واحدة . 

وما يمكن أن يقال في وجهه أو قيل امور : الامر الاول : الاجماع على عدم 
اعتبار التعدد فيما لا دليل على اعتباره . 

وفيه : انه ليس اجماعاً تعبدياً كاشفا اذ منن الممكن استناد المجمعين الى 
الوجوه الاتية ومع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم بالاجماع التعبدي . ) 

الأمر الثاني : قوله عليه السلام : خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء الاما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه ( # ١‏ ) بتقريب ان مقتضى اطلاق الحديث مطهربة 
الماء بلا تقبيد بقيد . ٠‏ 

وربما يقال : بأنه لا اطلاق في الحديث من هذه الجهة ويذب الاشكال 
المذكور بأنه لاوجه لعدم الاطلاق سيما مع كلية ذيله فان المستفاد من الحديث 
صدرأ وذیلا امران : احدهماکونه مطهراً على نحو الاطلاق ثانيهما : عدم اذفعاله 

الا بالتغيير فمن جهة الدلالة لا اشكال في الحديث انما الا شكال مسن حيث السند 


. ۹ : من أبواب الماء المطلق الحذيث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
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فانه مرسل ولااعتبار بالمراسيل وفي هذا الباب جماة اخرى من‌النصوص تدل على 
كون الماء مطهراً . لاحظ احاديث : ۳ و 5 و ۷ لكن كلها ضعيفة سنداً . 

الامر الثالث : انه لوشك في بقاء النجاسة بعد الغسلة الاولى تكون المرجع 
قاعدة الطهارة . ان قلت : لا تصل النوبة اليها مع استصحاب بقاء النجاسة . قلت 
قد ذكر نا مراراً انالاستصحاب الجارى في الحكم الكلى معارض دائما باستصحاب 
عدم الجعل الزائد وبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما تصل النوبة الى قاعدة 
الطهارة . 

لكن يمكن أن يرد على هذا التقريب بأن الشك في الطهارة وعدمها نساش 
من الشك في أن الشارع هل جعل الغسلة الاولى مطهرة أولا ؟ ومقتضى الاصل 
عدمه هذا من ناحية ومن ناحية اخسرى ان الاصل الجارى في ااسبب مقدم على 
الاصل الجارى في المسبب . ا 

وبعبارة اخرى : الشك في بقاء النجاسة وعدمه ناش من الشك في تحفق 
المزيل ومقتضى الاصل عدمه وصفوة القول : ان المستفاد منالدايل الشرعى بقاء 
النجاسة الى زمان حصول المطهر الشرعى الذي جعله الشار ع الاقدس والاصل 
عدم تحققه . 

الامر الرابع : ما رواه داود بن فرقد ( ٠#‏ ) بتقريب أن مقتضى اطلاق قوله 
عليه السلام : « وجعل لكم الماء طهوراً »كفاية الغسلة الواحدة في التطهير بالماء 
الا أن يقوم على التقييد دليل . 

ويمكن أن يقال : بأنه لا يستفاد الاطلاق من الرواية بدعوى عدمكون الامام 


٤۳۷ : لاحظ ص‎ )١ 


عليه!لسلام في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقاماصل جعل الماء طهوراً سيما 
مع ذكر البول الذي يشترط في ازالته التعدر فلاحظ . 

ولكن مع ذلك كله يقرب في النظر ان الحديث باطلاقه يدل على المدعىاذ 
لوشك في الاطلاق يكون المرجع اصالة الاطلاق هذا من ناحية ومن ناحية اخرى 
ان العرف مرجع في كيفية التطهير وبعبارة اخرى:كما أن المولى لو مر بالغسل 
يكون العرف مرجعاً في تحققه كذلك يكون مرجعاً في كيفية التطهير . 

ان قلت : العرف انما يكتفى بالمرة فيما يعلم بزوال القذارة بها لافي مثسل 
المقام حيث يشلك في الزوال بالمرة . 

قلت : الشك ناش من احتمال ازوم كيفية خاصة وأما اذا علم بأن الكيفية في 
التطهير مو كولة اليه فلاوجه للتردد والشك . 

الأمرالخامس اطلاق الغسل في جملة من النصوص منها ما رواه زرارة(2١)‏ 
فان المستفاد من هذه الرواية ان سوال الراوي عن مطلق النجاسة لا عن النجاسة 
الخاصة وأجاب عليه السلام بوجوب الغسل في فرض الاصابة فيستفاد منالحديث 
أن الثوب اذا تنجس يجب غسله وبتحقق الغسل يطهر بلاقيد وهذا هو المطلوب. 

ومنها : ما رواه عمار ( + ؟ ) فان المستفاد من هذه الرواية أن الثوب اذا 
تنجس باي نجاسة يطهر بالغسل وهذا هو المطلوب . 


ومنها ما رواه عمار ايضاً عن أبيعبدالله عليهالسلام في الرجل اذاق ص أظفاره 


۳٣٤ لاحظ ص‎ )١ 
؟) لاحظ ص : 51م‎ 


م)ه سل ممم رئب هيانى منهاج الصالحين ج ٣‏ 
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بالحديد أو جزشعره أوحلق قفاه فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي سئلفان 
صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لان ااحديد نجس وقاللان 
الحديد لياس أهل النار والذهب لباس اهل الجنة ( * )١‏ . 

فان مقّتضى هذهالرواية ان الملاقى مع النجس يطهر بالمسح بالماء ولايخل 
بالاستدلال بالرواية ذكرالحديد بعنوان كونه نجساً فان تطبيق الكبرى الكلية على 
المورد بالعناية . 


الامر السادس : انه يمكن استفادة المدعى من تعرض الشارع للتعدد في 
خصوص النجاسة البولية وعدم تعرضه له في غيرها فانه يفهم من الاطلاقالمقامي 
عدم وجوبه في غير ما قام عليه الدليل . 

وبعبارة اخرى : انا نرى ان الشارع جعل الغسل باطلاقه مطهراً للنجاسة في 
كثير م نالموارد لاحظ ما رواه عبدالله بنسنان (× ؟) فان المسنفاد من هذهالرواية 
أن بول غير مأكول اللحم يطهره الغسل . 

ولاحظ ما رواه الفضل ( د م ) ولاحظ ما رواه علي بن جعفر ( ٭ ٤‏ ) ولا 
حظ مارواه محمد بن مسلم ( د ه) ولاحظ ما رواه هشام بن سالم ( × )١‏ ولاحظ 


)١‏ الوسائل الباب ١4‏ من أبواب نواقض الوضوه الحديث : ه 
؟١)‏ لاحظ ص : ۱۱۸ ۱۱۹ 

ع) ف 

4) لاحظ ص : ع .؟ 

ه) لاحظ ص : ۲۵۵ 

5)لاحظ ص : ۲۷٤‏ . 


المطهرات 

هذا مع زوال العين قبل الغسل أما لو ازيلت بالغسل فالاحوط 

عدم احتسابها ‏ الا اذا استمراجراء الماء بعد الازالة فتحسب حينئذ 

ويطهر المحل بها اذاكان متنجساً بغير البول ”' . ويحتاج الىاخرى 
ان کان متنجساً بالبول '' . 


1o 


( مسألة 4784 ) : الانية ان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من 
ماء أو غير ه مما يصدق معه الولوعغ 00 


ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ) الىغيرها من الموارد التي امر فيها بالغسل ولم 
يتعرض فيها التعدد فعلم عدم اعتباره فالمتحصل مما تدم كفاية الغسلة الواحدة في 
. التطهير في غير ما قام عليه الدليل . 

)١‏ لايخفى ان مقتضى الاطلاق كفاية الغسلة المزيلة للعين كما أن المناسبة بين 
الحكم والموضوع بحسبالفهمالعرفي كذلك فان القذاراتالعرفية ترتفع بالغسلة 
المزيلة ووزان التطهيرا اشرعي وزان النتظيفالعرفي الا فيما يقيد المأموربه بشيء 

؟) فانه المتحصل من البحث كما مر آنفاً . 

م) كما مر شرحه فراجع . 

)٤‏ اي يصدق عنوان الشرب فانه يظهر من اللغة ان ولوغ الكلب عبارة عن 
شربه عما في الاناء قال في المنجد : « ولغ يلغ » الى أن قال : « الكلب الاناء 
شرب ما فيه باطراف لسانه أو ادحل فيه لسانه وحركه » . 


۱٤۸ : لاحظا ص‎ )١ 


وفي المقام اشكال وهوانعنو ان الولوغ لم يرد فيالنص بل الوارد في حديث 
البقباق ( * ١‏ ) عنوان الفضل وقد نهى عن الوضوء بفضله وامر بصب ذلك الماء 
تتعصر ااا خض الا ` 

نعم قد ورد هذا اللفظ اىالولوغ في ثلاثة احاديث منقولة عن النبي صلى الله 
عليه وآله الاولى : قوله صلى الله عليه وآله : « اذا ولغ الكلب في اناء احدكم 
فليغسله سبعاً او لاهن بالتراب » نقل هذا الحديث عن كنز العمال ج ه ص ۸٩‏ . 

الثانية : قوله صلى الله عليه و آله : «'اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فيغسله 
ثلاث مرات » نفل هذا الحديث عن حاشية ابن مالك على صحيح المسلم ج ١‏ 
ص ١١9‏ . الثالثة : قوله ضلى الله عليه وآله : « اذا ولغ الكلب في اناء احدكم 
فليغسله ثلاث مرات أو خمساً أو سبعاً » نقل عن سنن البيهقى ج ١‏ ص : ۲٤٠١‏ . 

وعن الجواهر: « انه ينيغى القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره منالمايعات» 
وأفاد بعض الاصحاب في وجه التعميم ان الارتكاز العرفي يساعده . 

والانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فان الاحكام الشرعية امور تعبدية ليس 
لدرك ملاكاتها سبيل للعقول مضافاً الى أنه على هذا لاوجه لصدق خصوص عنوان 
الولو غ الذي يكون عبارة عن الشرب كما يستفاد من اللغة بل يلزم التعميم حتى 
مع عدم صدق الشرب لكن يكون ما باشره بحيث تسرى النجاسة للمعيان و بعبارة 
اخرى : يكفي المعيان الموجب للسراية وان لم يصدق عنوان الشرب وهليمكن 
الالتزام به؟. 


. ۲۸۳ : لاحظ ص‎ )١ 


المطهرات 2222-2 ا 
غسلت بالماء القليل ثلاثاً اولاهن بالتراب١‏ ممزوجاً بالماء” . 
وغسلتان رعدها بالماء 9 


ان قلت السؤال عن الفضل في قوله: « سأات أبا عبدالله عليه السلام عنفضل 
الهرة » والفضل اعم من الماء . 

قلت: الميزان جوابه عليه السلام ومن الظاهر اختصاص جوابه بالماء ا 
على الحكم المذكور في غير الماء فلاحظ . 

.) ١ «*( لاحظ مارواه الفضل‎ )١ 

؟) قوى سيد العروة فيها : الاكتفاء بتعفير الاناء بالتراب بلا اضافة الماء 
والاكتفاء بالتراب غير الممزو جح بالماء . 

ولا يبعد أن يكون المستفاد من الدليل ازوم اضافة الماء اذ التراب وان كان 
حقيقة في غير الممزو ج الا أن تسليطالغسل عليه يقتضى ظهوره في الممزو جبالماء 
على نحويكون مائعاً فقو له عليه السلام اغسله بالتراب نظير الامربالغسل بالصابون 
ونحوه فلا يكفي التراب وحده بلامزج الماء نعم لقائل أن يقول: انه يكفي مزجه 
بغير الماء من المايعات فان الميزان صدق الغسل بالتراب وصدق هذا العنوان لا 
ينحصر في المزج بالماء . 

م) لاحظ ما رواه في فقه الرضا عليه السلام قال : ان وق ع كلب في اناء أو 
شريمهنتهداهريقالماء وغسل الاناء ثلاثمرات بالتراب ومرتين بالماء میجفف(٭۲). 

وفي حديث البقباق في المعتبر هكذا « واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء 


. ۲۸۳ : لاحظ ص‎ )١ 


۸ سس ست فبائى منهاج الصالحين جم 
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مرتين » ولكن المنقول في المعتبر لااعتبار به كما أنكتاب الفقه الرضوى غير 
معتبر ومقتضى حديث البقباق المنقول في كتاب الوسائل وغيره كفاية مطلق الغسل 
كما أن مقتضى حديث محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ) كذلك ولا بد من تقییده بحديث 
البقباق بلزوم الغسل بالتراب قبل الغسل بالماء . 

ومقتنضى حديث عمار (٭ ۲) وجوب غسل الاناء المتنجس ثلاث مراتعلى 
الاطلاق وربما يقال : ان مقتضى حديث البقباق تقييد رواية عمار بجعل الغسل 
الاول بالترا ب كما أن مقتضى حديث عمار تقييد حديث البقباق وتكون النتيجة 
وجوب غسل الاناء من الولو غ ثلات مرات اولاهن بالتراب . 

ویرد عليه اولا: انه لاوجه لرفعاليد عن لزوم غسل الاناء ثلاث مرا تبمقتضى 
حديث عمارفان الغسل الوارد في حديث البقباق مطلق فيقيد بحديث عماروا لنتيجة 
لزوم التعفير اولا ثم الغسل ثلاثاً . 

وثانيا : ان النسبة بين حديث البقباق ورواية عمار الغموم من وجه اذ يفترق 
حديث عمار عن حديث البقباق في الاناء المتنجس بغير الولوغ ويفترق حديث 
البقباق عن حديث عمار في الاناء المتنجس بالولوغ اذا غسل ثلاثاً بالماء بعسد 
التعفير و يجتمعان في المتنجس بالولوغ فيما غسل بعد التغفيرمرة فان مقتضىحديث 
البقباق طهارته كما أنمقتضى حديث عمار نجاسته فيتعارضان وبعد التساقط يحكم 
بالطهارة بالدليل الدال على كفاية مطلق الغسل في النجاسات . 

بل لقائل أن يقول: ان النسبة بين الحديثيز نسبة الخاص الى العام فانحديث 


. ۲۸۳: لاحظ ص‎ )١ 
. ۲۸۷ : ؟) لاحظ ص‎ 


المطهرات ست ب لبلب ې 


عمار وارد في مطلق الاناء وحديث البقباق وارد في الاناء المتنجس بالولوغ 
ومقتضى الصناعة تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد فالنتيجة كفاية مطلق ‏ 
٠‏ الغسل بعد التعفير . ) 
ويشكل بان الدليل الدال على وجوب غسل الاناء ثلاث مرات وهو حديث 
عمار قد فرض فيهالغسل بالقليل.فمن هذه الجهة خاص فالنسبة بين حديث البقباق 
وحديث عمارالعموم من وجه اذ يفترق حديث البقباق عن حديث عمار فيما يغسل 
الاناء بالكثير كما أنه يفترق حديث عمار عن حديث البقباق في المتنجس بغير 
الولوغ والمجمع لهما الغسل بالقليل فالصحيح هو التعارض والتساقط . 
وعن ابن الجنيد وجوب الغسل سبعاً اولاهن بالتراب واستدل على المدعى 
بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن الاناء يشرب فيه 
النبيذ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب ( × ١‏ ). 
ويرد عليه اولا انه جعل حكم الكلب حكم النبيذ وحيث انه لا يجب الغسل 
سبعأ في النبيذ لا يجب في الكلب وثانياً ان حديث البقباق اخص من هذه الرواية 
حيث انه وارد في حصو ص الولو غ والموثق مطلق فلابد من تقيبد المطلق بالمقيد. 
وعن المفيد : وجوب التجفيف بعد الغسل واستدل عليه بما رواه في الفقه. 
الرضوى ( ٭ ؟ ) وقد مر قريباً عدم اعتبار الحديث المذكور فلا دليل على هذا 
القول . 


. ٠: الوسائل الباب .” من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ٤٤۷‏ 


واذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفى غسلة واحدة بعدغسلها 
بالتراب ممزوجاً بالماء '' . 
مسألة ( ٠۲۵‏ ) : اذ الطع الكلب الاناء أو شرب بلا ولوغ 
لقطع لسانه فالاحوط أنه بحكم الولو غ في كيفية التطهير " وليس 
كذلك ما اذا باشره بلعابه أوتنجس بعرة-ه أوسائرفضلاته أوبملاقاة 
بعض اعضائه 9 , ظ ١‏ 
١)كما‏ هو مقتضى حديث البقباق فان مقتضى اطلاقه لزوم غسل الاناء من 
الولوغ اولا بالتراب ثم بالماء وحيث انه لا مقيد له بالنسبة الى الغسل بالكثير فلا 
وجه لرفع اليد عن اطلاق الغسل الصادق على غسلة واحدةكما ان مقتضى اطلاق 
حديث ابن مسام كذلك وأما حديث عمار الدال على وجوب التعدد فالظاهر منه 
بحسب الفهم العرفي النطر الى غسله بالماء القليل فان الظاهرمن قوله عليه السلام 
« يصب فيه الماء فيحر كه فيه ثم يفرغ منه » الحديث » غسله بالقليل فليس شاملا 
للغسل بالكثير والعاصضم كغسله في الكر أوالنحرأوالبحر واحتمال اختصاص طريق 
غسله بخصوص القليل مدفو ع بالضرورة فاطلاق حديثى البقباق وابن مسلم محكم 
ويكفى الغسل مرة واحدة كما في المتن . ) ظ 
؟) اذ في الصورة المفروصة لايصدق العنوانالمأخوذ في الموضو ع فالحكم 
مبني على الاحتياط ولعله للخرو ج عن شبهة الخلاف . 
م) اذ لا دلبل على تسرية الحكم وادعاء القطع بعدم الفرق جزاف وعهدته 
على مدعيه فأن ملاكات الاحكام الشرعية مجهولة عندنا . 


ا 
نعم اذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء آخر جرى 

عليه حكم الولوغ ‏ . 
( مسألة.47 ) : الانية التى يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج 
بالماء تبقى على النجاسة 7 أما اذا أمكن ادخال شيء مسن التراب 


اف 


الممزو ج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستو عبها أجزأ ذلك 
في طهرها " . 

( مسألة ٤۲۷‏ ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء 
طاهراً قبل الاستءمال على الاحوط © . 


)١‏ للقطع بعدم الفرق وبعبارة اخرى المستفاد من الدليلأن النجاسة الحاصلة 
للاناء باحاظ ذلك المايع الذي باشرهالكلب حكمه كذلك والمفروض اذالمايع 
الذي فرض في محل الكلام عين ذلك المايع فيرتب عليه الحكم . 

لكن الانصاف ان الجزم بعدم الفسرق والقطع بوحدة الملاك اول الاشكال 
والكلام بل لو لم يقم دليل على كون المتنجس منجسا أمكن التشكيك في اصل 
الانفعال فلاحظ . 

؟) لان المطهر له لم يتحقق ومادام لم يوجد المطهر لاتزول النجاسة . 

م) اذالميزان ايصال التراب الى جميع أجزاء المغسول ولاخصوصية لطريق 
الايصال بل يكفي بلافرق بين اليد والخشبة والتحريك وبعبارة اخرى يلزم صدق 
غسله بالتراب فلو صدق هذا العنوان بجعل التراب فيه وتحريكه لكفى . 

4) ربما يقال: بأن فاقد الشيء لايمكن أنيكون معطبه فلابد من كونه طاهراً. 


( مسألة 7 ) :يجب في تطهير الاناء النجس من شرب 
الختزير غسله سبع مرات ١)‏ 5 


وفيه : انه قانون عقلي لا يرتبط بالمقام . 

وربما يقال : ان التراب طهور في المقام على الفرض والطهور هو الطاهرفي 
نفسه المطهر لغيره وفيه : ان الطهور عبارة عما يتطهر به وأماكونه طاهراً في نفسه 
فهو اول الكلام . 

وبعبارة الحرى : الطهور كالوقود اى ما يحصل به الطهارة كما أن الوقود ما 
يوقد به مضافاً الى أن الطهارة تحصل بالغسل بالماء والماء الذي يغسل به الاناء 
يشترط فيه الطهارة . 

اضف الى ذلك انه قدمر اشتراط مزج التراب بالماء فلايكون الترابمطهرا 
بل المطهر هو الماء الممزوج بالتراب . 

ان قلت : اذا كان التراب نجساً ينجس الماء الممزو ج معه فيعود الاشكال 
قلت : اولا تنجس الماء اول الكلام اذ تنجيسه مبني على كون المتنجس منجسا 
وثانياً لا دليل على شرطية الطهارة فيه فان الجزء الاخير لحصول الطهارة الغسل 
بالماء والمفروض طهارته . 

)١‏ لاحظ ما رواه ابن جعفر ( ٭ ١‏ ) واستبعاد وجوب السبع ليس في محله 
فانالاحكامالشرعية امورتعيدية كما أن اعراض المشهورعن الروايةلابوجب سقوطها 
مع أن اعراضهم اول الكلام اذكيف يتحقق الاعراض مع ذهابهم الى استحباب 
الغسلسبعاً والحال أنه لامستند للسبع الاهذه الرواية الا اذيكون من بابالتسامح 
والله العالم . 


۲۰٤: لاحظ ص‎ )١ 


المطهرات t۲ ٠‏ 
وكذامن موت الجرز ‏ بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل 
أوالكثير”'واذا تنجس الاناءبغيرما ذكروجب في تطهيره غسله ثلاث 
مرات بالماء القليل '" ويكفى غسله مرة واحدة في الكر والجارى”* 
هذا في غير أوانىالخمر وأما هىفيجب غسلها ثلاث مرات * حتى 
اذا غسلت بالكثير أو الجارى ١‏ والاولى أن تغسل سبعا " , 
)١‏ لاحظ ما رواه عمار ( *# .)١‏ 
؟) للاطلاق الموجود في الحديثين فان مقتضاه عدم الفرق بين القليل والكثير 
ولادليل على التقبيد . 
۳) کما مر فان مقتضى حديث عمار وجوب غسل الاناء ثلاث مرات اذاكان 
الغسل بالقليل اذ قلنا ان الظاهر من الرواية ان الكلام في الغسل بالقليل . 
) للاطلاق فانه قد ذكرنا سابقاً ان مقتضى جملة من الاطلاقات كفاية طبيعى 
الغسل الا أن يقيد بمقيد . 
ه) لاحظ ما رواه عمار ( ٭ ؟ ). 
؟) لاطلاق حديث عمار وعدم المقيد له . 
۷) لحديث آخر لعمار عن أبي عبدالله عليه السلام في الاناء يشرب منهالنبيذ 
فقال : يغسله سبع مرات و كذلك الكلب ( ٭ # ) . ظ 


١)لاحظ‏ ص : ۲۸۷ 
؟) لاحظ ص : ۲۱۱ 
*) التهديب ج ٩‏ ص ١١5‏ حديث : ۲۳۷ 


:و مسمس لل هانى منهاج الصالحين جم 
( مسألة 479 ) : الثياب ونحوه_ا اذا تنجست بالبول يكفى 
غسلها فى الماء الجارى مرة واحدة (' وفى غيره لا بد من الغسل 


. (» 
ون اد 


بتقريب : أن الجمع بين الحديثين حمل السبع على الاستحباب . ان قلت : 
ان الدلالة على الثلاث مستندة الى مفهوم العدد ويمكن رفع اليد عنه بمنطوق ما 
يدل على السبع قلت: المستند منطوقالتحديد بالثلاث ولنا أن نقول: بأنا لحديثين 
متعارضان ولا ترجيح لاحدهما على الاخرفالنتيحة هوالتعارض والتساقط فالمرجع 
الادلة الاولية الدالة على وجوب غسل الاناء ثلاث مرات ان كان بالقليل ومرة 
واحدة ان كان بالعاصم : 

)١‏ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سأل تأبا عبدالله عليهالسلام عن الثوب 
يصيبهالبول قال: اغسله في الم ركنمرتين فانغسلته في ماء جارفمرة واحدة )١«(‏ . 

9؟) لجملة من النصوص منها ما رواه محمد ( ٭ ۲ ) ومنها ما رواه ابن 
أبي يعفور ( ٭ م ) ومنها : ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى (٭ )٤‏ 
فان مقتضى هذه النصوص وجوب غسل الثوب من نجاسة البول مرتين وانما دل 
الدليل على الاكتفاء بالمرة في الغسل بالجارى فيبقى الباقي تحت الادلة الدالة 


على وجوب التعدد . 


)١‏ الوسائل الباب 9 من أبواب النجاسات 
؟) لاحظ ص : ١١9‏ 
م) لاحظ ص : ۱۱۹ 
) لاحظ ص : ١7١‏ 


المطهرات ا ا ها م ا ا ا و 
ولا بد من العصر أو الدلك في جميع ذلك . 


£00 


ولفائل أن يقول : ان مقتضى حديث داود بن سرحان قال : قلت لابي عبدالله 
عليه السلام : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الجاري ( * ١‏ ) ان ماء 
الحمام بمنزلة الجارى واذا ثبت كون ما في الحياض بمنزلة الجارى بشت لما 
في الخزانة بطريق اولى ومن ناحيه اخرى انه لاخصوصية للحمام فالحكم شامسل 
للكر ايضاً . 

)١‏ ای لافرق بين ااكثير والقليل فى اشتراط العصر أو الدلك . ولا يخفى 
أن الوارد في لسان الادلة عنوان الغسل فلو توقف هذا العنوان على امر فلابد من 
رعايته والا فلا ولا اشكال في ان الغسل لا يصدق عرفاً في االباس ونحسوه وا 
يرسب فيه الماء اذا كان الغسل بالقليل الا مع انفصالالغسالة فاذا توقف الانفصال 
على الءصراوالدلك أوالفرك يجب والسرفيهأنه اذا لم تخرج الغسالة ع نالمغسول 
لا يراه العرف نظيفا فلزوم العصر في القليل ليس من جهة موضوعية العصر في 
حصول الغسل بل لان الغسل لا يحصل مادام بقاء الغسالة في المغسول . 

هذا في الغسل بالقليل وأما لوغسلالثوب في الكثير كالكرو الجاري فلايجب 
العصر أو الدلك اذ المفروض أن الغسالة عاصمة ولا يتقذر منه ولذا افتى السيد 
اليزدي فدس سره في عروته بقوله : « وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتير 
انفصال الغسالة ولا العصر » . 

وقال السيد الحكيم قدس سره ‏ في شرح العبارة ‏ : « اذ الوجه في اعتبار 
العصر كونه احد طرق الانفصال فاذا لم يعتبر لم يعتبر » . 


١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب الماء المطلق الخديث‎ )١ 


دهم ا .ه. ل مان منهاج الصالحين بح م 


ونعم ما قال والامركما أفاد ولتوضيع المدعى نذكرالوجوه القابلة للاستناد 
اليها لاعتبار العصر أو الدلك كى نرى انها قابلة لاثبات الاشتراط ام لا فنقول : ما 
يمكن أن يذكر في هذا المقام وجوه : 

الاول: الاصل فان مقتضاه بقاء النجاسة الى زمان حصول المطهرومع الشك 
فيه يحكم ببقائها . 

وفيه : أنه لا مجال للاصل مع وجود الدليل الاجتهادي والمفروض ان 
النصوص الدالة على الغسل تقتضى الطهارة فالعمدة تحقق عنوان الغسل . 

الثاني : الاجماع . وفيه : ان المنقول منه غيرحجة والمحصل منه على فرض 
حصو له محتملالمدرك مضافاً الىأنه قيل: بأن المسألة خلافية قال في المستمسك : 
« الاجماع ممنوع لتحقق الخلاف » . 

الثالث : دخوله في مفهوم الغسل . وفيه : انه ليس الامر كذاك ولذا يصدق 
الغسل بلا عصر فيما لا يكون قابلا له نعم كما ذكرنا في غير العاصم من المياه‌اذا 
لم تتفصل الغسالة عن المحل لا يتحقق الغسل وأما في الكثير فلا يازم الانفصال . 

الرابع : ان النجاسة لا تزول الابه . وفيه : انه مصادرة بالمطلوب . 

الخامس : ان الغسالة نجسة فلابد من اخراجها بالعصر. وفيه : أنه على تقدير 
الالتزام بالنجاسة لا يتم الدليل بالنسبة الى الكثير فان المفروض أن الماء الداخل 
في الثوب يتصل بالعاصم فلا مجال لتوهم نجاسته فالنتيجه عدم تمامية الدليل . 

السادس : التقابل الواقع بين الصب والغسل في حديث حسين بن أبي 
العلاء ( * ١‏ ) بتقريب أن المستفاد من هذا الحديث أن الغسل لا يتحقق بمجرد 


١١و‎ : لاحظ ص‎ )١ 


المطهرارت ا اس سس آم 


ايصال الماء الى الثوب فلابد من العصر . 


وفيه : أن الفرق بين الثوب والبدن أنه بالصب على البدت يحصل الغسل لانه 
غير قابل للعصر وأما في الثوب فلايصدق الغسل بمجرد الصب وبعبارة اخرى : 
اللازم رعاية صدق الغسل وصدقه يختلف بحسب الموارد . 

وملخص الكلام : انه لم يرد دليل معتبر دال على وجوب العصر أو الدلك 
وانما الدليل قددل على وجوب الغسل فلو صدق هذا العنوان بلا توقف على أمر 
ار 

السابع : ماعن الفقه الرضوي قال : وان اصاب بول في ثو بك فاغسله من 
ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره ( ٭ ١‏ ) وه ذا الكتاب لااعتبار به . 

الثامن : ما عن الدعائم عن على عليه السلام قال في المني يصيب الثوب 
يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعام يقيناً اصاب الثوب غسلهكله ثلاث مرات 
يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر ( ٭ ؟ ) . والمرسل لا اعتبار به . 

التاسع: ذيل حديث الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عليه السلام عنالصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره(د") 
وفيه ان الكلام في الغسل بالكثير والظاهرمن الرواية الغسل بالقليل . 


. ١ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : مستدرك الوسائل الباب ۴ من أبواب النجاسات الحديث‎ 6 
. ٠: الوسائل الباب ۳ من أبواب النجاسات الحديث‎ )۳ 


هوهىع لد _ ل هياتى منهاج الصالحين ج لا 
(مسألة (ft‏ . التطهير بماع المطر يحصل بمجر د استيلائه على 


المحل النجس من غيرحاجة الى عصر ولا الى تعدد اناء كان أم 
غوره نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لايسقط فيه الغسلبالتراب 
الممزو ج بالماء وان سقط فيه التعدد ‏ . ) 


)١‏ في هذه المسألة فروع : الفرع الاول : انه يكفي استيلاء المطر على 
المحل النجس في تطهيره ولا يحتاج الى العصر ولوكان المتنجس قابلا للعصر 
وكان متنجساً باابول . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الاول : أنه قد مر قريباً ان 
العصر بنفسه لادليل عليه وانما نلتزم به فيما يتوقف صدق عنوان الغسل عليه وقلنا 
في العاصم لا يلزم العصر اذا العصر انما يازم لخروج الغسالة التي تقذر منها فما 
دامت باقية في المغسول لا يصدق الغسل وأما في العاصم فلا يتقذر منها كما هو 
ظاهر . 

الوجه الثاني : ما أرسله الكاهلى عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
قات : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطرالقطرات 
علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس 
لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ( ×+ ١‏ ) . 

بتقريب : ان المستفاد منه أن ماء المطر يطهر كل شيء ومقتضى عمومه عدم 
الفرق بين التجاسا ت كما أن مقتضاه عدم الفرق بين المتنجسات بلا فرق بين لثياب 
والاواني وغيرهما . 


)١‏ الوسائل ااباب ٠‏ من أبواب الماء المطلي الحديث : هم 


المطهرات 


£0۹ 


ان قلت : ان النسبة بين هذه الرواية وما دل على العصر على القول بقيام 
الدليل عليه عموم من وجه ولا وجه لتقديم المرسلة على ذلك الدليل . 

قلت : اولا : أن دلالة المرسلة على مدلولها بالعموم وما بالعموم يقدم علىما 
بالاطلاق وثانيا: أنه لوقدم ذلك الدليل على المرسل لميبق لعنوان المطرموضوعية 
بخلاف‌العكس وهذا بنفسه يقتضى تقديم جانب‌المرسل هذا ولكن عمدة الاشكال 
ضعف المرسل سنداً وعمل المشهور به على تقدير ثبوته لايكون جابراً كما مر 
مراراً . 

الوجه الثالث : ما رواه هشام بن سالم أنه سال ابا عبدالله عليه السلام عن 
السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال: لابأس به ما أصابه من 
الماء أكثر منه ( + ١‏ ) . 

بتقريب : ان المستقاد منالرواية ان الميزان اكثرية الماء فيكفى استيلاء ماء 
المطر على المحل المتنجس بلافرق بين الموارد وبهذه الرواية يرفع اليد عسن 
دليل العصر ومما ذكرناه آنفا تقدرعلى الجواب عن الايراد بأن النسبة بين الدليلبن 
عموم وجه فلا وجه لتقديم احدهما على الاخر فانا ذكرنا انه لو قدم ذلك الدئيل 
لم ببق لماء المطرعنوان خاص والحال ان المستفاد من الدليل ان ماء المطر بنفسه 
مطهر فلاحظ . 
) الفرع الثاني : انه لا يحتاج الى التعدد في التطهير بماء المطر . والكلام 
فيه هو الكلام اذ لو اخذنا بدليل وجوب التعدد فلا يكون ماء المطر بنفسه مطهراً 
والحال ان المستفاد من حديث هشام كذلك سيما انالمفروض في مورده تنجس 


. ١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


للح خض ص حصب حسم ماق هاج الصالحين عم 


( مسألة ٤١١‏ ) : يكفى الصب في تطهير المتنجس ببولالصبى 
مادام رضيعاً لم يتغذ وان تجاوزعمره الحولين ولايحتاج الىالعصر 
والاحوط استحياباً اعتبار التعدد ولا تلحق الاثنى بالصبي ‏ . 


السطح بالبول ومع ذلك حكم عليه السلام بعدم البأس معللا بكون الماء أكثر. 
الفرع الثالث : انه لافرق في هذا الحكم بين الاناء وغيره ويظهر الوجه فيه 
مما ذكرنا في تقريب تقدم دليل ماء المطر على بقية الادلة مضافاً الى أن المستفاد 
من حديث عمار ( × ١‏ ) ان المفروض في الرواية التطهير بالقليل . 
الفرع الرابع : ان الاناء المتنجس بولوغ الكلب يحتاج الى التعفير حتى 
فيما طهر بماء المطر بتقريب: ان المستفاد من دليلمطهرية المطر قيامه مقامالغسل 
بالماء فلايحتاج في ترتب الاثار المطلوبة أزيد من تحمّق الغسل بالمطر . 
وبعبارة اخرى : مقتضى اطلاق دلبل كونه مطهراً عدم مدخلية شيءآآخر وأما 
عدم توقف التطهير على شيءآخحر فلا يستفاد منه فلا تنافي بين هذا الدليل ودليل 
التعفير وانشئت قلت : ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة فالمرجع دليل 
وجوب التعفير . 
ويشكل هذا التقريب بأنه مع عدمكون المولى في مقام البيانكيف يمكن 
الحكم بحصول الطهارة ولو مع عدم الدليل على شرطية شيءآخر . 
وصفوة القول : ان المولى ان كان في مقام البيان من هذه الجهة فلا وجه 
للاعتبار وان لم يكن في مقامه فلا تحصل الطهارة حتى مع عدم دليل على اعتبار 
امر آخر فلاحظ . 
)١‏ في هذه المسألة فروع : الفرع الاول : انه اذا تنجس الثوب وشبهه مما 


۲۸۷ : لاحظ ص‎ )١ 


المطهرات ...س ل 


يمكن العصر فيه ببول الصبى يكفى صب الماء عليه مرة واحدة ولايلزم التعددفي 
الصب وهذا هوالمشهور بينالقوم ‏ على مايظهرمن بعض الكلمات ‏ وعن كشف 
الغطاء : « آنه يجب تعدد الصب » . 

ويدل على مذهب المشهور ما رواه الحلبي قال : سألت أباعبد الله عليها لسلام 
عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام 
والجارية في ذلك شرع سواء ( ٭ .)١‏ 

فان اطلاق هذه الرواية يقتتضى كفاية الصب الواحد وزبما يقال:.لابد منرفع 
اليد عن اطلاق هذه الرواية بما رواه أبو اسحاق النحوى ( ٭ ؟ ) ولكن الحق 
ما ذهب اليه المشهور لاحظ ما رواه الحسين بن أبي العلاء ( × م ) فان المستفاد 
من هذه الرواية بكون التقسيم قاطعاً للشر كة كفاية الصب الواحد واولاه لم يكن 
وجه للتفصيل فلاحظ . 

الفر عالثاني: أنه لايجب فيهالعصر بتقريب اذالمأمور به فيالنص هوالصب 
وهو يصدق ولو لم يعصر وربما يقال: بوجوبه لحديث‌الحسين بن أبي العلاء(؛) 
فانه امر بالعصر بعد الصب . 

ويرد عليه اولا : أنه لا اشكال في كفاية العصر على القول به مقارنا للصب ولا 
يتوقف على كونه بعد الصب وثانياً : ان التقابل الواقع بين الغسل والصب في 


. ۲ : الوسائل الباب # من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
. ۱۱۹ : ؟) لاحظاص‎ 

۴) لاحظ ص : ۱۱۹ د۷٥٤‏ . 

٤٥۷ : لاحظ ص‎ )٤ 


بوم سس سس عب هيانى منهاج الصالحين ج ۲ 


© e 


8 ~~ 
.سسس 


حديث الحلبي ( ٭ ١‏ ) يقتضى كفاية الصب اذ لو لم يكف لم يكن وجه للتقابل . 

وبعبارة اخرئ : العصر بعد الصب يحقق الغسل فلا تقابل وان شئت قلت 
التقسيم قاطع لاشر كة وهو ينافي الاتحاد فلاحظ وعليه يكون الامر بالعصر اما من 
باب الاستحباب واما من باب الغلبة الخارجية حيث .ان الغالب يكو نكذلك اى 
يكون الغالب العصر مع الصب . 

الفرع الثالث : ان هذا الحكم للصبي مالم يتغذ لاحظ ما رواه الحلبي(۲#) 
فان المستفاد من هذه الرواية ان الموضوع للحكم الصبي الذي لابأكل ومقتضى 
اطلاقه عدم الفرق بين عدم تجاوز سنه الحولين وتجاوزه . 

الفرع الرابع : ان مقتضى الاحتياط اعتبار التعدد والوجه فيه الخروج عن 
شبهة الخلاف فانه قد مر ان المنقول عن كشف الغطاء اعتبار التعدد . 

الفر ع الخامس : ان الحكم مخصوص بالصبى ولا يشم ل الصبية قال في 
المستمسك: «وعن المشهورالجزم به بل عن المختلف الاجماع عليه وفي الجواهر 
لعله لاحلاف فيه للامربه بالغسل من بول الاثنى في رواية السكوني عن جعفر(دم) 
ع نأبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منهالثوب 
قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لايغسل منه ولا ( من ) 
بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( * 6 ) ». 


55١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 4501١‏ 

م) الوسائل الباب م من أبواب النجاسات الحديث : ٤4‏ . 
)٤‏ مستمسك العراة الوثقى ح ۲ ص ٤)٥‏ . 


المطهرات 1 
( مسألة :)٤۳۲‏ يتحقق غسلالاناءبالقليل بأنيصب فيه شيء من 

الماء ثم يدار فيه الى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق فاذا فعل به 
ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر ‏ . 
( مسآلة “91 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهار ته 

قبل الاستعمال '' . 


ولا يخفى ان هذه الرواية ضعيفة بالنوفلى وربما يقال : ان المستفاد من ذيل. 
رواية الحلبي عموم الحكم للصبية لقوله عليه السلام : « والغلام والجارية في 
ذلك شرع سواء » وقه ان‌الجارية يمالها من اامفهوم لاتعم الرضيعة ويؤ يده العدول 
في كلامه عليه السلام عن الصبى الى الغلام فتكون التسوية بالنسة الى وجوب 
الغسل في بول الغلام والجارية . 

وان شئت قلت : ان الدليل الدال على وجوب الغسل في المتنجس بالبول 
يقتضى وجوب الغسل حتى في المتنجس ببول الرضيعة وانماالخارج بالدليل بول 
الرضيع وأما استثناء بول الرضيعة فلم يثبت فالحق كما أفاده في المتن . 

. ) ١ * ( كما هو المصرح به في حديث عمار‎ )١ 

؟) يظهر من كلام بعض الاصحاب انه لا حلاف في المسألةكما أنه لا اشكال 
فيه ويمكن آقريب المدعى مضافاً الى ما ذكر بوجوه : 

الوجه الاول : ان وزان التطهير الشرعي وزان التنظيف العرفي فكما أنالماء 
القذر بالقذارة العرفية غير قابلة عرفاً أن تحصل به النظافة كذلك الماء النجس 


۲۸۷ : لاحظ ص‎ )١ 


مبان منهاج الصالحين ج ۴ 

( مسألة5): يعتبر في التطهير زوالعين النجاسة دون اوصافها 
كاللون والربحفادابقي واحد منهماأ وكلاهمالم يقد حذلك في حصول 
الطهارة مع العلم بزوال امین 


£1٤ 


الشرعى غير قابلة لان تحصل به الطهارة الشرعية . 
الوجه الثاني : ان اطلاقات الغسل منصرفة الى الغسل بالماء الطاهر للارتكاز 
العرفي بأن فاقد الشيء لا يعطيه . 
الوجه الثالث E Es‏ 
البقباق ( * ١‏ ) فان الامر بالصب في هذه الرواية أو الاهراق في بعض آخر يدل 
على عدم جوازالانتفا ع به ولوكان استعماله جايزاً في رفع الخبثأوالحدثلم يكن 
وجه للامر بالأهراق . 
الوجه الرابع : ما دل من النصوص على المنع عن الشرب والوضوء بالماء 
المتنجس لاحظ ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن جرة 
ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال :.لا 
يصلح (* .)١‏ ا 
بتقريب : أن ذكر الشرب والوضوء مثال لمطلق الانتفاع فلا بجوز التطهير 
بالماء المتنجس بالبول وبعدم الفصل القطعى بين النجاسات من هذه الجهة نفهم 
ان الماء المتنجس بأي نحو كان لا يمكن حصول الطهارة به ويضاف الى جميع 
ذلك ان عدم جو از التطهير بالماء المتنجس من واضحات الفقه . 
١)ويمكن‏ أن يستدل على المدعى بوجهين : احدهما : اطلاق ادلة الغسل 


١)لاحظ‏ ص : ۲۸۴۳ 
؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب الماءالمطلق الحديث ١:‏ 


المطهرات 


6 
( مسألة ٤۳۵‏ ) : الارض الصلبة أوالمفروشة بالاجر أوالصخر 


أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل اذا جرى عليها ' 
لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً اذاكانت الغسالة نجسة (' , 


فانه مع زوال العين وبقاء الاثر يصدق عرفا عنوان الغسل المأمور به وهو يكفى . 
ثانيهما : عدم التعرض له في الروايات مع أن بقاء الاثر في جملة من النجاسات 
امر متعارف فمن عدم تعرض الشارع للزوم ازالته يفهم عدم وجوبه مضافاً الى أن 
ازوم الازالة على الاطلاق ربما يوجب الحرج والمشةة والضرر فلاحظ . 

ان قلت : بقاء الاثر من اللون أو الريح أو الطعم يكشف عن بقاء العين اذ 
قد حقق في الفلسفة امتناع انتقال العرض عن محله قلت : الاحكام الشرعية لاتبتنى 
على المبانى الفلسفية بل الميزان فيها الصدق العرفي مضافاً الى أنه ربما يقال :بأنه 
يحتمل حدوثث العرض في المحل من المجاورة مع العين النجسة فاذا جاء احتمال 
الحدوث بطل التقريب المذكور فانه مع مجيء الاحتمال يبطل الاستدلال . 

ولنا أن نستدل على المدعى بما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن عليهالسلام 
قال : قلت له : ان للاستنجاء حد ؟ قال لا حتى ينقى ما ثمة قلت : فانه ينقى ماثمة 
ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر اليها ( * ١‏ ) . 

فانه يستفاد من هذه الرواية أن الريح لاينظر اليها فلايترتب حكم على الاثار 
الباقية من المذكورات . 

) كما هو ظاهر فانها كبقيته الأجسام القابلة للتطهير . 

؟) اذ انفصال الغسالة في التطهير بالقليل شرط فيه فم عكون الغسالة نجسة 


۲ : الوسائل الباب ۲۵ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 


لقع ت ا ! مباثى منهاج الصالحين ج ۴ 
( مسألة 4 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو 
غسل ي يوم مرة وفي آخر اخرى كفى ذلك نعم الاحوط استحباياً 
المبادرة الى العصر فيما يعصر " . 
( مسألة/"4 ) : ماء الغسالة التى تتعقبها طهارة المحل اذاجرى 
من الموضع النجس الى ما اتصلبه من المواضع الطاهرة لميتنجس 
فلا يحتاج الى تطهير من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من 
المتنجسات والماء المنفصل مسن الجسم طاهر اذا كان يطهر المحل 


لامناص عن الالتزام ببقاء محلها نجسا نعم ان قلنا بعدمكون الغسالة منجسة للجسم 
الطاهر لو فرضنا أن محل اجتماع الغسالة لم يكن نجساً مسن اول الامر لا نلتزم 
بنجاسة محل اجتماعها بل المحل باق على طهارته ويكون الماء المجتمع هناك 
نجساً على الفرض . 

. للاطلاق المنعقد في ادلته‎ )١ 

؟) السيداايزدي قدس سره قد صر ح باعتبارها فيه فيعروته والح ق أنه لا دليل 
عليه اذ العصر بنفسه ليس عليه دليل وانما يعتبر فيما يتوقف عليه عنوان الغسل . 

وبعبارة اخرى العصر بلحاظ اشتراط حرو ج الغسالة فلو تحقق الانفصال ممع 
الفصل الزماني كفى لاطلاق الدليل وانما جعله الماتن مستحياً للخروج عن شبهة 
الخلاف انما الاشكال في أنه هل يصلح البناء على الاستحباب في الامور الوضعية. 

وبعبارة اخرى: الاستحباب متصور بالنسبة الى فعل المكلف فقو ل: الابتداء 
بالسبلام مستحب مثلا كما أنالجواب واجب وشرب الماء مباح وأما غسل المحل 
النجس فليس محكوماً بحكم شرعي مو لوي كي يتصور فيه الاستحباب فلاحظ . 


ا ا سي يج نت 
بانفصاله" . _ 
(مسآلة ٤۳۸‏ ) : الاواني الكبيرة المثبة يمكن تطهيرها بالقليل 
بان يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائهائم يخرح 
حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره " والاحوط 
استحياباً المبادر ة الى اخراجه " ولا يقدح الفصل بين الغسلات © 


)١ قد تعرضنا تفصيلا لحكم الغسالة في الجزء الاول من هذا الشرح (٭‎ )١ 
وملخص ما اخحتر ناه هناك أن ماء الغسالة لاتختص بخصوصية خاصة بلحالها حال‎ 
بقبة المياه القليلة وذكرنا هناك أنه لاتنافي بين نجاسة الغسالة وطهارة المغسول بها‎ 
. بانفصالها‎ 

.) كما هو المستفاد من حديث عمار ( *«؟‎ )٣ 

۴) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « ويلزم المبادرة الى اخراجها 
عرفاً » لكن الظاهر أن الحق ما أفاده الماتن اذ مقتضى اطلاق حديث عمار عدم 
اللزوم . ) 

وان شثت قلت: وزانه وزان العصرفكما ان العصر لاتجب فيه الفورية كذلك 
الاخراج في المقام ولا يخفى أن ما ذكرنا من الاشكال في استحباب المبادرةالى 
العصر جار في المقام ايضاً . ) 

ع) للاطلاق . 


۲۳٤ ۲۲٤ : ص‎ ١ لاحظ ج‎ )١ 
٤ ۰ ۲۸۷ : ؟) لاحظ ص‎ 


۹۸ 1118 1 1212121111111 بای متاخ اللدالتحن حم 
ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ١‏ 
والاحوط وجوباً تطهير آلة الاخراجكل مرة من الغسلات ‏ . 

( مسألة 49 ) : الدسومة التى فى اللحم أو اليد لا تمئع من 
تطهير المحل الا اذا بلغت حداً تكون جرم حائلا ولكنها حينئذ 
لاتكون دسومة بل شيئاً آخر 7 . 


( مسألة ٠‏ ) :اذا تنجس اللحم أوالارز أو الماش أونحوها 


)١‏ فانه لازم بحيث لاينفك عن التطهيرو الالتزام باخلاله يوج بالحر جالشديد 
اضف الى ذلك أنه عليه السلام لم يتعرض للزومه مع كونه في مقامالبيان فلاحظ. 

؟) قال السيد اليزدي قدس سره في العروة : « ولا يلزم تطهير آلة اخراج 
الغسالة كل مرة » . ولايبعد أن يكونال<ق ما أفاده قدس سره فانه مقتضى الاطلاق 
المقامي وما عن صاحب الجواهر قدس سره من أنه عليه السلام ليس فضي مقام 
البيان من هذه الجهة غير تام فانه لو شك في كونه في مقام البيان تجري اصالة 
البيان مضافاً الى أنه على القول بالازوم لا فرق بين العود لاخراج الغسالة الثانية 
أو الثالثة والعود لاخراج بعض الغسالة والحال أنه لا اطلاق في كلام الماتن بل 
يظهر منه الاختصاص بكل مرة من الغسلات ولا وجه له فالاظهر عدم الوجوب 
والاحوط كما في المتن . 

#) فان العرض لايمنع عن تحقق الغسل وأما اذا وصلت الى حد تكون جرماً 
فلا يتحقق الغسل وتكوذ مانعة . 


الممطيراتت لم ا يس ييه 15 
ولم تدخل النجاسة فيعمقها يمكن تطهيرها بوضعها في‌طشت وصب 
الماء عليها على نحو يستولى عليها ‏ . 

ثم يراق الماء ويفر غالطشت مرة واحدة "فيطهر النجس وكذا 
و بصب الماء عليه م يبعصر ويفرع الماء مرة واح<دة فيطهر داك 
الثوب والطشت ايضصاً " واذاكانت النجاسة محتاجه الى التعدد 
كالبول كفى الغسل مرة اخرى على النحو المذكور © هذا كله فيما 
اذاغسل المتنجس فى الطشت ونحوه وأما اذا غسل فى الاناء فلا 
ول من غسله اا )5 . 


)١‏ ان قلنا باشتراط ورود المطهر على المتنجس وأما ان قلنا بعدم النرق بين 
كونه وارد وموروداً فلا تجب الكيفية الخاصة كما هو ظاهر . 

؟) لم يظهروجه التقييد بكون الافراغ مرة واحدة فان مقتضى اطلاق حديث 
عمار ( * ١‏ ) عدم الفرق بين المرة والمرات . ) 

م) لحصول الغسل المقتضى لاتطهير . 

) كما هومقتضى القاءدة فان النجاسة البولية تحتاج ازالتها الى تعدد الغسل 
فاذا تحقق التعدد تحصل الطهارة . 

ه) ربما يقال : بأن المحل يطهسر بالتبع فاذاكان ذلك المحل مسن الاواني 


۲۸۷ : لاحظ ص‎ )١ 


7م دلب فمانی منهاج الصالحين ج # 
( مسأله 55١‏ ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً 
ويوضع فى الكثير حتى يصل الماء الى اعماقه ١‏ . 
والظروف التى يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاثاً وكانت طاهرة قبل غسل المتنجس 
فيه لم يجب غسلها ثلاثاً نعم اذاكان المحل نجساً قبل ذلك يلزم فيه التعدد لشمول 
دليل وجوبه ثلاثاً اياه وأما اذاكان طاهرأ فيكفى في طهارته تبعاً غسل المظروف فيه 
فلا يعتبر التعدد والدليل على التبعية ما رواه ابن مسلم ( + ١‏ ) فان مقتضى سكوت 
الامام عليه السلام وعدم تعرضه لكيفية تطهير المر كن طهارته بتبع طهارة الثوب . 
ويمكن أن يقال : ان حديث ابن مسلم يستفاد منه الطهارة التبعية بالنسبة الى 
المركن والمركن ليس آنية ودليل وجوب الغسل ثلاثاً وارد في الانية فالنتيجة 
عدم الدليل على التبعية فيها فيازم رعاية التعدد ثلاثاً فيها والماتن بهذا اللحاظ افتى 
بازوم الغسل ثلاثاً اذاكان المغسول فيه اناء . 

وصفوة القول في المقام : ان المستفاد من رواية ءمار الدالة على لزوم 
التطهير ثلاث يقتضى التعدد كذلك وحديث ابن مسلم وارد في المركن فلو قطع 
بعدم كونه آنية أو شك في كونهكذلك لا يمكن الالتزام بالتبعية في الاناء لعدم 
العلم بالتسوية فالمرجع القاعدة الاواية . 

)١‏ قد ذكرنا في ذيل المسألة ( >٣٢‏ ) انه يشكل الالتزام بحصول الطهارة 
فيما لا يتحقق الغسل ولا تصل الى المحل النجس الا الرطوبة والذي يمكن أن 
يكون مدركا لاحكم كما ذكرنا هناك ان العرف يرى التطهيرفي أمثال المذكورات 
بهذا النحو المذكور في المتن هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انهم عليهم السلام 


56 5 : لاحظ ص‎ )١ 


المظهزاكة: ج ممت يس سي ب عسي بي سس مم م حم ا 
( مسألة 5 ) :اذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه 
شیا من الطين أودقائق الاشنان أوالصابون الذي کان موسا لارضمر 
ذلك في طهارة الثوب ‏ بل يحكم ايضاً بطهارة ظاهر الطين أو 
الاشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه اذا نفل فيه الماء علىالوجه 


المعتبر 0 5 


لم يتعرضوا لعدم حصول الطهارة بالنسبة الى ما ذكر فيعام ان الشار ع يكتفى فيه 
بما يكون مطهراً عرفاً . 

ويؤيد المدعى جملة من اأنصوص منها ما رواه السكوني ( × ١)ومنها:‏ ما 
رواه زكريا بن آذم ( ٭ ؟ ) ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر عليه السلام قال : سألته عن أكسية المرغزى والخفاف تنقع في البول أيصلى 
عليها ؟ قال : اذا غسلت بالماء فلا بأس ( د م ). 

فانالمستفاد من هذهالنصوص حصو ل[ الطهارة بالنسية الى بواطنالمذكورات 
بالتبع فتأمل وانما عبرنا بالتأييد لضعف اسنادها . 

)١‏ اذ مع طهارة ظاهر الصابون أو الطين لا وجه لعدم حصول الطهارة في 
الوت: 

؟) على الاشكال الذي ذكر ناه آنفاً وتعرضنا له سابقاً . 


١هه‎ : لاحظ ص‎ )١ 
.۳۷۷ : ؟) لاحظ ص‎ 
۲ : من أبواب النجاسات الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )۳ 


ع هيانى منهاج الصالحين ج # 
( مسألة ٤٤١‏ ) :الحاى الذي يصو غها الكافر اذا لم يعلم 
ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم يطهارتها 7" وان علم ذلك يجب غسلها 
ويطهر ظاهرها وبيقى باطنها على النجاسة ‏ واذا استعمات مدة 
وشك في ظهور الياطن وجب تطهيرها 0 
( مسألة ٤٤٤‏ ) الدهن المتنجس لايمكن تطهيره بجعله فسى 
الكر الحار ومرزحه ره وكذالك سائراأمايعات المتنحجسة فا نها لاتطهر 
الا بالاستهلاك ° , 


١)كما‏ هو مقتضى الاصل العملى . 

؟) بناء على كونه نجساً . 

۴) لم يظهر لى وجه ما أفاده اذ مقتضى قاعدة الطهارة طهارته . 

)٤‏ ربما يقال : كما عن العلامة ‏ أنه يطهر الدهن المتنجس بصبه في كر 
منالماء حتى تختلط وتمازج اجزائه معالماء بحيث يعلم وصول الماء الىجميع 
أجزائه . 

واورد على هذا البيان ‏ على ما قيل ‏ بوجوه من الايراد : الأول : امتناع 
وصول الماء الى جميع أجزائه ووجه استحالته تارة منجهة دسومته واخرى بابتناء 
وصوله الى جميع أجز ائه على الول بالجزء الذيلايتجزى الذي برهن في الفلسفة 
امتناعه وثالثة من جهة اختلافه مع الماء ثقلا وخفة المؤدي الى انفصال احدهما 
عن الاخرطبعاً ورابعة من جهة شدة اتصالأجزائه بعضها ببعض المانعة من الاختلاط. 

ولقائل أن بول : بعدم تمامية المذكورات أماكون دسومته مانعاً عنوصول 


المطهرات 


د 7 


ا مم مسسمة 


الماء فيه أو وصوله الى البدن . 

وأما ابتناء تطهيره على القول بوجود الجزء الذي لايتجزى فيرد عليه : اولا 
النقض ببقية الاجسام كالفر اش واللباس فان هذا الاشكال بعينه يجرىفيه اذالمفروض 
انه يطهر بعد تنجسه والحال أنه يازم وصول المطهر الى جميع أجزائه . 

وثانياً بالحل وهو أن الذي برهن في الفلسفة عدم الجزء الذي لا يتجزى ولو 
وهماً ويكني في تحّق الطهر عدم الانقسام الخارجي . 

وبعبارة اخرى : يكفى لحصول الطهارة تحقق الجزء الذي لا يتجزى ولا 
ينقسم بالانقسام الفعلي الخارجي ولاينافي كونه قابلا للانقسام عقلا . 

وأما اختلافه مع الماء خفة وثقلا المودي الى انفصال احدهما عن الاخر › 
ففيه : انه ليس شرط حصول الطهارة بقاء الماء فيه بل يكفي ملاقاة الماء معه كيف 
ولو لم ينفصل عنه الماء لايترتب عليه الاثر المرغوب فيه . 

وأما دعوى شدة اتصال أجزائه بعضها ببعض فيرده أنه بعد فرض ادخاله في 
الماء الكرالحار كما هو المفروض - في المتن وضربه معه حتى يختلطا معاً فانه 
يصل الماء الحار الى جميع أجزائه . 

الثاني: انه لايمكن العلم بوصول الماء الى كل جزء وبعبارة اخمرى : هب‌انه 
يمكن الوصول عمّلا لكن لايمكن حصول العام به خارجاً فلا يحصل المطاوب . 

ویرد عليه: انه یمکن‌العلم بوصول الماء الى جميع أجزائه في حالالاختلاط 
وان لم يبق الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفا ع به لكن بعد بسرودة الماء 
واجتما عالاجزاءالمنتشرة من الدهن فيه يمكن اخذما اجتمع فو قالماء والانتفا عبه. 


الثالث : انه سامنا وصول الماء الى كل جزء منه وحصول العلم به لكن لا 


7/5 لل ثبب مبانى منهاج الصالحين ج ۲ 
( مسألة ۵ ) :اذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء 

من الابريق عليه ومجمع ماءالغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجساً 
قبل الصب وادا نجس التذور بالبول وجب تكرار الغسل ونين + 


الثانى : 


من المطهرات الارض 9 . 


تحصل الطهارة اذ يشترط في حصو لها قابلية المحل لها وهو اول الكلام والاشكال. 

وفيه : ان النجاسة العارضة على الدهن وصف عرضي مفارق وليست ذاتية له 
والمستفاد من ادلة مطهرية الماء كونه مطهراً بالنسبة الى كل ما عرض عليها لنجاسة 
ولو فتحت باب هذا الاشكال يشكل الامر في كثير من الموارد وصفوة القول : ان 
مقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق بين الموارد فلاحظ . 

)١‏ ما أفاده على طبق القاعدة الاوأية فانه بيان احدى الصغريات اأتى قدتمت 
كبريها فان المتنجس بالبول يجب غسله مرتين وبغيره تكفى المرة . 

؟) ادعى عليه الاتفاق والظاهر أنه لا اشكال ولاكلام في أصل المسأاة وانما 
الكلام في بعض الخصوصيات وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : 
ما رواه المعلى بن خنيس ( ٭ ١‏ ). 

ومنها : ما رواه زرارة بن اعين قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل 
وطأ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها 


٠٠١6 : لاحظ ص‎ )١ 


المطهرات EEE‏ 
فانها تطهر باطن القدم ' وما توقي به كالنعل والخف والحذاء 


Vo 


2) ٠ 
ونحوها ل‎ 


فقال : لا يغسلها الا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى ( × ١‏ ). 
ومنها ما رواه محمد الحلبي قال : قلت له : ان طريقى الى المسجد في زقاق يبال 
فيه فربما مررت فيه ولیس علي حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال : اليبس تمشى 
بعد ذلك في ارض يابسة؟ قلت: بلى قال: فلابأس انالارض تطهر بعضها بعضا(×*۲). 

١)كما‏ هو المستفاد من حديث ابن خنیس ( ٭ م ) ويدل عليه ايضاً ما رواه 
محمد الحلبى ( × > ) ويدل عليه ايضاً بالصراحة ما رواه الحلبي ايضاً ( “ا ه ) . 

؟) استدل على‌المدعى بعدة نصوص منها ما رواه حفص بن ابي عيسى قال: 
قات لابي عبد الله عليه السلام ان وطأت على عذرة بخفى ومسحته حتى لم ار فيه 
شيئا ما تقول فى الصلاة فيه ؟ فقال : لابأس ( * 5 ) وهذه الرواية واردة في حكم 
الخف لكن سندها مخدوش بحفص فلاوجه لاطالة الكلام في دلالتها على المدعى. 

ومنها : ما رواه الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على 
الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً قال : لا بأس اذا كان خمسة 


6 الوسائل الباب ۳۲ من أبواب النجاسات الحديث :7 . 
*) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

©) لاحظ ص : ۲۰۵ 

)٤‏ لاحظ ص # وم 

ه) مرآنفاً 


5 : الوسائل الباب ۳۲ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 


من لس سس نيب ينات مناخ الصالحين جم 


عشر ذراعاً أو نحو ذلك ( ٭ 1 ). 

وهذه الرواية تامة سنداً ومن حيث الدلالة مطلقة ولا تختص باليشرة لكن 
قيدت بالمشى حمسة عشر ذراعاً وهذالا يوجب رفع اليد عن الرواية بدعوى أن 
المشهور غير قائلين بالتقدير فان تم دليل عاى كونه مستحباً فهو والا يجب الاخد 
يها ولا نبالى من التقييد . 

ومنها : ما رواه محمد الحلبي ( ٭ ؟ ) وهذه الرواية باطلاقها تشمل الخف 
والقمل :و الخد امو تدرط ) 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ م ) ولا يخفى أن التعليل المذكور في 
الحديث لايرتيط بالحكم الوارد فيه فان ذلك الحكم مفاد قوله عليه السلام :«كل 
شيء يابس ذكي » ( * ع ) فعدم الانفعال من باب کون اللباس ز کیا وغير مؤٌثر 
في الانفعال لكن مع ذلك كله يستفاد من الحديث أن الارض تطهر موضع الوطاً 
واطلاقه يقتضى شموله لكل ما يتنعل به عادة . 

وبهذا التقريب الذي ذكرنا يمكن استفادة المدعى من كل حديث ذكر فيه 
التعليل المذكور فان مقتضى عموم التعليل عدم الفرق بين البشرة وما يتنعل به من 
الحذاء وغيّره . ولا يخفى انه ليس المراد منالجملة ان بعض الارض يطهر بعضها 


. ١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) لاحظ ص :۳۹۳۲ . 

۳) لاحظ ص : ۱۲۲۳ . 

ئ( الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب احكام الخلوة الحديث : هم 


الل ا 0 ا a‏ 
بال سح بها ١‏ أو المشى عليها (" بشرط زوال عن النجاسة 
بهما ” ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كنى مسمى المسح بها أو 


الاخر بل المراد منه ان بعض الارض يطهر ويزيل النجاسة الحاصلة من بعضها 
الآخر. 

فالمتحصل مما ذكرنا انه يدم الاستدلال على اثبات المدعى بوجهين: 
الاول : الاطلاق المستفاد من بعض النصوص فانه بنفسه يقنضى اثبات المسدعى 
الثاني : عموم التعليل فلاحظ . 

.)١ #*( لاحظ حديثى حفص وزرارة‎ )١ 

۲) كما صر ح به في حديث الحلبي ( × ۲ ) وهوااظاهرمن جملة من دوابات 
الباب #9 من ابواب النجاسات من الوسائل فلاحظ . 

م) فانه مقتضى الارتكاز اذ مطهرية الارض لا تزيد على التطهير بالماء ولا 
اشكال في اشتراط الزوال فيه وان شئت قلت : تحقق الطهارة وبقاء عين النجاسة 
امران متنافيان لا يجتمعان اضف اى ذلك حديثى حفص وزرارة (*««” ) فان 
المصرح به في الآول قول الراوى : « ومسحته حتى ام ار فيه شيئاً » والامام عليه 


السلام قرره على ما في ذهنه وفي الثاني صرح عليه السلام بالمسح حتى يذهب 
الاثر فلاحظ . 


. ٤۷٤و‎ ٤٥ : لاحظ ص‎ )١ 
۳۹۳ : ؟) لاحظ ص‎ 
و5170‎ ٤۷٤ : لاحظ ص‎ )© 


VA 


المشى عليها ( . 


ويشترط على الااحوط وجوياً کون النجاسة حاصلة بالمشى على 


مبانی منهااج الصالحين ٣خ‏ 


الارض '' . 


)١‏ لقائل أن يقول : ان مقتضى حديث الاحول ( ٭ ١‏ ) اشتراط المقدار 
المذكور في الحديث فان المطلق يقيد بالمقيد . 

ويمكن أن يجاب بأنه يمكن ان يكون ذكر المقدار من باب توقف ازالة 
النجاسة على المشى بهذا المقدار . 

وبعبارة اخرى : تكون الرواية ناظرة الى امر خارجي لاشرعى والدليل على 
هذا المدعى قوله عليه السلام : « أو نحو ذلك » فان التخبير بين الاقل والاكثر 
غير معقول فليس تحديداً شرعيا بل المناط زوال الاثركما هو المصرح به في 
حديث زرارة ( ٭ ؟ ) الذي تقدم . 

؟) الوجه في هذا الاحتياط قصور المقتضى بالنسبة الى الزائد فان النصوص ٠‏ 
واردة في النجاسة الحاصلة بالمشى على الارض أو المرور عليها فلابد من‌الاقتصار 
على موارد النصوص 

وان شئت قلت : مقتضى الةاعدة الاو لية المستفادة من الدايل الدال على اقتصار 
المطهر في الماء تطهير النجاسات به فقط ولابد من وجود دليل على الخروج من 
مقتضى القاعدة . ويؤيد المدعى بل يدل عليه قوله عليه السلام في بعض تلك 
النصوص : « ان الارض يطهر بعضها بعضاً » . 


٤۷٥: لاحظ ص‎ )١ 
. ٤)۷٤ : ؟) لاحظ ص‎ 


المطهرات 2⁄4 


ويمكن التعدي عن مورد الروايات بوجهين : احدهما ما رواه زرارة عسن 
أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجارأن يمسح العجان 
ولايغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ( ٭ ١‏ ). 

بتقريب : أن المستفاد من هذه الرواية انه يكفي المسح في تطهير الرجلين 
فلا فرق بين النجاسة الحاصلة بالمشي وغيره . 

ويرد عليه : انه ليس الامام عليه السلام في مقام البيان مسن جميع الجهات 
والا يلزم تطهير الرجلين منالنجاسة الحاصلة فيها باي وجهكان وباي طريق والحال 
أنه لا يمكن الالتزام بهذا اللازم . 

وبعبارة اخرى : مفتضى الاطلاق ان الرجل اذا تنجست باي نحو و كيفية 
يكفى في تطهيرها مسحها وهذا خلاف الواقع فان الامام عليه السلام ليس في 
مقام البيان فلا ينعقد الأطلاق . 

وبتقري ب آخر : ان مقتضى الاطلاق ان الرجل اذا تنجست باي نحو كان 
يمكن تطهيرها بالمسح بلا فرق بين أن يكون بالمسح با الارض أو غيرها مسن 
الخرقة والخشب ونحوهما ومن الظاهر انه خلاف الواقع فلا اطلاق . 

ثانيهما : ما ع نالمحقق الهمداني قدس سره وهو أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق 
في مطهرية الارض بين النجاسة الحاصلة منها وبين الحاصلة من غيرها ولذا لا 
فرق في نظر العرف بين كون العذرة مطروحة على الارض أو على ألفراش . 

وما أفاده وان كان صحيحاً بهذا المقداراى لافرق بين الموردين المذكورين 


٠١ : الوسائل ااباب ۳۲ من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 


١‏ م سد سكت 
( مسأاة ٤٤“‏ ( المراد من الارض مطاق ما يسمى أرضاً م سن 
حجر أو تراب أو رمل 9 ولا يبعذ عموم الحكم الاجر والجص 
والنورة " والاقوى اعتبار طهارتها '' . 


لكن الاشكال في النجاسة الحاصلة من الخارج وغير المشى واثبات عدم الفرق 
مشكل . وبعبارة اخرى : الارتكاز المدعى ليس بحد يمكن الخروج عن طبق 
القواعد الاولية فان مقتضى القاعدة الاولية لزوم التطهير بالماء والاكتفاء بغيره 
يتوقف على قيام دليل قطعي . 

)١‏ لاطلاق الادلة فان المأ_وذ فيها عنوان الارض ومقتضى الاطلاق كفايتها 
على الاطلاق . 

3( لصدق الارض على المذ كورات . 

م) ربما يقال : بأن مقنضى الاطلاق عدم الاشتراط . وفيه : ان الاطلاقعلى 
فرض تماميته ترفع اليد عنها برواية الاحول ( * )١‏ فان الموضوع المأخوذ فيها 
عنوانالوطى على الموضع النظيف وبمقتضى مفهوم الشرط يختص الحكم بصورة 
كون الموضع طاهراً . | 

لا يقال : التقييد وقع في كلام السائل » فانه يقال : ان الامر وان كان كذلك 
لكن جوابه عليه السلام مترتب على ذلك الموضوع الذي وقع مورد السؤال . 

ان قلت : قد مر ان التحديد بخمسة عشر ذراعاً ليس شرعياً . قلت : لا منافاة 
بين عدم كونه شرعياً وبين اشتراط نظافة الموضع . وبعبارة اخرى: المستفاد من 
الحديث ان الوطى على الموضع الطاهر يوجب الطهارة فلاحظ ويؤيد المدعى 


{Vo : لاحظ ص‎ )١ 


المطهرات “0000| ا 
والاحوط وجوباً اعتبار جفافها ١‏ . 
( مسألة 44 ) : في الحاق ظاهرالقدم وعينيالركبتين واليدين 
اذاكان المشى عليها وكذلك ما توقى به كالنعل وأسفل خشبةالاقطع 
وحواشى القدم القريبة من الباطن اشكال '' . 


الارتكاز العرفي بأن فاقد الطهارة لا يمكن أن يكون مطهراً . 

)١‏ استدل على المدعى بحديثى المعلى ومحمد الحلبي ( * ١‏ ) ولكسن 
الحديثين ضعيفان سنداً أماالاول فبمعلى وأماالثاني فبمفضل بن عمر فاعتبار الجفاف 
مبني على الاحتياط فلا يضر كونها مرطوبة بشرط أن لا تكون مسرية والا يلزم 
نجاسة الرجل بتلك الرطوبة الاعلى القول بعدم تنجيس المتنجس . 

ولقائل أن يقول : بأن سراية النجاسة عن الارض الى الرجل ممنوعةكما في 
الماء المستعمل في التطهير فانه مطهر ولا ينجس به المحل . 

وبمكن أن يقال : ان المستفاد مسن حديث عمار بن موسى عن أبي عبدالله 
عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يتوضاً ويمشى حافياً ورجله رطبة قال : 
اذكان تأرضكم مبلطة أجز أ كم المشىعليها فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلكلان أرضنا 
مبلطة يعنى مفروشة بالحصى ( ٭ ۲ ) جوازكون الارض رطبة اذ المفروض في 
الرواية ان الرجل رطبة ومع ذلك حكم عليه السلام بالاجزاء . 

؟) لعدم المقتضى فان العناوين المأخوذة في النصوص اما الوطؤ وإما المشى 
بالرجل واما المرور حافياً ونحوها فلا تصدق على المشى بغير الرجل فلا يمكن 


٤۷٥9 ۲۰۵ : لاحظ ص‎ )١ 
۸ : ؟) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب النجاسات الحديث‎ 


ببء س ماٹی منهاج الصالحين ج م 
( مسألة ٤۸‏ ) : اذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها 
فتكون مطهرة حينئذ " الا اذاكانت الحالة السايقة نجاستها" . 
( مسألة 444 ) : اذاكان في الظلمة ولا يدرى ان ماتحت قدمه 
أرض أو شيءآخر من فرش ونحوه لايكفى المشى عليه في حصول 
الطهارة بل لابد من العلم بكونه أرضا ° . 


الثالث : 


8 )54 
الس . 


التعدي بل لابد من التحفظ على مقتضى القاعدة الاولية في غير ما دل عليه الدليل 
القطعى . 

. لقاعدتها‎ )١ 

؟) لاستصحاب النجاسة . 

ع) لاشك في تحقق الموضوع والاصل عدمه فان مقتضى الاستصحاب عدم 
کون ما شك فيه معنوناً بعنوان الارضية بل بكفى مجرد الشك اذ مع عدم احراز 
تحمق المطهر يكون استصحاب النجاسة محكماً فلاحظ . 

#) وقع الكلام بين القسوم في أن الشمس هل هى مطهرة للاشياء الممتنجسة 
كالماء أو أنها لا تؤثر الا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها كالتيمم والسجود 
على الموضع المتنجس الذي جففته الشمس والمشهور بينهم انها تطهر في 
الجملة بل قيل : انه نقل عليه الاجماع ونقل عن المفيد وعن جماعة من المتقدمين 


ا 


۰» 


والمتأخرين القول بالعفو دون الطهارة ‏ هكذا في كلام بعض الاصحاب - ٠‏ 
ويمكن الاستدلال على القول المشهور بجملة من النصوص : منها ما رواه 
زرارة قال : سألت أبا جعفرعليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان 
الذي يصلى فيه فقال : اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( + ١‏ ) . 
وهذه الرواية بالصراحة تدل على أن الجفاف بالشمس يطهر النجاسة البولية 
فان قو له عليه السلام « فهو طاهر » ضريخ في المدعى . وربما يقال : بأن الطاهر 
لم يبت كونهبالمعنى المصطلح عليه بل بمعنى النظيف فلاتدل الرواية علىالمدعى. 
ويرد عليه : انه لا مجال أهذا الاشكال اذ الطهارة في زمان الباقر عليه السلام 
كانت تستعمل في المعنى الشرعي اضف الى ذلك انه لوكان المراد من الطهارة 
النظافة لم يكن وجه للاختصاص بكون الجفاف بالشمس بل تحصل النتيجةبمطلق 
الجفاف فلاحظ . ) 
ومنها : ما رواه زرارة وحديد بن حكيم الاردى ( ٭ ۲ ) بتقريب : انالظاهر 
مسن السؤال ان المرتكز في ذهن السائل عدم جواز الصلاة في المكان النجس 
والامام عليه السلام قرره على ما في ذهنه ١‏ 
ان قلت: انالمذ كور في كلامه عليه السلام الجفاف بالشمس والريح والحال 
ان المدعى كفاية الجفاف بالشمس وحدها . 
قلت : يحمل ذكز الريح في كلامه على الافر العادي فان هبوب الريح أمر 
عادي وبعبارة اخرى : ليس هنوب الریح شرطأ شرعيا بل أمر عادى . 


6 الوسائل الباب 8 فن.أيواب النجاسات الحديث : ١‏ 
؟) لاحظ ص : ° 


ا ا ا ب فا تق يمتها ج الصالحين ج 


ويرد على الاستدلال اولا : ان المستفاد من الرواية جواز الصلاة في المكان 
الذي يبال فيه ومن الظاهر انه فرق بين أن يقال: صلى زيد في المكان الفلانيوبين 
أن يقال: صلى على المكان الفلاني فانه يمكن أن بتصورالصلاة في المكان النجس 
ووضع الجبهة على الموضع الطاهر فجواز الصلاة في مكان لايستلزم طهارة ذلك 
المكان . 

وان شئت قلت : ان الاسام عليه السلام لم يقرر ما في ذهن السائل من عدم 
جواز الصلاة في السطح الذي يبال عليه بل جوز الصلاة فيه . 

وثانيا : أن المذكور في كلامه عليه السلام اعتبار الجفاف بالشمس والريح 
وحمل ذكر الريح على الأمر العادى حلاف كونه عليه السلام في مقام التشربع . 

وثالثا ان المستفاد من كلامه عليه السلام اشتراط جواز الصلاة حال الجفاف 
بأن يكون الموضع جافاً حال الصلاة وأما الجفاف اللحاصل سابقاً فلا يؤثر ومن 
الظاهر ان الموضع الطاهر كما هوالمفروض لأيتوقف على كونه جافاً حال الصلاة 

ومنها: ما رواه عمار الساباطي ( * ١‏ ) بتقريب أن السؤال عن كو نالشمس 
مطهرة للارض النجسة ومقتضى تطابق الجواب مع السؤال أن يكون جوابه عليه 
السلام ناظراً الى كون الشمس مطهرة وحمل الرواية على العفو عن الصلاة على 
تلك الارض خلاف القاعدة الاواية . 

وربما يقال : بأنه لايستفاد من الرواية أزيد من كون الجفاف بالشمس موجباً 
لجواز الصلاة فلا دلالة على الطهارة بليستفاد من عدوله عليه السلام الىالجواب 


)١‏ لاحظ ص : .مم 
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بجواز الصلاة » عدم الطهارة فتكون الرواية شاهدة للقائلين بالعفو . 

وايضاً يستفاد المدعى من قوله عليه السلام : « وان كانت رجلك رطبة » بناءاً 
على رجو ع الضمير في ديبس الىالجبهة والرجل كى لايلزم التكرار فالرواية دالة 
على بقاء نجاسة الارض و كونها موجبة لنجاسة ملاقيها . 

ويو كد المدعى ما عن الوافي وحبل المتين من قوله عليه السلام : « وانكان 
عين الشمس » بدلا عن « غير الشمس » فان الرواية على هذا التقدير صريحة في 
عدم تحقق الطهارة بالشمس و كلمة « ان » على هذه النسخة تكون وصلية وقوله 
عليه السلام في الذيل : « فانه لايجوز ذلك » تأكيد لعدم جواز الصلاة على ذلك 
الموضع حتى ييبس . 

ويرد على هذا التقريب اولا : انه على هذا الفرض لايكون الجواب مطابقاً 
للسؤال وهذا خلاف القاعدة . وثانيا : ان الضمير في ييبس لايرجع الى الجبهة 
اوالرجل بل يرجع الىالموضع لقربه والاقرب يمنع الا بعد مضافاً الى أنه لوكان 
راجعاً الى الجبهة أوالرجل لكان المناسب أن يقول : « حتى تيبس » وذلك لان 
الجبهة مؤنثة لفطاً والرجل مؤنثة سماعاً . وثالثا : ان كلمة « ان » لو كانت وصليه 
لكان المتعين أن يقول: « وانكان عين الشمس اصابته حتى ببس » بدلا عن « بيس » 
لان « ان » الوصلية انما يؤتى بها في الامور التي فرضت متحققة . 

وبعبارة اخرى: لابد من الاتيان بصيغة الماضي والحالأنالموجود في الرواية 
صيغة المضار ع ورابعا : يلزم على ذلك التفدير تانيث الضمير في « أصابه » لان 
الضمير المتأخحر في المؤنث السماعي يجب تطابقه مع المرجع . وخامسا : لا 


ااي و ی مبانى منهاج الصالحين ج ۲ 


٠ ew 


معنى لاصابة عين الشمس فان عين الشمس لا تصيب شيئاً وانما يصيب نورها . 

وان شئت قلت : لفظ العين انما يستعمل في مورد دفع التوهمكما يقال : 
رابت زيداً عينه لدفع احتمال رؤية غيره وأما امس فلا مجال لاحتمال اصابة 

فالنتيجة : ان الصحيح أن يكون المذكور في الرواية « غيرالشمس » ولو 
اغمض عما ذكر فلا اقل من الاجمال ومع فرض الاجمال يكفى لاثبات المدعى 
غير هذه الروايةكرواية زرارة التى تقدمت فلاحظ . 

ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبي جعفر عليه السلام قال : يا أبا بكر 
ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ( ١‏ ٭ ) . 

ولا اشكال في دلالتها على المدعى بالعموم والاطلاق ولكن سند الرواية 
مخدوش بعثمان بن عبد الملك والحضرمى . 

ومن النصوص الواردة في المقام ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : 
سألته عن الارض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهر الشمس من غير ماء ؟ 
قال :كيف يطهر من غير ماء ( ٭ ۲ ) . 

ويمكن أن يقال : بأن هذه الرواية تعارض ما تقدم من النصوض بتقريب : 
ان المستفاد منها انكار كونالشمس مطهرة وان المطهر للارض أوالسطح هوالماء. 
ولقائل أن يقول الرواية غير معارضة لما تقدم بدعوى أن المرتكز في ذهن السائل 
كون الشمس مطهرة في الجملة ومن هنا سأل عن كون الشمس سبباً مستقلا في 


؟) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب النجاسات الحديث : ۵ و . 
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الات س مي سي نتمم اه 

فانها تطهر الارض و كل ما لاينقل من الابنية وما اتصل بها من 
أخشان وأعتا ب وأيواب وأوتاد وكذلك الاشجار والثمار والنبات 
والخضروات وان حان قطفها وغير ذلك ٠١‏ . 


الطهارة أو أن لها شرطاً والامام عليه السلام أجاب بأنها تطهر بشرط وجود الماء 
ولا تكون مطهرة بالاستقلال فالمستفاد من الرواية ان الشمس والماء دخيلان في 
حصول الطهارة . 

ثم انه لا يحتمل قوقف تطهير الارض أو السطع بالشمس بعد تطهيرهما 
بالماء مستةلا بل المتعين أن يراد بالماء مقدار قليل غير كاف في التطهير . ان قلت : 
مقتضى اطلاق الرواية اشتراطالماء في تحقق الطهارة ولوكان المحل رطبة فيتوقف 
تحصيل الطهارة على استعمال الماء.. 

قلت: مقتضى حديث زرارة المتقدمكفايةكونالمحل رطبة ويجفف بالشمس 
والنسبة بين الحديثين هو العموم المطلق ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص 
فالنتيجة : ان الرواية لا تكون معارضة بل من ادلة المقام . 

ولو اغمض عما ذكرنا فلا اقل من كونها مجملة غير قابلة للمعارضة لما تقدم 
فالمرجع النصوص الدالة على المدعى اضف الى ذلك كله انه لو فرض التعارض 
فالترجيح مع ما تقدم منالنصوص لذهاب جماعة من العامة الى عدم كون الشمس 
مطهرة فيكون المعارض مواققاً للتقية كما ذكره في الوسائل لكن المسألة اختلافية 
عند العامة فكل من الطرفين موافق لجماعة منهم فتصل النوبة الى المرجح الاخير 
اى الاحدثية فالترجيح مع ما دل على العدم . 


)١‏ الوارد في روايسة زرارة عذوان المكانكما أن الوارد في حديث عمار 


۸ — مبانى منهاج الصالحين ج ۳٣‏ 


وفي تطهير الحصر والبوارى بها اشكال بل منع '' . 


عنوان الموضع وهذان العنوانان اعم من الارض فيشملان الالواح وغيرها 
المفروشة على الارض اذاكان بمقدار يتيسر فيه الصلاة اذ يصدق عليه الموضع 
والمكان فاذا تعدينا الى هذا المقدار نتعدى الى غير المفروشة بعدم القول بالفصل . 

ولقائل أن يقول : انه لاوجه للتعدي وعدم الفصل ليس من الادلة كما أنه 
يمكن أن يقال . ان مقتضى اطلاق الموضع والمحل عدم الفرق بين المنقول وغيره 
فلا وجه لاختصاص الحكم بالثاني والله العالم 1 

)١‏ قد ذكرت وجوه لالحاق الحصر والبوارى بالارض في التطهير بالشمس 
منها : حديث ابی بكر ( ٭ ١‏ ) فان مقتضى عموءالحديث واطلاقه عدم الفرق بين 
الارض وغيرها فكل شيء اذا اشرقت عليه ااشمس يطهر غاية الامر ترفع اليد عن . 
غير الحصر والبواري من المنقولات . 

وفيه : ان السند كما مرضعيف والرواية غير قابلة للاستناد اليها سنداً فلامجال 
للبحث حول ما يستفاد منها . 


ومنها : ما رواه على بن جعفر ( ٭ ۲ ) بتقريب : ان المستفاد من الرواية 
ج واز الصلاة على البوارى التى أصابها البول بعد جفافها والظاهر من الصلاة 
عليها السجود عليها وحيث ان جواز السجود على الشيء يشترط فيها طهارة 
مسجد الجبهة تدل الرواية على طهارتها بالجفاف ومقتضى اطلاق الرواية عدم 
اشتراط حصول الطهارة بالجفاف بالشمس لكن الاجماع والضرورة يقتضيان 
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المطهرات . 
( مسألة ٤۵٠‏ ) : يشترط في الطهارة بالشمس مضافاً الى زوال 
عين النجاسة ( ١‏ . 


الاشتراط المذكور. 

هذا ويمكن النقاش في الاستدلال بأن الصلاة على الشيء تصدق باتخاذ 
الشيء مكاناً للصلاة فلا ملازمة بين الصلاة على الشيء والسجود عليه لاحظ مارواه 
زرارة ( ٭ ١‏ ) ومثلهما رواه ابن أبي عمير ( د ۲ ) فالرواية لا يمكن أن يكون 
دليلا على المدعى ومما ذكرنا يظهر الاشكال في الاستدلال بحديث آخر لعلى بن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن البواري يبل قصبها 
بماء قذر أيصلى عليه قال : اذا بيبست فلابأس ( ٭ ۴ ) وبحديث عمار ( *# ) . 
فالنتيجة أن المسألة محل الاشكال كما في المتن . 

ومنها : استصحاب كو نها قابلة للتطهير بالشمس بتقريب : أن الحصروالبوارى 
كانتا جزءاأ من النبات الذي يطهر بالجفاف بالشمس ومقتضى الاستصحاب بقائهما 
على ماكانتا . 

وفيه : أن هذا الاستصحاب تعليقى ولا اعتبار به كما حقق في محله مضافاً الى 
عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلى للمعارضة فلا تغفل . 

)١‏ نقل عن المستند والمدارك واللوامع : دعوى الاجماع عليه . ويمكن أن 


۳۳۴۳ لاحظ ص‎ )١ 
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نوسيات مسي سيب مان جاح الفالعن بوم 


والى رطوبة المحل ‏ . 
يستدل عليه بالارتكاز فان مقتضاه ان عين النجاسة غير قابلة للطهارة ومادام باقية 
يكون المحل باقيأ على نجاسته فمع بقاء العين لامجال لطهارة المحل . 

اضف الى ذلك ان الباقي ان كان عرضاً في نظر العرف فلا ءوضو ع لبقاء 
العين بلزالت عرفا والصدق العرفي يكفي كما هوالمقرروانكان جوهراً فهى ٠انعة‏ 
عن اصابة الشمس الارض فكيف تطهر مع وجود المانع من الأصابة . 

ان قلت : العين بعد ما تقع على الارض تعد من أجزائها فتطهر بنفسها تبعاً 
لطهارة الارض فلا عين للنجاسة كى تصل النوبة الى زوالها ٠‏ قات العين النجسة 
بعد وقوعها على الارض لاتعد من أجزاء الارض بلتكون اجنبية عنها فلايتم البيان 
المذكور الا أن يقال : بأن المطهر الارض جفافها بالشمس وهذا العنوان يصدق 
ولو مع عدم زوال العين واى منافاة بين بقاء العين على نجاستها وطهارة المحل 
بالجفاف لكن في هذا الفرض لم تجف الارض باصابة الشمس بلا واسطة بل 
جفت بواسطة شي ء آخر . 

وبعبارة اخرى : أن المستفار من حديث زرارة وابن بزيع زوم تحقق 
الجفاف بالشمس بعينها لا بحرارتها كما أن المستفاد من حديث عمارازوم اصابتها 
كما أنالمستفاد من حديث أبي بكر ازوم اشراقها . 

)١‏ اذ الوارد في الدليل عنوان الجفاف كما في حديث زرارة وعنوان اليس 
كما في حديث عمار وتحقق كل واحد منهما يتوقف على رطوية المحل اذ بدونها 
لا يتحقق عنوان الجفاف ولا عنوان اليبس فلابد من رعاية الرطوبة في المحل . 

وربما يقال : انالمستفاد من حديث ابن بزيع اشتراط التطهيربالشمس بالماء 
وبدونه لا تحصل الطهارة . 


ا 


اليبوسة المستندة الى الاشراق عرفا وان شاركها غيرها في 
الجملة من ريح أو غيرها " . 


وفيه : ان المراد منالحديث أن لاتكون الشمس باستقلالها مطهرة بل يتوقف 
تطهيرها على صدق احدالعنوانين المذكورين في الحديثين ويدل على المدعى 
ب-وضوح حكمه عليه السلام بالطهارة على تحقق اليبوسة والجفاف فسي الارض 
المفروض فيها البول فلا يتوقف حصول الطهارة على وجود الماء . فالمتحصل 
ان الميزان صذق عنوان الجفاف واليبس . ) 

وربما يقال : الجفاف غيراليبوسة اذالاول في مقابل الرطوبه المسرية والثاني 
في قبال النداوة وبما أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه بحسب المورد اذ 
الاول يتوقف على الرطوبة المسرية يصدق بذهابها:وان بقيت النداوة في الجملة 
والثاني يكفي فيه النداوة ولا يصدق الا بذهابها »كان مقتضى الجمع بين الروايتين 
الاكتفاء باحد الامرين فانكانت في الموضعالنجس رطوبة مسرية فاذهبتها الشمس 
طهرو لومع بقاء النداوة لصدق الجفاف وان كانت فيه نداوة طهر بذهابها بالشمس 
لصدق عنوان اليبس . 

ويرد على هذا البيان.: ان المستفاد من اللغة كما هوالمذكورفي المنجذ - 
انالعنوانين مترادفان فالمعتبرذهاب النداوۃ با لشمس کی يصدقالعنانانالمأخوذان 
في ااحديثين فلاحظ ولو وصلت النوبة الى الشك في الترادرف وعدمه تكون 
النتيجة ما ذكر اذ ما لم :ذهب النداوة بالشمس لم يحرز تحقق المطهرفلا يمكن 
الحكم بالطهارة فلاحظ . 


)١‏ تشتفاد من عبارة المتن ثلاثة فسروع : الفرع الأول : انه يشترط :أن يكون 


بو للد ب هابانى منهاج الصالحين ج ۳ 


© © © ٠ e ٠9 © e e e إى‎ 3 


الجفاف باشراق الشمس فاو حصل الجفاف بالمجاورة لم تحصل الطهارة ودل 


على المدعى بالصراحة ما رواه أبو بكر ( ٭ ١‏ ) ولكن قد مرأن الرواية ضعيفة 


سندا . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار ( #د ؟ ) فان المذكور في هذه 
الرواية عنوان اصابة الشمس - ان قلت : ان المذكور في حديث زرارة ( *” ) 
عنوان الجقاف بالشمس وهذا العنوان يصدق ولويكون الجفاف بالمجاوة . 

قلت : اولا: يمكن أن يقال: بعدم صدق العنوان فان‌الجفاف بالمجاورة جفاف 
بحرارة الشمس لابها والحاصل بها ما يحصل باشراقها وان أببت فلا اقل مسن 
الانصراف - كما في كلام سيد المستمسك ‏ . 

وثانيا : على فرض تسلم الاطلاق في هذا الحديث ترفعاليد عنهبحديث عمار 
الناصفي لزوم اصابة الشمس فلاحظ . 

الفرع الثاني : انه لابد من استناد حصول الجفاف الى اشراق الشمس 
بالاستقلال ولا يكفى اشتراكه مع غيرهكالهواء والريح . وعن المدارك وجماعة 
الحكم بالطهارة لصدق التجفيف بالشمس ولا سيما مع كون الغالب كذلك . 

ويرد عليه أن قوله عليه السلام في حديث زرارة : « اذا جففته الشمس » 
يقتضى أن يكون الجفاف بالشمس مستقلا فلايكفى الاشتراك وأما الغلبة باشتراك 
غيرها معها في التأثير فممنوعة . 


. ٤۸٩ : لاحظ ص‎ )١ 
° : ؟) لاحظ ص‎ 
٤۸۳ : لاحظ ص‎ )© 
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( مسألة ٤۵١‏ ) : الباطن النجس بطهر تبعاً لطهارة الظاهر 
بالاشراق 0 


ان قلت : ان المستفاد من الحديث عمار كفاية اشراق الشمس في الجملة 
وبعبارة احرى : مقتضى اطلاق‌الحديث المذ كور كفاية الاشترك فلاوجه لا شتراط 
الاستقلال . 

قلت : يرد عليه اولا : ان المستفاد من ذيل الحديث اشتراط الاستقلال فان 
قوله عليه السلام في ذيل اللحديث : « وان أصابته الشمس ولم بيبس الموضع » 
الحديث » يقتضى ان يكون اليبس باشراق الشمس فتأمل . 

وثانيا : لايمكن الاخذ باطلاق صدر الحديث والاكتفاء بالاشراق واليبوسة 
الحاصلة بعده بغيرها ولو مع فصل نصف يوم أو يوم أوأزيد أو أقل فانه حلاف 
المتسالم عليه عند القوم فلابد من التقييد . 

وثانيا : يلزم رفع اليد عن الاطلاق وتقييده بحديث زرارة فان المستفاد منه 
كما ذكرنا لزومكون الجفاف بالشمس بالاستقلال . 

الفرع الثالث :.مشاركة غيرها من ريح أوغيرها في الجملة كما في المتن - 
لا تكون مضرة اذ استقلال الشوس في الجفاف مستقلا وبلا مشاركة امر آخر نادر 
بل لعله غير متحقق فلا يمكن أن تكون النصوص الواردة في المقام ناظرة اليه 
فلاحظ وأما حديث زرارة وحديد بن حكيم ( ٭ ١‏ ) فقد مر الكلام فيه وقلنا ان 
هذا الحديث ليس من ادلة المقام . 

)١‏ ربما يقال : بأنه لا دليل على طهارة الباطن اذ طهارة الموضع النجس 


)١‏ لاحظ ص: .مم 


4٤‏ ا مبانى منهاج الصالحين ج م 
( مسألة ۲ ): اذا كانت الارض النجسة جافة واريد تطهيرها 

صب عليها الماء الطاهر أو النجس فاذا يبس بالشمس طهرت . 
( مسألة ٤۵۳‏ ) : اذا تنجست الارض بالبول فاشرقت عليها 
الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة الى صب الماء عليها ” 
نعم اذاكان البولغليظاً له جرم لم يطهرجرمه بالحفاف ”بل لايطهر 


بالاشراق انما استفيدت من جوازالصلاة عليه من جهة لزوم طهارج مسجد الجبهة 
وهذا المقدار لا يقتضى طهارة الباطن نعم لابد من الالتزام بطهارة شيء يسير من 
الباطن فان الصلاة على بعض الاراضى كالاراضى الرملية يستتبع تبدل أجزائها 
وقد توجب تبدل الظاهر باطناً وهذا المقدار لابد من الالتزام بطهارة الباطن دون 
الزائد عليه . 

ولكن يمكن أن يقال: ان الظاهرمن النصوص عدم الفرق بين الظاهروالباطن 
فان قو له عليه السلام : « فهو طاهر » في حديث زرارة يرجع الى المحل النجس 
وقش عليه لفظ « الموضع « الوارد في حسديث عمار « والارض » و « السطح » 
الواردين في حديث ابن بزيع اضف الى ذلك الاجماع المدعيعن ظاهر البحار 
فما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر ضعيف . 

)١‏ اذ المستقاد من الادلة كما مرأن الجفاف بالشمس يطهر الارض المتنجسة 
فعليه اذا كانت جافة وصبت عليها الماء فجفت بالشمس طهرت . 

؟)كما هو المفروض في حديثى زرارة. وعمار فلاحظ . 

)كما مر وقلنا : لا يستفاد من الادلة طهارة العين النجسة بالشمس . 


المطهرات 
سطح الارض الذي عليه الجرم '' 
( مسألة 486) : الحصى والتراب والطين والاحجارالمعدودة 
جزءاً من الارض بحكم الارض في الطهارة بالشمس وانكانت في 
نفسها منقولة " نعم لو لم تكن معدودة من الارض كقطعة من اللبن 
ى ارض مفروثة باازفت أو بالصخر او نحوهما فثبوت الحكم 
حينكل اپا محل اشكال 5 1 
( مسألة ٤۵۵‏ ) : المسمار الثابت فى الارض أو البناء بحكم 
الارضفاذا قلع لم يجرعليهالحكم فاذا رجع رجع حكمه وهكذا ”. 


كلوصح 8ع 


)١‏ اذ قد مر أنه يشترط في حصول الطهارة اصابة الشمس للشيء النجس 
والمفروض ان البول الغليظ مانع عن الاصابة فلا يطهر سطح الارض الذي عليه 
الجرم . 

؟) اذ المفروض كونها جزءاً من الارض عرفا فاذا كانت جزءاً من الارض 
يترتب عليها حكمها من طهارته بالشمس ولا يضر كونها منقولة في نفسها وان 
ا ل قابلا للنقل كالمبلط 
بالقير وبعضه قابل للنقل ولكن ما لم ينقل يكون جزءاً من الارض فيترتب عليه 
حكمها . 

م) الظاهر أنه لا وجه للترديد وأن مقتضى القاعدة عدم جريان حكم الارض 
عليه وبعبارة اخرى : على تقديرعدم التعدي الى المنقول لايمكن الالتزام بالالحاق 
0 المذ كور . 


ع .سس مائى منهاج الصالحين ج م 
الرابع : 


لامجال لترتبه اذ الحكم بالنسبة الى موضوعه كالمشروط بالنسبة الى شرطه ولا 
مجال لتحقق المشروط مع فقدان الشرط للزوم الخلف . 

بقى شيء : وهو ان حصول الطهارة بالشمس هل يختص بالنجاسة البولية 
أو يعم جميع النجاسات والمتنجسات الحق هو الثاني ويمكن الاستدلال على 
المدعى بتقريبين ونحوين : احدهما : أن المستفاد من الشر ع الاقدس أنالنجاسة 
الخبثية الموجودة في البول اشدواعظم من بقية النجاسات فاذا فرض كون الشمس 
مطهرة لها فغيرها بطريق اولى . 

ثانيهما : حديث عمار( ٠#‏ ) فانه صرح في تلك الرواية بأنه اذاكان الموضع 
قذرأ من البول أو غير ذل ك كما أن المذكور في حديث ابن بزيع (٭ ۲) البول 
وماأشبهه فلامجالللتر ديد مضافاً الى ما قل عن الجو اهرمن عدم عرفان خلاف فيه. 

)١‏ المقصود من الاستحالة في كلام القوم تبدل الصورة النوعية الى صورة 
اخرى عرفاً كتبدل الماء بولا توضيح ذلك أن التبدل قد يكون في الاوصاف 
الشخصية أو الصنفية مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها وذلك كتبدل القطن ثوباً أو 
الثوب قطنا أوتبدل الحنطة دقيقاً أوخبزاً فانه لا اشكال في بقاء الحقيقة بحالها وانما 
الاحتلاف في الحالات والصفات وقد يكون التبدل في الصورة النوعية والميزان 


۳. : لاحظ ص‎ )١ 
؟) لاحظ ص : كلمىءٌ ةن‎ 


المطهرات الس س 


فيه الصدق العرفي فلافرق قي هذا التبدل بين كونه فلسفياً كتبدل الكلب بالملح 
وبين أن لايكون كذل ك كتبدل الخمربالخل والوجه في أن الميزان بالتبدل العرفي 
ان الاحكام الشرعية تترتب على الموضوعات بحسب الصدق العرفي ولا تدور 
ذا الحكم العقلي فيكفى في الاستحالة التبدل العرفي . 

ثم ان الوجه في كون الاستحالة مطهرة هو تبدل موضوع الحكم وبعبارة 
اخرى : بقاء الحكم الشرعي ببقاء موضوعه ومع زواله لا يبقى ذلك الحكم والا 
يلزم الخلف و لذا لابد من ملاحظة الموضوع الجديد المحال اليه فربما يستفادمن 
الادلة طهارته كما اذا استحال المني الى انسان أو شاة فانه يحكم عليه بالطهارة 
بمقتضى دليل طهارة الانسان أو الشاة وقد يستحال الى احد الاعيان النجسة كما 
فيما اذا استحال الماء الى بول غير مأكول اللحم فانه يحكم عليه بالنجاسة لنجاسة 
بول محرم الا كلوربما يستحالالى مشكوك الطهارة والنجاسة فيحكم عليه بالطهارة 
بمقتضى قاعدتها الجارية في الشبهة الحكمية والموضوعية . 

فانقدح بما ذكرنا أن عد الاستحالة من المطهرات غير صحيح فان المطهر 
عبارة عن ازالة النجاسة عن الموضوع النجس وتبديلها بالطهارة والاستحالة ليست 
كذلك ولذا قد تكون النتيجة النجاسة لا الطهارة فلا حظ . 

ثم انه لا فرق في كون الاستحالة مطهرة بين استحالة العين النجسة الى شيء 
آخر وبين استحالة المتنجس وفي المقام شبهة منقولة عن الفاضل الهندي قدس 
سره وهو الفرق بين المقامين بتقريب : ان المستفاد من الادلة ترتب النجاسة على 
الاعيان النجسة بعناوينها كعنوان البول مثلا فلو فرض تبدل العنوان المفروض 


و ا مانی متهاج الصالحين ج م 
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بالاستحالة الى عنوا ن آخر لم يبق ذلك الحكم المترتب عليه اذالمفروض انعدام 
الموضوع فلا يمكن بقاء حكمه وأما في المتنجس فالموضو ع للنجاسة هوالجسم 
لاحظ ما رواه عمار ( ١6‏ ) فان المستفاد من هذه الرواية أن الموضو ع للنجاسة 
عنوان ما أصابه ذلك الماء وهذا العنوان محفوظ في كلتا الحالتين فلا مقتضى 
للطهارة . 

وان شعت قلت : مقتضى الاطلاق بقاء النجاسة بعد الاصابة على الاطلاق بلا 
فرق بين عدم تحقق الاستحالة وتحققها . 

ونجيب عن هذا الاشكال .بأن الاطلاق فرع بقاء الموضوع الذي يترتب عليه 
الحكم وأما مع انعدامه وتبدله الى موضو ع آخر فلامجال للاطلاق . 

وان شئت قلت : المستفاد من حديث عمار ونظائره أن الموضوع هو الجسم 
لكن لااشكال في أنه يفهم عرفا أن الموضوع هوالجسم المتصور بالصورة النوعية 
العرفية فيستفاد مسن الحديث المذكور ان الاجسام الخارجية كالفراش والظروف 
والملابس وغيرها من‌الاعيان تتنجس بملاقاة الماء النجس فبقاء النجاسة وجريان 
الاطلاق الاحوالي متوقف على بقاء تلك الصورة النوعية المفروضة للنجاسةكما 
أن جريان الاستصحاب فيها يتوقف على بقائها اذ بقاء الموضوع شرط في جريان 
الاستصحاب كما هو المقرر . 


وربمايقال: بأنه يدلعلىطهارة المتنجس بالاستحالة مارواه ابن محبوب(«؟) 


. ۱٠٥4 : لاحظ ص‎ )١ 
۳۲۸: ؟) لاحظ ص‎ 


الات ر ا و سي جيه صييسك.. ا 
فيطهر ما أحالته النار رماداً ‏ أو دخانا " أو بخار ”*". 


بتقريب أن مادة الجص تنجس بالعذرة وعظام الموتى لكن تطهر بالاستحالة بالنار. 
ويرد عليه : اولا : ان الطهارة اسندت في كلامه عليه السلام الى الماء والنار 
كليهما لا الى النار فقط وثانيا : أن الجص بالطبخ لاتتبدل صورته النوعية بل هو 
باق على ما هو عليه وانما التبدل في صفته ولذا أفتى سيدنا الاستاد في هامشه على 
العروة بجواز السجود على الجص بعد الطبخ كما يجوز قبله فالمدرك للحكم ما 
ذكره من تبدل الموضو ع بالاستحالة وعدم المجال للاطلاق والاستصحاب . 

)١‏ نقل عن الشيخ الطوسي قدس سره وجملة من الاعاظم دعوى الاجماع 
على كو نها «طهرة ومن الظاه ر أن تحصيل الاجما ع التعبدي في مثل المقام غير ممكن 
لاحتمال استناد المجمعين الى بعض الوجوده ولكن الظاهر انه لامجال للتوقف 
بعد ما بينا من أن الاستحالة توجب تغير الموضوع . 

؟) الكلام فيه هو الكلام . 

م) قال في المستمسك : « المعروف الطهارة بل ظاهر بعض أنه اكلام 
واستدل عليه بالسيرة على عدم التوقي عنه كما في بخارالحمامات وفي بخار البول 
أيام الشتاء وغير ذلك » ( ١ ١‏ ) الى آخ ركلامه رفع في علو مقامه .. 

والكلام فيه هو الكلام فانه بعد انعدام الصورة الاولية لا يبتى ٠.جال‏ لآن 
يشمله الدليل الاولكما أنه لا مجال لجريان الاستضحاب . 


٩۰ مستمسك العروة ج ۲ ص‎ )١ 


ق د 9 ستششسشسيسسسسيسب مياتى منهاج الصالحين ج م 
سواءكان نجسا أم متنجسا (' وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير 
انار" أما ما أحالته النارخزفا أمجصاً أم نورة فهوباق على النجاءة” 
وفيما أحالته فحماً اشكال ٩‏ . 


( مسألة 585 ) لو استحال الشيء بخاراً ثم استحال عرقا فان 
کان متنحسا فهو طاهروان كان نجسا E‏ على العرق 


. لوحدة الملاك وهى الاستحالة التى تتحقق في كل من الصورتين‎ )١ 

؟) اذ المناط هى الاستحالة ولا فرق فيها بين أسبابها فلاحظ . 

*) لبقاء الصورة النوعية والتبدل في الوص الخارجي ولذا لافرق في جو از 
السجود على المذكورات بين طبخها وعدمه وصفوة القول : ان طبخها بالنار لا 
يوجب تبدل صورها . 

ع) قال في المستمسك : « ولا يبعد القول بالطهارة للشك في بقاء الموضوع 
المقنضى للرجوغ الى قاعدة الطهارة » ( ٭ ١‏ ). 

ولنا أن نقول : اذا وصلت النوبة الى الشك فلا مجال للقاعدة اذ الاصل 
الموضوعي مقدم وحاكم على الاصل الحكمي فان مرجع الشك في بقاء الصورة 
النوعية الاولى ومقتضى الاستصحاب بقاء تلك الصورة الاولية بحالها وعليه نقول: 
لو قلنا بأن صيرورة الخشب فحماً لا يوجب تبدل الصورة النوعية فالامر ظاهروان 
قلنا بعدم احرازبقاء الصورة الاولية والشك في بقائها وعدمه فالاستصحاتبٍ يقتضى 
الحكم بالبقاء وترتب الاثار وطريق الاحتياط ظاهر . 

ه) لعدم بقاء الصورة الاوليةكما هو المفروض فلا وجه للنجاسة بل مقتضى 


٩٤ : مستمسك العروة ج ۲ ص‎ )١ 


اا د ا 


نفسه عنوان احدى النحاسات كعرق الخمر فانه مسكر . 

( مسألة ٤۵۷‏ ) : الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر 
وكذاكل حیوان تكون من نجس أو متنجس '. 

( مسألة بمة؛ ) : المساء النجس اذا صاربولا لحيوان مأكول 
اللحم أو عرقاً له أو لعاباً فهو طاهر '' 

( مسألة 88؛ ) : الغذاء النجس أو المتنجس اذا صار خرءاً 
لحيوان مأكول الحم أولبناً أوصارجزءاً منالخضروات اوالنباتات 
اوالاشجارأوالاثمارفهوطاهر وكذلك! كلب اذا استحال ملحاً وكذا 
الحكم فيغير ذلك مما يعدالمستحالاليه متولداً من المستحال منه”*. 


القاعدة الطهارة كما ف 

. اذمع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم‎ )١ 

؟) لتحقق الملاك المذكور وهو تبدل الصورة النوعية الاولية الى صورة 
اخرى وقلنا ان مقتضى القاعدة طهارة الصورة الثانية الا فيما ثبت نجاستها بدليل. 

*) لفرض تبديل الصورة النوعية الاولية الى صورة اخرى . 

)٤‏ الميزان الكلي كما ذكرنا هى الاستحالة الموجبة للتبدل في الصورة 
النوعية ففي كل مورد تتحقق يترتب عليها ما يترتب عليها من انعدام الموضوع 
الاولي وانعدام حكمها بالتبع فلامجال لبقاء النجاسة الاولية ر وهذا هو المقصود 
وحكم الامثال واحد فلاحظ . 

فائدة : ربما يقال : بأن النار من المطهرات والحق عدم كونهاكذلك اذ لا 


ب.ولددغ سس _ ل هات منهاج الصالحين * ج 


الانقلاب » فانه مطهر لامر اذا انقليت خملا (ينفسها أو بعلا ج 
نعم لو تنجس أناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا 


دليل عليه نعم الاستحالة من المطهرات بنحو التسامحكما مر . 

ونقلعن بعض المؤلفات : انالنجاسة في كلمورد جائية من قبل المكروبات 
المتكونه في مواردها وحيث ان النار وجب انعدامها فلا مجال لبقاء النجاسة 
٠‏ فالحق إن النار تطهر . 

ويرد على هذا البيان ان الاحكام الشرعية تدور مدار ادلتها والتكلم عن أمر 
المكروب خارج عن وظيفة الفقية ولا دليل فيما بايدينا يدل على كون المكروب 
ملاك التجاسة وعليه لا.يرجع ما ذكر الى محصل صحيح ولابد من تبعية الادلسة 
واستفادة الحكم منها فلا تغفل . 

)١‏ نقل عن جملة من الاعيان دعوى الاجماع عليه وتدل على المدعى جملة 
هن النصوص منها ما'رواه على بن جعەر عن أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أوله 
ظ جمرأ'ثم يصيرخلا قال: اذا ذهب سکره فلابأس ورواه في كتابه مثله الا أنه زادفيه: 
أي ؤكل ؟ قال : نعم ( # 00 « 

؟) النصوص الواردة في المقام طوائف ثلاث: الطائفة الاولى : ما يدل على 
الطهازة غلى الاطلاق لاحظ حديث ابن جعفر المتقدم ذكرهآنفاً . 


,٠١و‎ ٩ : من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١ 


المطهرات با ا م ا ل م ب معي مه ي ١‏ عق 
لم تطهر على الاحوط وجوباً ' وأما اذا وقعت النجاسة في 
الخمر واستهلكت فيها ولم نجس الاناء ھا فا نقلب الخمر عاد 


الطائفة الثانية : ما يدل على الطهارة مع العلاج لاحظ ما رواه أبوبصير قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض قال : ان 
كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلابأس به ( ٠#‏ ) . 

الطائفة الثالثة : ما يدل على عدم الطهارة اذا كان بالعلاج لاحظ ما رواه أبو 
بصير ايضاً قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخمر يجعل حلا قال : لابأس 
اذا لم يجعل فيها ما يغلبها ( * ۲ ) . 

فيقع التعارض بين الطائفة الثانيه والثالثة فلابد من علاجه وربما يقال كما 
في جملة من كلمات الاصحاب_ أنه يحمل النهى على الكراهة بير كة ما يدل على 
الجواز ولكن قد مرمنا كراراً انه ليس جمعاً عرفياً بل يراه العرف من التعارض 
فلابد من ترجيح احد الطرفين بالمرجح المنصوص وحيث ان المستفاد من كتاب 
« الفقه على المذاهب الاربعة » ( #د م ) ان العامة قائلون بكون استحالة الخمر 
الى الخل تطهره على نحو الاطلاق فالترجيح مع دليل المنع لكونه مخالفاً مع 
ما ذهبوا اليه والله العالم . 

)١‏ وذلك لان مقتضى تنجيس المتنجس ان الخل ينجس بملاقاته مع الاناء 
المتنجس ولا دليل على العفو ولايبعد أن يكون الوجه في عدم جزم الماتن وبنائه 

١: نمس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : 6 

۳) الفقه علي المذاهب الاربعة ج. ١‏ ص ۲٠٣:‏ 


د ا 0 مبانى منهاج الصالحين ج ٣‏ 
طهرت على الاظهر''و كما أن الانقلاب الىالخل يطهر الخمر كذلك 
العصير العنبى اذا غلى بناءاً على نجاسته فانه يطهر اذا انقلب خلا". 


المسألة على الاحتياط أن صناع الخمر الاعم من الكافر والمسلم لا يتحفظون على 
عدم تنجس الاناء فعدم التعرض في مقام البيان واطلاق الحكم يقتضى عدم الفرق 
وان نجاسة الاناء لاتضر بطهارة الخل المنقلب من الخمر ولكن الحكم الصادر 
من الامام عليه السلام حيثي ولا يمكن رفع اليد عن مقتضى دليل التنجيس . 

)١‏ والوجه فيه أن الخمر لا تتنجس بنجاسة حارجية لامتناع ذلك أو قصور 
الادلة عن اثباته فالمرجع اطلاق الارلة المقتضى للعموم اضف الى ذالك انمقتضى 
اطلاق النصوص عدم الفرق في الحكم المذ كور نين ما يؤخذ من يد الكافر 
ومستحل الخمر وغيره ومن الظاهر ان الكافر بل مطلق صناع الخمر لا يتحفظون 
عليها من سائر النجاسات فتصيبها النجاسة طبعاً فلاحظ . 

؟) الظاهر أن الوجه فيه أن المستفاد من الادلة أن نجاسة العصير من حيث 
كونهخمراً ولوبنحوالحكومة فيترتب عليهحكم الخمربصيرورته طاهراً بالانقلاب. 

ايقاظ : ربما يقال : انه لاوجه لافراد الانقلاب بالذ كر في قبال الاستحالة لانه 
من افرادها فانه بالانقلاب كانقلاب الخمر خلا تزول الصورة النوعية العرفية 
الاولية وتوجد صورة اخرى وهذه هى الاستحالة . 

ولكن هذه المقاله ليست في محلها اذ الانقلاب اولا النص الخاص لايقتضى 
الطهارة فانه على القول يكون المتنجس منجساكيف يمكن تصور طهارة الخل 
المنقلب من الخمر مع كون الاناء متنجسا بالخمر فيوجب تنجيس الخل . 

اضف الي ذلك ان الاستحالة توجب الطهارة بلافرق بين أن تكون بلاعلاج 


التطما اببسم م يس سي دي سب يك , اداه 
السادس : 


ذهاب الثلثين بحسب الكم لايبحسب الثقل فانه مطهر للعصير 


العنبى اذا غلى بناءآ غلى نجاسته ١‏ . 


وبين كونها بالعلاج وأما الانقلاب فاذاكان بالعلاج كما لوجعل في الخمرمقداراً 
من الملح وقبل اندكاكه فيها صار خلا ينجس الخل بالملح الموجود فيه اذالملح 
المفروض قد تنجس بالخمر فيوجب تنجس الخل المنقلب اليه فلاحظ . 

)١‏ قال السيد اليزدي قدس سره في عروته في هذا المقام : « وتقدير الثلث 
والثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة » . وعن الجواهر : « ان المعتبر انما 
هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن والكيل والمساحة » . 

والحق في المقام أن يقال: ان المساحة والكيل أمر ان متحدان وهما طريقان 
الى معرفة كم حاص ولا اختلاف بينهما وأما الوزن فهو يغاير الكيل والمساحة 
والنسبة بينهما وبينه عموم مطلق اذ ذهاب الثلثين بحسب الكم يتقدم دائماً على 
ذهابهما بحسب الثقل لان الذاهببالتار أوغيرها هوالاجزاء المائية اللطيفة وبذهابها 
يزداد العصير غلظة وثخانة وكما قيل يكون ثلثه بحسب الكم قريباً مسن نصفه 
بحسب الثقل ومع هذه النسبة لا معنى لاعتبارهما معاً أوالتخيير بينهما بل لابد من 
كو نالمدار علی‌احدھما على نحو التعين ويقع الكلام فيهذا المقام في موضعين: 

أما الموضع الاول: ففيما هو المستفاد من النصوص الواردة في المقام فر بما 
يقال: بأن المستفاد منالنصوص ان المناط بذهاب الثلثين وزناً وتقريبالاستدلال 
على المدعى باللصوص تحوان : 


وو ب د وسيسب جد فاق مهاج غاا 


احدهما : انه قد رتبت الحرمة أو النجاسة على العصير بعد الغليان لاحظ ما 

رواه حماد بن عثمان ( ٭ ١‏ ) وما رواه محمد بن عاصم عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: لابأس بشرب‌العصير ستة أيام قال ابن أبيعمير: معناه مالم يغل (726) 
وما رواه ذريح ( ٭ م ) فان مقتضاها حرمة الشرب بعد الغليان على الاطلاق بلا 
فرق بين ذهاب شي ء منه وعدمه . 

وفي قبال هذه النصوص روايات :دل على حليته اذا ذهب منه ثلثاه منها : ما 
رواه عبدالله بن سنان ( ٭ >٤‏ ) وهدهالنصوص تدل عل ىالجواز اذا ذهب منه ثلثاه 
وحيث انالمراد من الثلثين غير معلوم تصبح هذهالروايات مجملة وقد قرر فيمحله 
أن اجمال المخصص المنفصل لايسرى الى العام فالنتيجة أن اطلاقات المنع 
تبقى بحالها الا في المقدار المعلوم من التخصيص اى نقتصر في رفع اليد عن 
العموم بمقدارمعلوم والمقدار المعلوم ما ذهب منهالثلثان بحسب الثقل وفي مورد 
الشك يبقى عموم العام واطلاقه بحالهما ومقتضاه المنع . 

ویرد عليه: اذاعتبارالمقدار يختلف بحسب اختلاق موارده فان بعض الاشياء 
يعتبر فيه العدد كالانسان والحيوان وبقية المعدودات وفي بعضها يعتبر الوزن كما 
في الحنطة والشعير والارز ونحوها وفي بعضها يعتبر المساحةكالاراضى والمايعات 


من هده الجهة كالاراضى والعرف بابك 5 


۲۲٣۳ : لاحظ ص‎ )١ 

!) الوسائل الباب # من أبواب الاشربة المحرمة الحديث : ۲ 
©) لاحظ ص : ۲۲٤‏ 

۽) لاحظ ص : ۲۲۵ , 


المطهرات 


ومما يؤيد المدعى ‏ لو لم يدل عليه جعل الائمة عليهم السلام الحلية مدار 
ذهاب الثلثين مع أنكثيراً من أهل البلاد لا يتمكنون من توزين العصير لعدم 
الميزان عندهم فكيف باهالى الصحاري والبراري وما هذا شأنه لا يناط به الحكم 
الكلي الشرعي . 

اضف السى ذلك أن ذهاب الثلثين يصدق بدهابهما من حث المساحة ومع 
الصدى لاوجه ارفع اليد عن النص وبعبارة اخرى : مقتضى الاطلاق عدم الفرق 
بين الامرين ولازمه الاكتفاء بكل منهما لكن حيث انا نعلم بتحقق احد النحوين 
وتقدمه على الآخر دائما نفهم انه لا تصل النوبة الى النحو الثاني وهذا لا يضر 
بالاطلاق . 

وبعبارة واضحة الاطلاق رفض للقيود لا الجمع بينها فالميزان هو الجامع 
لكنه يتحقق في ضمن احد الامرين قبل الاخر . 

ثانيهما : النصوص الخاصة الدالة على كون الميزان هوالئقل لا المساحة منها 
ما رواه ابسن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا زاد الطلا على 
الثلاث أوقية فهو حرام ( + ١‏ ) . 

بتقريب : انه ورد في الحديث لفظ الاوقيه وهى من أسماء الاوزان فيكشف 
أن الميزان هو الوزن . وفيه ان الحديث ضعيف بالارسال . 

ومنها : ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلأخحذ عشرة 
أرطال من عصير العذب فصب عليه عشرين رطلا ماءاً ثم طبخهما حتى ذهب منه 


. 8 : الوسائل الباب ۲ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ )١ 


مبانى منهاج الصالحين ج م 


عشرون رطلا وبقى عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ 
على الثلث فهو حلال ( ×+ ١‏ ). 

فانه يفهم من لفظ الرطل أن الميران هو الوزن . وفيه أن عقبه بن خالد لم 
يوثق صريحاً مضافاً الى أنه يحتمل أن يكو نالمراد بمحمد بن عبدالله» هو محمد 
بن عبد الله بنهلال غير الموثق أضف الىذلك ان كلمة رطل ليست في كلام الامام 
عليه السلام بل واردة في كلام الراوى فلا اعتبار به . 

ومنها ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العصير اذا 
طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقى 

بتقريب : أن الوارد في هذا الخبر لفظ دانق معرب « دانك » . وفيه ان السند 
مخدوش بمنصور فلا تصل النوبة الى النظر في مفاد الحديث . 

هذا تمام الكلام في الموضع الاول وأما الموضع الثاني ففيما هو مقتضى 
الاصل العملي فان مقتضاه بقاء الحرمة الى زمان ذهاب الثلثين وزنا اذ استصحاب 
بقاء الحرمة يقتضى ذلك . ظ 

ویرد عليه ان استصحاب بقاء الحكم الكلي وهوالحرمة معارض باستصحاب 
عدم الجعل الطويل فان جعل الحرمة بعد زوال الثلثين كما محل الشك من أول 
الامر وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى أصلى الحلية والطهارة مضافاًالى 


. ١٠: الوسائل الباب ۸ من أبواب الاشرية المحرمة الحديث‎ )١ 
۷ : ؟) الوسائل الباب ه من أبواب الاشربة المحرمة الحديث‎ 


المطهرات 


۰۹ 
السابع : 


الانتقال فانه مطهر للمنتقل اذا اضيف الى المنتةل اليه وعدجزءاً 
منه كدم الانسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل نعم أو لم يعد 
جزءاً منه أو شك فى ذلك كدم الانسان الذي يمصه العاق فهو باق 
على النحاسة ‏ . 
أنه لا مجال للاصلى العملي مع وجود الدليل الاجتهادي ومر قريباً ان مقتضى 
نصوص التحديد هو التحديد الكمى . 
)١‏ الذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن الدم بعد انتقاله الى المنتقل اليه 
يعصور بصور : 
الصورة الاولى : أن يضاف الى المنتقل اليه وينقطع اضافته عما انتقل عنه 
ففى هذه الصورة يحكم عليه بما يكون حكما للمضاف الى الثاني اذالمفروض أن 
اضافته انقطعت من الاول واضيفت الى الثاني فان كان حكم المضاف الى الثاني 
هى الطهارة فالمنتق ل كذلك ايضاً لكو نه مصداقا لدليل الطهارة ومع عدم الدليل 
يكون المرجع قاعدتها وبمقتضاها يحكم عليه بالطهارة ولا مجال لاستصحاب 
النجاسة اذ يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ووحدته في القضيتين 
ودعوى تعدد الموضوع في مفروض الكلام ليست جزافية . 
مضافاً الى ان الاستصحاب الجارى في الحكم الكلي معارض بعد الجعل 
الطويل وبعد التعارض تصل النوبة الى قاعدة الطهارة . 
الصورة الثانية : أن تكون اضافته الى الاول محفوظة ولا يكون مضافاً الى 


.وم د ههيانى منهاج اأصالحين ج٣‏ 
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الثاني كالدم الذي يمصه العلق من الانسان ولا شبهة في نجاسته اذ المفروض بقائه 
على ما كان والمفروض نجاسته بالدليل العام أو المطلق . 

الصورة الثالثة : ان يكون مضافاً الى المنتقل عنه اضافة حقيقية فانه لوفرض 
كذلك فلابد من ملاحظة دليلى النجاسة والطهارة فانكان الدليل في كلا الموردين 
لبيا كالاجما ع فلا يمكن شموله للمورد اذ لا يعقل اجتماع الطهارة والنجاسة في ٠‏ 
شيء واحد في زمان واحد . 

مضافاً الى أن القدرالمعلوم من‌الاجماع غير موردالفرض فالمرجع استصحاب 
النجاسة على القول بجريانه في الحكم الكلي الا أن يقال : بعدم بقاء الموضوع 
فتأمل» وقاعدة الطهارة على المختارمن عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلى. 

وان‌کان الدليل في احدهما لبياً وفي الاخر لفظياً فلابد من رفع اليد منالدليل 
اثلبي والاخذ بالدليل اللفظي الا مع العلم بكونالمورد داخلا تحت الدليل اللبي 
فيخصص الدليل اللفظي بالدليل اللبي » وان كان كلاالد ليلين لفظيا فان كان 
احدهما بالوضع والاحربالاطلاق يؤخذ بالعموم الوضعي لكونه قرينة عرفية على 
العموم الاطلاقي وان كان كلاهما بالوضع يقع التعارض بين الدليلين ولابد من 
ترجیح احدهما على الاخر بالمرجحات المنصوصة واذكانكلاهما بالاطلاقفربما 
يقال : كما عليه سيدنا الاستاد ‏ بان الاطلاقين يتعارضان فيتساقطان بدعوى أن 
اطلاقكل من الدلبلين يتوقف بقائه على عدم الظفر بالدليل الاخر . 

وبعبارة اخرى: كما أنتحقق الاطلاق يتوقف حدوثاً علىعدم المعار ض كذ لك 
يتوقف بقائه على ما هوعليه علىعدم المعارض ومع التعارض يسقط كلا الاطلاقين 
فلا مجال للترجيح السندي . 


المطهرات 


۵۱۱ 


ا 


ويرد على هذا البيان ان الاطلاق بعد تمامية مقدماته لا ينقاب عما هوعليه وان 
شئت قلت : تحقق الاطلاق بتمامية مقدمات الحكمة حين الخطاب ومع تماميتها 
يتم الاطلاق غاية الامر بعد ابتلائه بالمعارض تختل حجيته ولا يختل اطلاقه . 

هذا تمام الكلام في صورةالعلم بالحال وأما لو شك فله صور ايضاً: الصورة 
الاولى : أن تكون الاضافة الىالمنتقل اليه محرزة ويكون الشك في بقاء الاضافة 
الى المنتقل عنه والشك فيه قد يكون داخلا في الشبهة المفهومية واخرى يكون 
داحلا في الشبهةالمصداقية أما على الاول فجريان الاستصحاب فيه وعدمه يبتنى على 
جريانه في الشبهة المفهومية وعدمه وحيث انا بنينا على الجريان وقلنا انا لا نرى 
مانعاً من جر يانه نقول: بأن مقتضى الاستصحاب بقاء الاضافة الاولية وأما على الثاني 
فيجرى استصحاب البقاء بلااشكال و بعد جريان الاستصحاب يدخل في أحدالاقسام 
الثلاثة السابقة اىالقسم الذي تكون الاضافة الى كلاالطرفين محرزة ويترتب عليه 
ما ذ كر ناه فيه . 

ان قلت : كيف يعارض الاستصحاب الجاري في احد الطرفين مع الدليل 
اللفظي الوارد في الطرف الاخر مع أن الاصل العملي لايعارض الدليل الاجتهادي. 

قات: التعارض في الحقيقة بين الدليل اللفظي في احد الطرفين والدليل اللفظي 
الوارد في الطرف الاخر وبالاستصحاب يحرز الموضوع . 

الضورة الثانية أن تكون الاضافة الى الاول محرزة ويشك في الاضافة الى 
الثاني ولا اشكال في نجاسة الدم في هذه الصورة اذ المفروض ان الاضافة الاولية 
محفوظة فيشمله دليل نجاسته والاضافة الثانية مورد الشك فان منشأ الشك الامور 
الخارجية . 


کو سس يس لت هيانى مثهاج الصالحين ج م 


الثامن ا 
الاسلام وا نه مطهر للكافر 1 ٠.‏ 


وبعبارة اخرى : ان كانت الشبهة موضوعية فلا اشكال في جريان استصحاب 
عدم تحقق الاضافة واذكان منشأً الشك » الشك في المفهوم فايضاً يكون الامركما 
ذكر أما على القول بجريان الاستصحاب فواضح وأما على القول الاخر فلان 
التمسك بالعموم أوالاطلاق لايجوز مع الشك في المصداق فيكون المرجع دليل 
نجاسة الدم المضاف الى المنتقل عنه . 

الصورة الثالثة أن تكون الاضافتان كلتاهما مورد الشك فان كانت الشبهة 
موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الأضافة الاولية وعدم تحققالاضافة الثانوية 
فيشمله دليل نجاسة السدم المضاف الى الأول » وان كانت الشبهة مفهومية فعلى 
مسلكنا يجرى استصحاب البقاء بالنسبة الى الاول وعدم حدوث الاضافة بالنسبة 
الى الثاني وأما على القول الاخر فلامجال للاستصحاب فتجرى قاعدة الطهارة . 

)١‏ هذا على طبق القاعدة الاولية اذ النجاسة على الفرض عارضة للكافر والكافر 
باسلامه يزول عنه عنوان الكفر ويتعنون بالاسلام وان شئت قلت : الحكم تابع 
لموضوعه ومع تبدل الموضوع لامجال لبقاء الحكم . 

وعلى الجملة لوقلنا بنجاسة الكافر نلتزم بطهارته باسلامه بلافرق بين أقسامه 
اذ مقتضى القاعدة الاولية طهارته بتبدل كفره بالاسلام الا أن يقوم دليل على خلاف 
القاعدة اضف الى ذلك آنه نقل عن جماعة الاعتراف بعدمالخلاف فيه وعن المنتهى 
والذكرى وغيرهما دعوىالاجماع عليه وعنالمستند دعوى!اضرورة وعن‌الجواهر 
دعواها في اللجملة . 


الوق ا ل ا 


بجميع أقسامه 19 حتی المر تد عن فطرة على الاقورى 0 1 


١)كما‏ مرمنا أن القاعدة تقتضى التسوية بين أقسامه من هذه الجهة . 
؟) الكافر على ثلاثة أقفسام : القسم الاول : الكافر الاصلي ولا اشكال في أن 
اسلامه يوجب طهارته وهو القدر المتيةن من معقد الاجماع والضرورة . 

القسم الثاني : المرتد الملى قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام : 
« لم يعرف فيه الخلاف بل حكى عليه الاتفاق » انتهى . مضافاً الى أنه يصدق عليه 
عنوان المسلم وذكرناآنفاً انه مع تبدل الموضوع لامجال لبقاء الحكم . 

والنصوص الواردة فيهذا الباب على ثلاث طوائف: الطائفة الاؤلى ما يدل 
على عدم قبول توبة المرتد على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفربما انزل 
على محمد صلی الله عليه و آله فلاتوبة له وقد وجب قتله وبانت منه امر أته ويسم 
ما ترك على ولده ( × ١‏ ). 

الطائغة الثانية : ما يدل على قبول توبته على الاطلاق لاحظ ما روى عن أبي 
جعفروأبي عبدالله عليهماالسلام في المرتد يستتاب فان تاب والاقتل الحديث .)٠*#(‏ 

الطائفة الثالثة: مايدل على التفصيل بين الملي والفطري بقبولها بالنسبةالىالاول 
وعدم قبولها بالنسبة الى الثاني لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 
عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم 
ثم ارتد قال : يسةتاب فان رجح والا قتل ( *# ” ) . 

. ۲: من أبواب حد المرتد الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ۳ من أبواب حد المرتد الحديث : ۲ 
۳) الوسائل الاب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث :٠ه‏ 


4ه س انی منهاج الصالحين ج ۲ 


فانه فصل في هذه الرواية بين الفطري والملى بقبول التوبة من الثاني وعدم 
قبولها من الاول اضف الى ذلك ما رواه أبو الطفيل أن بنى ناجية قوماً كانوا 
يسكنون الاسياف وكانوا قوماً يدعون في قريش نسبأ وكانوا نصارى فأسلموا ثم 
رجعوا عن الاسلام قبعث امير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمى فخرجنا 
معه فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال : اذا وضعت يدى على رأسي 
فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى 
فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم 
أسلمنا ثم عرفناأنه لاخير من الدين الذي كنا عليه فرجعنااليه فدعاهم الى الاسلامثلاث 
مرات فأبوا فوضع يده على رأسه قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم قال : فأتى 
بهم علياً عليه السلام فاشتراهم معقلة بن هبيرة بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل الى 
على عليه الصلاة والسلام حمسين الفأ فأبى أن يقبلها قال : فخرج بها فدفنها في 
داره ولحق بمعاوية قال: فخرب أميرالمؤمنين عليهالسلام داره وأجازعتقهم .)١(‏ 

فان هذهالروازةتدل على قبول توبة المرتدالملى والدليلوارد فيه بالخصوص 
فلا اشكال في قبول توبة المرتد الملى وبعبارة احرى : لوفرض أن المرتد الفطري 
التزمنا بعدم قبول تويته وعدم صحة اسلامه فلا نلتزم بذلك بالنسبة السى المرتد 
الملي . 

القسم الثالث: المرتد الفطري وهو محل الكلام وانه هل تقبل توبته بالنسبة 
الى صيرورته مسلماً أم لا؟ فذهب المشهور الى عدم قبول توبته وعدم تأثیراسلامه 


> : الوسائل الباب ۳ من أبواب حد المرتد الحديث‎ )١ 


في طهارته وحالف المشهور جماعة وذهبوا الى أن اسلامه يوجب طهارته ومنشأ 
الخلاف بعض النصوص الواردة في المقام فانه يستفار من بعض هذه النصوصان 
المرتد لا تقبل توبته ولا توبة له لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ( ١#‏ ) وما رواه 
عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين 
ارتد عن الاسلام وجحد محمدأ صلی الله عليه و آله نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن 
سمع ذلك منه وأمرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة 
المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولايستتيبه (6د١)‏ ومارواه ابن جعفر (د). 

بتقريب : أن نفى التوبة منه يقدضى عدم تأثير التوبة في ازالة كفره و تعنونه 
بعنوان الاسلام . 

ويرد عليه: أنالتوبة عبارة عن الندم عما ارتكب من الذنب والعزم على عدم 
الارتكاب والمستفاد من هذه النصوص أن الاثر المترتب على الذنب وهو الارتداد 
لا ينمحى بالتوبة فيجب قتله مثلا وهذا لايقتضى عدم تأثير ما يصدر منه بعد ذلك 
اى الاسلام . 

وبعبارة اخرى: حدوث الارتداد يوجب بحكم الشارع ترتب آثار عليه وهى 
الكفر ووجوب القتل وانقطاع العاقة الزوجية وتقسيم المال وانتقاله الى الورئة 
والشارع الاقدس بعد حكمه بما ذكر يحكم بأنه لا توبة بالنسبة الى هذه الاثار 


١)لاا‏ حظ ص ٥۱۳:‏ . 
؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث ٣:‏ . 
©) لاحظ ص : اه 


٥۱٩ 


المترتبة اى: اذا تاب المرتد لانعتبره مسلماً بالنسبة الىقبل التوبة ولانحكمبانتقال 
ما انتقل عنة اليه ولا نحكم بمد م قتله بل هذه الاحكام والاثار مترتبة عليه بلا فرق 
بین أنيتوب وأن لايتوب وأما اسلامه الذييصدر عنه بعد الارتداد فلايكونمشمولا 
لهذه النصوص ولا ريب أنه لو أسلم يتعنون بعنوان المسلم ويترتب عليه حكم 
الاسلام . 

وبتقريبآخر : ان نجاسة الكافر على القول بها موضوعها عنوان الكفر فلو 
فرض تبدل كفره بالاسلام وصار الكافر مسلماً يترتب عليه ما يترتب على المسلم من 
طهارة بدنه وجوازازدواجه مع المسلم الى غيرهامن الاحكام نعم بمقتضى النصوص 
٠‏ الخاصة نلتزم بعدم تأثيرتوبته بالنسبة الى بعض ما يترتب على الارتداد كالقتلمثلا 
بل لنا أن نقول : بأن وجوب قتله بالارتداد ثابت ولو مع فرض عدم هذه الجملة 
في النصوص «ولا توية له» اذ مقتضى اطلاق وجوب القتلوجوبه ولومعرجوعه 
عن الكفر ودخوله فيالاسلام فلاحظ فعلى هذايكون اسلام المرتد الفطري كغيره 
مطهراً . 

ويمكن أنيستدل على المدعى بوج هآر وهوأنه لااشكال عندهم في أنالمرتد 
الفطري بعد اسلامه مكلف بالصلاة وغيرها من التكاليف المنافية مع نجاسته فلولم 
يكن قابلا لان يطهر بالاسلام يكون تكليفه بامر غير مقدور وهو قبيح . 

ان قلت : الامتنا ع بالاختيار لا ينافي الاختيار قلت : عدم التنافي من ناحية 
العقاب لامن ناحية الخطاب فان تعلق الامر والنهى بالامر غير المقدور غير جايز 
عقلا اذ الامر بملاك الداعوية والنهى بملاك الزاجرية ومع عدم امكانهما لأمجال 
لهما . 


ال اف ل ا 


و دعك أجز ائه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه وندامته وقيئه 


اه 


وغيرها 0 
انقلت لامانع من تعلق الامربغير المقدور فانه تكليف صوري لتسجيل العقاب 
عليه بايجاب مالا يكون مقدوراً للعبد وبهذا التقربب يمكن اثبات المدعى . 
وربما يقال : بأنه لاتنافي بين توجه التكليف به بهذه التكاليف وبقائه على 
الكفر بأننلتزم بالتخصيص فيادلة شرطة الطهارة بالنسبة اليه فتجب عليه الصلاة 
ولكن لايشترط في صلاته طهارة بدنه ولباسه وأيضاً لايشترظ في ماء غسله ووضوئه 
الطهارة وهكذا . 
والانصاف: ان هذا المعنى بعيد عن الذهن فالنتيجة أن اسلام المرتد الفطري 
مطهر اياه والله العالم . 
واستدل المحقق الهمداني على المدعى بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال : 
يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شيء ( # ١‏ ) . 
بتقريب : ان الظاهر من الخبر فرض الكافر اعم من المرتد الفطري وجوابه 
عليه السلام كما ترى يقتضى قبول توبته واسلامه ( ٭ ؟ ) . 
ويرد عليه : اولا ان الرواية ضعيفة بموسى بن بكر وثانيا ان غايه ما في الخبر 
المزبور الاطلاق ولابد من رفع اليد عنه بما فصل فيه بين الملي والفطرى كما مر. 
)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الاول : حديث الجب «الاسلام 


١ : الوسائل الباب .”م من أبواب مقدمات العبادات الحديث‎ )١ 


؟) مصباح الفقيه ج ١‏ ص: ٩۳۹‏ 
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يجب ما قبله » ( ٭ ١‏ ) والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصى والذنوب 
والجب القطع . وفيه انالحديث ضعيف سنداً مضافاً الى الاشكال في دلالته كما 
فى كلام سيد المستمسك ‏ (٭ ۲ ).. ا 

الثاني: عدم معهودية الاجتناب عن الآمورالمذكورة بعدالاسلام. ويرد عليه : 
انه لا اثرلعدم المعهودية بل لابد.من معهودية العدمكى يكشف عن كونها طاهرة . 

الثالث : ان الوجه في النجاسة الاضافة الى الكافر مثلا شعر الكافر نجس 
باعتبار كونه تبعاله والا فلامقتضى لنجاسته فاذا فرض اسلامه تتبدل الاضافة وتصدق 
عليه الاضافة الثانية اى يقال : انه شعر للمسلم ولا اشكال في طهارة شعره . 

وأورد على هذا الاستدلال في المستمسك « بأن الاضافة الى المسلم تؤثراذا 
كان منشأ الاضافة التكون فيه وهو غير حاصل في الفرض » ( © ۴ ) . 

ویرد عليه : انه لا وجه لهذا القيد اذكما ذ كرنا انه بعد تبدل الاضافة لامقتضى 
للنجاسة فانالوجه في الحكم اضافته الى بدنالكافر ومع زوال الاضافة المذكورة 
لامقتضى للنجاسة ولو وصلت النوبة الى الشك فلامجال لاستصحاب النجاسة أما 
اولافلتعدد الموضوع وأما انيا فلعدم جريانالاستصحاب في الحكم ااكلى فلاحظ. 


)١‏ مجمع البحرين ماد جبب 
؟) مستمسك العروة ج ۲ ص : ١١6‏ 


١١١ : ماف العروة ج ۲ ص‎ (r 
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التاسع : 
التبعية فان الكافراذا اسلم يتبعه ولده فى الطهارة أبأكانالكافر 
أم جداً أم اما ١)‏ 5 


)١‏ بلا حلاف فيه ولا اشكال كما في الجواهر ‏ على ما نقل عنه . واستدل 
على المدعى بما رواه حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل من أهل الحرب اذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك 
فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولواده الصغار.وهم حرار وولده ومتاعه ورقيقه له فأما 
الولد الكبار فهم فيء للمسامين الا أن يكونوا أساموا قبل ذلك الحديث ( # ١‏ ) 
وهذه الروايه ضعيفة سنداً بالقاساني . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بقصور المقتضى . وبعبارة اخرى : ولدالكافر 
اذا كان مميراً وأظهر الكفر يحكم عليه بأنهكافر وبعدم القول بالفصل بين المميز 
وغيره نحكم بنجاسة الجميع وأما اذا اسلم احد الاصول فلا اجماع على نجاسة 
الولد وعليه لا مقتضى لنجاسة ولد الكافر بعد اسلامه . 

لكن هذا البيان انما يتم به المدعى على القول بعدم جريان الاستصحاب في 
الحكم الكلى وأما على القول بالجريا نكما عليه المشهور فيشكل الامر بالنسبة 
الى الطفل الذى كان محكوما بالكفر والنجاسة قبل اسلام والده فان مقتضى 
الاستصحاب نجاسته بقاءاً ويحتاج الحكم بالطهارة الى دليل معتبر . 


١ : الوسائل الباب 4# من أبواب جهاد العدو الحديث‎ )١ 


پالاق م حي هان اد الفا دم 


والطفل المسبى للمسلم يتبعه فى الطهارة اذا لم يكن مع الطفل 
أحد آبائه (' ويشترط فى طهارة الطفل فى الصورتين ان لا يظهر 


الكفر ادا كان ا 0 
وكذا أوانى الخمر فانها تتبعها فى الطهارة اذا نقلبت الخمر 
خلا ” و كذا أوانى العصير اذا ذهب ثلثاه بناءاً على 


)١‏ لعدم دليل على نجاسته في الفرض ومقتضى القاعدة في مورد الشك هى 
الطهارة نعم اشكال جريان الاستصحاب في بعض الفروض على المسلك المشهور 
جار في المقام ايضاً : 

؟) اذ مع التميز واظهار الكفر يصدق عليه عنوان الكافر فيتر تب عليه الحكم 
بالنجاسة على القول بها ان قلت: ان مقتضى حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد ( * ١‏ ) ان عمد الصبي كخطأئه فلا 
يترتب اثر على ما يصدر منه قات : يمكن أن يستفاد من دليل شرعية عباداته أن 
ايمان الصبي و كفره يترتب عليها الاثر الا أن يقال : ان المستفاد من ذلك الدليل 
صحة ايمانه واسلامه وأماكفره فلا دليل على اعتبار اظهاره فلا يحكم عليه بالكفر. 

م) فانآنية الخمر لولم تطهر تبعاً لانةلاب الخمرخلا تكون منجسة لمافيهامن 
الخل فلا أثر للحكم بطهارته . وفي المقا مكلام وهو ان مقتضى القاعدة اختصاص 
الطهارة التبعية بالاجزاءالملاصقة من الاناء باالخمر و أما الاجزاءالفوقانية غير الملاصقة 
المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب فلا مقتضى لطهارتها تبعا ولذا يجب اخراج الخل 


۲ : من أبواب العاقلة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


المطهرات د ا س د ا ١؟ه‏ 
النجاسة!'و كذا يدالغاسل لاميت والسدةالتى يغسلعايها والثها ب التى 
يغسل فيها فانها تتبع الميت فى الطهارة " وأما بدن الغاسل وثيابه 
وسائر آلات التغسيل فالحكم يطهارتها تبعاً للميت محل اشكال ". 


العاشر : 


زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان 9 . 


من الاناء ولو بكسرهاكى يحفظ الخل عن الملاقاة مع تلك الاجزاء . 

ويرد على هذا البيان : ان ما افيد وان كان اما لكن حيث ان السيرة جارية 
على أخذ الخل من الاناء كبقية المايعات بلاكسر للانية ولا ثقب تحتها نفهم ان 
تلك الاجزاء لا تؤثر في النجاسة بل لنا أن نقول : ان عدم بيانهم هذا المعنى في 
وقت بيان حكم انقلاب الخمر يكون دليلا على المدعى . 

وبعبارة اخرى : الاطلاق المقامى يقتضى هذا المعنى ولقائل أن يقول : انه 
لا دليل على الطهارة التبعية في المقام اذ من الممكن ان عدم انفعال الخل بالملاقاة 
من جهة عدم كون المتنجس منجسا فلاحظ . 

. الكلام فيه هو الكلام‎ )١ 

. اأسيرة على عدم غسل الامور المذكورة بعد الفراغ من التغسيل‎ )٣ 

م) لعدم الدليل عليه فلابد من التطهير . 

)٤‏ بشع الكلام في تنجس البواطن وعدمه والباطنتارة يراد منه ما دو نالحلق 
واخرى ما فوق الحلق أما القسم الاول فلا يترتب على البحث في تنجسه وعدمه 


اترعملی اذ لا اشكال في صحة الصلاة وغيرها مما إشترط فيه طهارة‌البدن مع فرض 


ببودددددددلب هانى منهاج الصالحين ج ۲ 


تنجس الباطن . ويمكن أن يقال : بعدم دليل على تنجس هذا القسم من الباطن 
فان حدیت عمار ( ٭ ١‏ )وما يكون مثله في الدلالة لايشمل المقام 1 

اضف الى ذلك ما يدل على عدم تنجسه لاحظ مادل على عدم نجاسة ما يخر ح 
من الانسان من المذى والودى مثل ما رواه بريده بن معاوية قال: ( عن أبي عبدالله 
2 ل ) سألت أحدهما عليهما السلام عن المذى فقال: لا ينقض الوضوء ولايغسل منه 
ثوب ولا جسدانما هو بمنز اةالمخاط والبصاق (؟) وغيره مما ورد في الباب ١١‏ 
من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . 

اذاو كانالباطن يتنجس لم يكن و جهللحكم بطهارة ما ذكرمع ملاقاته للنجاسة 
في الباطن . 

وأما القسم الثاني وهو ما فوق الحلق كباطن الفم مثلا فان كانت النجاسة 
الملاقية له من الباطن فيستفاد من طائفة من النصوص عدم وجوب غسله لاحظ ما 
رواه عمار ( د ۴) ومثله غيرهالوارد في‌الباب ۲٤‏ من أبوا بالنجاسات من الوسائل 
فان المسفاد منهذه النصوص عدم وجوب غسل الباطن وبها ترفع اليد عن عموم 
ما دل على النجاسة بلحاظ الامر بالغسل وهو حديث آخر لعمار ( * 6 ) . 


وأما اذا كانت النجاسة خارجة فمقتضى عموم حديث عمار ( ٭ ه ) تنجس 


۱٥٤ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ؟١‏ من أبواب تنواقض الوضوء الحديث : ١‏ 
م) لاحظ ص : ۱۹٤‏ 

:) لاحظ ص : ٠١٤‏ 

ه) لاحظ ص : ٠1١64‏ 


o المطهرات‎ 


هذا القسم من الباطن انما الكلام في أن طهارته تتوقف على غسله كبقية الاجسام أو 
يكفي زوال النجاسة عنه . 

قال في المستمسك فيهذا المقام: « بلاخلاف ظاهر وفي الجواهر : انه متفق 
عليه بل قيل انه يمكن أن يكون من ضروريات الدين » ( ٭ ١‏ ) وادعى في بعض 
كلمات الاصحاب بجر بانالسيرة على ذلك وايدالمدعى بحديثين واردين في بصاق 
شارب الخمر احدهما ما رواه عبدالحميد بن أبي الديلم قال : قلت لابي عبدالله 
عليه لسلام: رجل دشر ب الخمر فيبصق فاصاب ثو بيهن بصاقه قال: ليس بشيء(«؟) 
وهذه الرواية ضعيفة بعبد الحميد . 

ثانيهما: ما رواه الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال: لابأس (٭ م) وهذه 
الرواية ضعيفة بحسن بن موسى . 

ولايخفى ان مقتضى الحديث الاول طهارة البصاق ولو مع وجود الخمرفي 
فيه فيدل علي عدم تنجيس مسا يصل اليه من الةم فاما لا ينجس الفم بالخمر واما 
لاينجس البصاقالمتنجس مايلاقيه وأما المستفاد من الحديث الثاني فهوطهارة نفس 
الخمراذالضمير يرجعاليها ظاهراً ولابد من أن يحمل على ما هوظاهر منالحديث 
الاول كما حمله عليه في الوسائل . 


١١ : مستمسك العروة ج ۲ ص‎ )١ 
. ١ : ؟') الوسائل الباب وم من أبواب النجاسات الحديث‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار البحاحة الماوث بالعذرة 
امج ر د زوال عينها ورطويتها وكذا ددن الداية المجروحة وفم 
الهرة الملوث بالدم وولد الحديوانالماوث بالدم عند الو لأدة ذم جر د 
زوال عين النجاسة وكذا يطهر باطن فم الانسان اذا أكل نجسا أو 
شر به هرد زوال العين وكذاباطن عيئه علدا دحال بالنجس أو 
المتنجس )1 0 

)١‏ يظهر من بعض الكامات اذالمشهور فيما بي نالاصحاب طهارة بدنالحيوان 
غير الادمي بزوال العين عه واسئّدل عليه بالسيرة المستمرة من السلف على عدم 
التحرز من الهرة ونظائرها مح العلم بمباشر تھا مع النجاسات عادة وعدم ورود 
ای مطهر عليها . 

اضف الى ذلك حملة من الخنصوص الدالة على المدعى منها: ما دل عأ ى عدم 
البأس بسو رالهرة وأمثالها لاحظ م رواه معاو رة بن عمار عن أبي عبد الله عليه لسلام 
في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضاً من سؤرها ( ٭ ١‏ ) وغيره مما ورد فيالياب 
؟ من أبواب الاسئار من الوسائل . 

ومنها: مارل على كم البأس بسوّرالفارة وعيرها لاحظ ما رواه على بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال : سألته عن العظاية والحية 
والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضاأً منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . وسألته 


عن فأرة وقعت فى حب دهن واخحرجت قبل أن موت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم 


۱( الوسائل الباب ۲ من أبواب الاسئار الحديت : ١‏ . 


ال ا ی ت و 


ويدهن منه ( × ١‏ ) وغيره مما ورد في الياب ٩‏ من أبواب الاسئار من الوسائل . 

ومنها : ما دل على عدم البأس باسئار اصناف الاطيار لاحظ ما رواه أبوبصير 
عن أبى عبدالله عليه السلام قال : فضل الحمامة والدجاج لابأس به والطير(2؟) 
وغيره مما ورد في الباب ٤‏ من أبواب الاسئار من الوسائل . 

فانه لااشكال في ملاقاة هذهالحيوانات معالنجاسات فلو لاطهارة بدنالحيوان 
بزوال النجاسة عنه لم يكن وجهلعدمالبأس فاانتيجة انبدنالحيوان الصاءت يطهر 
بزوال عين النجاسة عنه . 

وربما يقال : انه لامقتضى لتنجس بدن‌الحیوان اذ لا دلیل على عموم تنجس 
كل شيء يلاقي النجس فبدن الحيوان لا ينجس کی يطهر بالزوال . 

ويرد عليه: ان المستفاد من حديث عمار ( ٭ ۳ ) نجاسة كل جسم لاقى الماء 
المتنجس بالميتة فالمقتضى للنجاسة موجود . 

وربما يقال: بأن النصوص المشار اليها ناظرة الى اسقاط استصحاب النجاسة 
بالنسبة الى نجاسة بدنالحيوان وأنه لوشكفيورود المطهرعليه لايجرىاستصحاب 
النجاسة بلتجرىاصالةالطهارة وأما مع عدم ورود المطهرعليه يحكمعليه با لنجاسة 

ويرد عليه : ان هذا المدعى ينافي اطلاق النصوص فان قوله عليه السلام في 
حديث عمار : « الا أن ترى في منقاره دمأ » ( * ٤‏ ) يقتضى توقف الانفعال على 


) الوسائل الباب ٩‏ منأبواب الاسئار الحديث : ۲ . 
؟)الوسائل الباب ٤‏ من أبواب الاستار الحديث : ١‏ 
۳) لاحظ ص : ۱٥٤‏ 

6 الوسائل الباب ٤‏ من أبواب الاسئار الحديث : > 


ووو لد _ ل مانی منهاج الصالحين ج م 

بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة الى ما دون 
الحاق وجسد الحيوان منع 1 بل وكذا المنع في سراية النجاسة 
من النجس الى الطاهر اذا كانت الملاقاة بينهما فى الباطن 


وجود الدم وأما عد عدمة ولو مع القطع بعدم وزود المطهر عليه لا ينجس الماء 5 
اضف الى ذلكان الاجتناب عن بدن لحيوان بعد زوالالعين والالتزام بتطهيره 
يعد من الامور السفهية . 

وفي المقام احتمالآخر وهو ان النصوص المشار اليها ناظرة الى عدم كون 
المتنجس الجامد منجساً لملاقيه فعدم البأس ناش منهذه الجهة لإمن طهارة بدن 
الحيوان بعد زوال العين عنه وتظهر ثمرة القولين في الصلاة في جلدها أوصوفها 
المتخذين عنها بعد زوال العين عنها فانه على القول ببقائها على نجاستها لاتجوز 
الصلاة فيها لعدم جواز الصلاة في النجس وأما على القول بطهارة أبدانها بزوال 
النجاسة عنه فتجوزالصلاة لعدم المانع على الفرض ولكن الحق هوطهارته بزوال 
العين عنه وذلك للسيرة الجارية على عدم الاجتناب حتى مع العلم بعدم تطهيره 
بمطهر . 

)١‏ أما بالنسبة الى ما دون الحلق من البواطن فقد مر أنه لا مقتضى الالتزام 
بانفعا لها وأما بالنسبة الى جسد الحيوان الصامت فقد ذكرنا ان مقتضى حديث 
عمار ( * ١‏ ) تنجسه بالملاقاة لكن لقائل أن يقول : لايترتب على القول بالانفعال 
اثر ممتاز عن القول بعدمه اذ ما دام العين موجودة في بدنه تكون النجاسة باقبة 


١54 : ص‎ ظحاأل)١‎ 


المطهرات مو قلات 
سواء كانا متكونين فى الباطن كالمذى يلاقى البول فى الباطن ' أو 


كان‌النجس متكونا فى الباطن والظاهر يدخل اليه كماء الحقنة فانه 


له جس بملاقاة اأنحاسة في المعاء 5 أم كان النجس فى الخارج 


وبعد زوالها يطهر على الفرض فما الفرق بين الالتزام بالانفعال وعدمه . 

ويمكنان يقال: انه يظهر الاثر في الصلاة في جلده مثلا قبل زوال عينالنجاسة 
اذ على القول بعدم الانفعال تجوز الصلاة فيه وأها على القول بالانفعال فلا تجوز 

)١‏ الحق ما أفاده من عدمالتأثير للملاقاة اذاكان المتلاقيان كلاهما من الداخل 
كالمثال المذكور في المتن وقد تقدم ان المستفاد من مجموع الادلة عدم تنجس 
الباطن بالباطن فراجع . 

؟) الظاهران الامر كما أفاده اذ لادليل على الانفعال فيهذا الفرض بل الدليل 
قائم على حلافه لاحظ ما رواه عماز قال: سأأات أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل 
يتقيوء في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لابأس به( * ١‏ ) . 

وما رواهايضاً أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا 
يغسل قال : لابأس به ( * ؟ ). ظ 

لکن هذا مختص بالباطن الذي لا يمكن احساسه باحدىالحواس وأما مع 
امكان احساسه كباطن الفم مثلا فيشكل الالتزام بعدم الانفعال فان مقتضى اطلاق 
نحاسة الدم وتنجيسه الملاقي معه نجاسة اليد الداخلة في الفم الملاقية مع الدم 


١)الوسائل‏ الباب ٤۸‏ من أيواب النجاسات الحديث : ١‏ . 
؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 


۸ه دمع ميائى منهاج الصالحين ج ۲ 
كالماء النجس الذي يشربه الانسان فانه لا ينجس ما دون الحلق ٠١‏ 
وأما ما فوق الحلق فانه ينجس ويطهر بزوال العين '" وكذا اذاكانا 
متكونين فى الخار ج ودخلا وتلاقيا فى الداخل كما اذا ابتلع شيئاً 
طاهراً وشرب عليهماءاً نجساً فانهاذا خر جذاك الطاهرمن جوفه حكم 
عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الاخير فى الملاقاة فى باطن الفم 
فلا بد من تطهير الملافى ا 


الخارج عن اللثة ودعوى انصراف الدليل عن الصورة المزبورة على مدعيها . 

ولايخفى انه لامجال للاستدلال بالحديثين على المدعى لان القيء عيسن 
الغذاءالذي يرجع منالمعدة وليس في المعدة شيء من النجاسات بل محل النجاسة 
هو المصران وعليه يشكل الحكم بعدمكون الملاقاة في الداخل منجساً مع تمامية 
المقتضى لها فان مقتضى ادلة التنجيس ان الملاقاة فيالداخل مع النجس يوجب 
الانفعال ولاوجه لادعاء انصراف الدايل عنه فلاحظ . 

. وقد مر انه لادليل على تنجس الباطن‎ )١ 

9؟)كما مر وقلنا منضى عموم دليل الانفعال تنجسه فراجع . 

م#) بدعوى انصراف دليل الانفعال عن الملاقاة في الداخل . وفيه اولا : انه 
لاوجه للانصراف بل مقتصى الاطلاق عدم الفرق بين امكنة الملاقاة كما أنه لافرق 
من هذه الجهة بين ازمنتها . 

وثانياً انه يلزم انه لوأدخل احدى اصابعه النجسة مع الأخرىالطاهرة في فمه 
فتلاقيا هناك مع الرطوبة انه لا تنجس الاخرى بملاقاتها مع النجسة وهل يمكن 
الالتزام به؟ . 


۹ 


المطهرات 


الغيبة فانها مطهرة للانسان وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من 
توابعة 7 , 

وصفوة القول : ان مقتضى عموم حديث عمار حيث قال : « واغسل كل ما 
أصابه ذلك الماء » ( ٠#‏ ) تنجس الملاقي للنجس على الاطلاق فلا وجه للتفريق 
بين الملاقاة في المعاء والملاقاة في 5 

)١‏ ادعى عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع ومن الظاهر انه لا يمكن 
تحضيل الاجماع التعبدى فيمثل هذه المسألة سيما مع نقلالمنع عن قيام الاجماع 
عن بعض الاجلة والتردد عن بعض آخر وعن المستند دعوى الشهرة على النجاسة 
حتى تعلم الازالة فلابد من الاستناد في الحكم بالطهارة الى وجه آخر واستدل 
عليه أيضاً بلزوم الحر ج وبفحوى حجية قول ذى اليد وبالسيرة . 

ويرد على الاستدلال بالحرج ان الحرج على فرض تحققه يوجب جواز 
الارتكاب تكليفاً لا رفع النجاسة وضعاً والتعدي من حجية قول ذى اليد الى فعله 
ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى مع ان الظهور الفعليكالقولي لايتحقق الامسع 
التحفظ على عدة شروط . 

فالعمدة هى السيرة بتقريب : ان التأمل في سيرة الائمة عليهم السلام وتابعيهم 
في عصرهم وغيره يقتضى انالشار ع الاقدس جعل غيبة المسلم بنفسها طريقاً تعبدياً 
للطهارة لا نهم عليهم السلام كانوا يساورون أهل الخلاف الموجودين في زمانهم 


١ : من أبواب الماءالمطلق الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 


2-7 ا 
اذا علم بنجاستها واسم يكن ممن لا يبالى بالطهارة والنجاسة 
وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة '' فانه حينئذ یحکم بطهارة ما 


ذكر دم جرد احتمال حصول الطهارة أله (۲ 


وكانوا يدخلون برو تالفسقة والمرتكبين لاعظم المحرمات مع اذالعامة لايلتزمون 
بنجاسة جملة من النجاسات فانهم التزموا بطهارة مخرج البول بالتمسح على 
الحائط وطهارة جلدالميتة بالدباغة وغيرهما والفسقةكانوا يشر بون الخمرولايبالون 
باصابة البول وغيره منالنجاسات ولم ينقل تجنبهم عليهم السلام عن امثالهم وعدم 
مساورتهم أوغسلهم لما يشترونه م نالفساق أوأهل الخلاف و كذلك نرى المسلمين 
يشترون الفروممن يغلب في بلاده المخالفون من غير سؤال عن صانعه وأنه من 
العامة أو الخاصة . 

)١‏ اذ العلم بالنجاسة و كونه مبالياً واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة يكون 
كاشفاً عن أنه طهره ولكن هذا انما يتم اذاكان مدرك الحكم بالطهارة هوااظهور 
الفعلي وأما على القول بأن المدرك السيرة فلا يكون الحكم بالطهارة مشروطاً 
بهذه الشروط والالتزام بها من باب الاحتياط . 

!) اذ مع عدم الاحتمال تكون النجاسة معلومة ولامجال للحكم بالطهارة 
فان الغيبة ليست من المطهرات واطلاق المطهرية عليها بالتسامح بل الغيبة طريق 
يحاي 

يء : وهو انه على القول بعدم الاشتراط هل يمكن الحكم بالطهارة 

بمجرد احتمال ورود المظهر على المتنجس ولو مع العلم بکون من بيده الامرلم 
يتصد للتطهير ولم يعلم به . 

وبعبارة ا خرى : مجرد احتمال ورود المطهر على المتنجس هل يترتب عليه 


الثانى عشر : 
استبراء الحيوان الجلال فانه مطهر له من نجاسة الجال ٠١‏ 
والاحوط اعتبار مضى المدة المعينة له شرعاً وهى فى الابل اربعون 


يومأ وفى البقر عشرون وفى الغنم عشرة وفى البطة خمسة وفى 
الدجاجة ثلاثة "9 , ٠‏ [ 


الاثر ؟ الانصاف انه يشكل لعدم الدليل فان الجزم بقيام السيرة حتى في الصورة 
المفروضة مشكل واذكان قيامها حتى في هذه الصورة غير بعيد . 

)١‏ بلا اشكال فان المراد به سلب عنوان الجلل عنه اذ موضوع النجاسة على 
ما يظهر من دليلها عنوان الجلال لاحظ حديثى هشام وحفص ( ١#‏ ) ومع انتفاء 
العنوان يرتفع الحكم بالنجاسة فان بقاء الحكم ببقاء موضوعه وارتفاعه بارتفاعه 
وهذا ظاهر واضح . 

؟) لاحظ ما رواه مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين 
عليه السلام : الناقة الجلالة لاي كل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماً 
والبقرة الجلالة لا يو كل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين [عشرين اربعين . 
خ ل ] يوماً والشاة الجلالة لاايؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة 
أيام والبطةالجلالة لايؤ كل لحمها حتى تر بي خمسة أيام والدجاجة ثلاثةأيام(*#؟). 

وهذه الرواية ضعيفة بسهل وبغبره وقي الباب ۲۸ م نأبواب الاظعمة المحرمة 


)١‏ لاحظ ص ۲۷٤:‏ و۲۷۳ 
؟) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث :© . 


الام ل _ ل ل__ل ب هياتى منهاج الصالحين ج ۳ 
ورعتبر زوال اسم الجال عنها مع ذلك ١‏ ومع عدم تعيين مده 


شرعاً يكفى زوال الاسم 50 : 
( مسألة ٠٠٠‏ ) : الظاهر قبول كل حيوان ذى جلد لاتذكية عدا 


نحس العين " . 


من الوسائل نصوص اخر كلها ضعيفة سنداً أما الاول فبالنوفلي وأما الثالث فببسام 
الصير في وأما الرابع فبسهل والرفع وأما الخامس فبالسياري وأما السادس 
فبالجوهرى وأما السابع والثامن فبالارسال فالتحديد بالحدود المذكورة من باب 
الاحتياط . 

١)كما‏ هو ظاهر . 

؟)كما هو ظاهر لما ذكرنا . 

م) وقع الكلام بين القوم في أنه لوشك في حيوان أنه قابل للتذكية ام لا ؟ 
بأنه هل يكون مقتضى القاعدةقابليته لها أومقتضاها عدم قابليته وربما يقال: بأن مقتضاها 
هوالعدم بتقريب: ان اصالة عدم التذكية اصل موضوعي وهوالمرجع عند الشك 
وبهذا التقريب وجه ما ذهب اليه المحقق والشهيد الثانيان من اصالة الحرمة في 
الحيوان المشكوك قبو له للتذكية . 

وبعبارة اخرى: يشترط في جريان التذ كية على الحيوان قابليته والاصل عدم 
قابليته لها فلا يمكن اثباتها عند الشك في القابلية . 

وأفاد السيد الحكيم قدس سره في هذا المقام : بأن القابلية اعم من أن تكون 
جزءاً للتذ كية أو تكون شرطاً لها لا مجال لاستصحاب عدمها أما على الاولو كونها 
جزءا فليست لعدمها حالة سابقة كى تستصحب اذ القابلية من لوازم الماهية فلا 


سا سس o‏ 


المطهرات 


يجرى فيها اصالة العدم حتى على الةو ل بجر يانالاصل في الاعدام الازايه لاختصاص 
القول بجريانه بالنسبة الى عوارض الوجود وأما على الثاني فلانه لو شك فى 
التذكية لاشك في القابليه مع تحقق الافعال الخاصة لامجال لجريان الاصل بالنسبة 
الى وجود الخاص اذ لا شك في الوجود انما الشك في الخصوصية وليست لها 
حالة سابقة ( × ١‏ ). 

ویرد عليه : بأن التذكية تقع على الموجود الخارحي والقابلية للتذكية له لا 
محالة فكيف يمكن أن يقال : انها من لوازم الماهية ولا يجرى فيه الاصل اضف 
الى ذلك ان الاحكام الشرعية انما تترتب على الوجود الخارجى ولولاه لايتحقق 
حكم في الخارج وعليه ما دام لاتوجد الماهية الكذائية لايترتب حكم شرعي على 
تلك الماهية الكذائية وعليه نقول : لو شك في قابلية حيوان لاتذكية يمكنناأن نقول: 
بأن الحيوان الكذائيقبل وجوده لم يكن مصداقأخارجياً للماهيةالكذائية ومقتضى 
الاستصحاب عدم مصداقيته لها بعدالوجود فالنتيجة ان هذا البيانلا يكون مانعاً عن 
جريان اصالة عدم القابلية . 

فالحق في رد التقريب المذكور أن يقال : انه لادليل على هذا المدعى اى 
لم يستفد من الادلة ان القابلية جزء للذ كية أو شرط لها وغاية ما في الباب ان 
الشار ع حكم بحلية بعض الحيوانات وطهارته عند ذبحه الشرعي أو حكم بطهارة 
بعضها كذاك وام يحكم بذاك في البعض الاخر نعم لا اشكال على مسلك العدلية 
ان الاحكام الشرعية تابعة للملاكات لكن الالتزام به لا يقتضى الالتزام بكون القابلية 
جزءاً أو شرطاً للتذكية والا لا انسدباب جريان اصالة الحل للشك في قابليتها له 


۲۹٤ : مستمسك العروة ج 1 ص‎ )١ 


عمسم يسسيسب با شع امان ع 


«© ٠» © ٠ ٠ © e © © ۰ «٠ ¢ ٠» و« ى‎ 


وعدمها . 

اذا عرفت ذلك نقول : التذكية ان كانت عبارة عن الافعال الخارجية فلا 
مجال لاصالة عدمها لتحققها وجداناً والمستفاد من اللغة ان التذكية فعل المكلف 
ففي « المنجد» و « اقرب الموارد » : أن تذ كية الحيوان ذبحها وعدن مجمع 
البحرين : معنى ذكيتم ذبحتم اى قطعتم الاوداج . 

وربما يستدل على المدعى بجملة من النصوص: منها ما رواه ابن بكير )١24(‏ 
ومنها : ما رواه على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهما 
السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها الا ما كان منه ذكياً قلت : 
أو ليس الذكي مما ذكى بالحديد ؟ قال : بلى اذا كان مما يۇ کل لحمه قلت : 
وما لا يو كل لحمه من غير الغنم؟ قال: لابأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم 
ولیس هو مما نهى عنه رسول الله صلی الله عليه و آله اذ نهى عن كل ذى ناب 
ومخلب ( ٭ ۲ ). 

ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الذكة فقال : لا تذك الا 
بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ( د ) . 

ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتأكل من فريسة 
السبع ولا الموقوذه ولا المتردية الا أن تدر كها حية فتذكى ( # ٤‏ ) . 


١1١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۳ من أبواب لباس المصلى الحديث : ۲ 
") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الذبائح الحديث : ٤‏ 

)٤‏ الوسائل الباب 194 من أبواب الذبائح الحديث : ه 


المطهرات ص ص ين 


بدعوى : ان المستفاد من هذه النصوص ان اذبح فعل مباشرى للمكلف 
وهذا هو المدعى . 

ولكن لقائل أن يقول : بأنه لاتنا فى بين نسبة التذكية الى المكلف وكونها 
امراً توليدياً مترتباً على الفعل الخارجي اذالفعل التوليدي يمكناسناده الى الشخص 
باعتبار ان سبيه بيده وباختياره . 

وأما انكانت امراً مسبباً مترتباً على الفعل الخارجي فربما يقال : بأنه لو شك 
في تحققها للشك في القابلية فلا مجال الا لاصالة العدم اذ الشك قبي المحصل 
بقتضى جريان اصالة العدم نظير الشك في حصول الطهارة بالغسلات والمسحات 
عند الشك في تماميتها . 

ولكن انا أن نقول : ان تمت مقدمات الاطلاق والحكمة فلامجال الاصل فان 
مقتضى الاطلاق المقامي عدم دحل شيءآخر ومقتضاه تحقق المسبب فلا مجال 
للاصل . 

فتحصل انه لامجال لدعوى جريان اصالة عدم القابلية ولو لم تتم المقدمات 
فالقاعدة تقتضى جريان اصالة العدم بلافرق بين كون التذكية من أفعال المكلف 
مباشرة وكونها أمراً مسبباً مترتبآً على الفعل الخارجي فالتفصيل في غير محله . 

اضف الى ذلك انمقتضى بعض النصوص قابلية كل حيو ان للتذكية الاماخرج 
بالدليل كالكلب والخنزير لاحظ حديث على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفذك والثعالب وجميع الجلود قال : لا 
بأس بذلك .)١  (‏ 


, ١ : الوسائل الباب ه من أبواب لباس المصلي الحديث‎ )١ 


و ص يان منهاج الصالحين ج ٣‏ 
سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة " ولو لم يديغ جلده على 


الاقوى (' . 


ولاحظ حديث الريانبن‌الصلت قال: سألت أبا الحسنالرضا عليه السلام عن 
لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطقى والكيمخت 
والمحشوبالقزوالخفاف منأصناف الجلود فقال: لابأس بهذا كلهالابالثعالب(١).‏ 

لا يقال : لامجال للتمسك بالعموم المشار اليه المستفاد من النص اذ قد عام 
من الخارج عدم جوازلبس الميتة اما مطاقاً أو حال الصلاة فقد خصص ذلك العام 
بهذا المخصص والمخصص واذكان منفصلا لكنيوجب تعنون العام بخلافه وعليه 
يتعنون العام بخصوص الحيوان القابل للتذكية ومعالشك في القابلية يكونداخلا 
في التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فلا يجوز . 

فانه يقال : المستفاد من الدليل المنسع عن الميتة والميتة عبارة عن الحيوان 
الذي مات حتف انفه أو ذبح على غير الوجه الشرعي والمفروض وقوع الذبح 
على الطريق الشرعي بحسب الدليل ولم يستفيد من دليسل اشتراط تحقق التذكية 
القابلية كى يتم البيان المذكور فلاحظ . 

)١‏ اذالمفروض تحقق التذكية فيه بالنص فلايكون جلده وكذا سائر أجزائه 
نجسة فيجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة . 

؟) اذ لادليل على توقف طهارة الجلد على الدبغ وان شئت قلت : ان ذكى 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


اااي ات مس م ي ت 0 

( مسألة 55١‏ ) : تثبت الطهارة بالعلم والبينة وباخبار ذى اليد 
اذا لم تكن قرينة على اتهامه بل باخبار الثقة ايضاً على الاظهر ١١‏ 
واذا شك فى نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته " . 


الحيو ان الطاهرالعين فلاتتوقف طهارته على الدبغ وان لم يذك فلاتؤثرفيه الدباغة 
وقال في الشرايع : « ويستحب اجتناب جلد ما لا يۇ كل لحمه حتى يدبغ بعد 
ذكاته » . 

وقال في الجواهر : « وأما ما في المتن والقواعد وغيرهما من استحباب 
الاجتناب ‏ كالذي في المعتبر والمختلف ‏ من كراهة الاستعمال قبل الديغ فلم 
اقف على ما يقتضى شيئاً منهما عدا الخبر الذي ستسمعه والتفصى في شبهةالقول 
بوجوب الاجتناب قبل الدبغ المحكى عن الشيخ بل الشيخين بل المرتضى بلفي 
كش فالاشام عن الاكثر بلفيالذكري عن المشهور بل هواختياره في البيان»(١)‏ 
الى آخر كلامه . 

والمراد من الخبرما حكى عن كاشف اللثام من أنه روى في بعض الكتب عن 
الرضا عليه السلام : « دباغة الجلد طهارته » ومن الظاهر أن مثل هذا الخبر لا 
اعتبار به سنداً مضافاً الى أن دلالته غير ظاهرة فالامر كما افاده في المتن من أن 
الاقوی جواز استعمال الجلد ولو لم يدبغ . 

)١‏ قد تعرض الماتن في المسألة ( 8" ) لاعتبار الامور المذكورة وشرحنا 
ما أفاده هناك فراجع . 

؟) للاستصحاب . 


١)الجواهر‏ ج 5 ص : ٣۵٣۰‏ 


۴۸ لل هيانى منهاج الصالحين ج ۳ 
حاتمة:يحرماستعمالأوانىالذهب والفضةفى الاكل والشرب 


)١‏ قال في المستمسك في هذا المقام شرحاً لكلام الماتن : « اجماعاً حكاه 
جماعة كثيرة كالعلامة والشهيدو الاردبيلى والسيد في المداركوغيرهم بلعن المنتهى: 
انه اجماع كل من يحقظ عنه العلم » ( ١‏ ٭ ) . 

والعمدة النصوص الواردة في المقام فلابد من ملاحظتها سندأ ودلالة واخذ 
النتيجة منها وعليه نتعرض لكل واحد من هذه النصوص ونلاحظه فنقول : 

الحديث الاول من تلك النصوص ما رواه داود بسن سرحان عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : لاتأكل في آنية الذهب والفضة ( ٭ ؟ ) والمستفاد من الحديث 
ان الاكل في آنية الذهب والفضة حرام . 

وهذه الرواية لااعتبار بها من جهة كون معلى بن محمد في سندها وللرواية 
سند آخر وفيه اشكال من ناحية الوشاء . 

الحديث الثاني : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى 
عن آنية الذهب والفضة ( ٭ ۳ ) وهذه الرواية ضعيفة بسهل ولها سندآخر لابأس 
به والمستفاد من هذه الرواية ان استعمال آنية الذهب والفضة حرام . 

الحديث الثالث: ما رواه موسى بن بكر عن أبيالحسن موسى عليه السلام 
قال :آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ( ٤#‏ ). 


وهذه الرواية ضعيفة بمو سی بن بكرولها سند آخر يكونموسى بن بكرداخلا 


١55 : مستمسك العروة ج ۲ ص‎ )١ 

9) الوسائل الباب 0 من أبواب النجاسات الحديث : ۲ 
*) نفس المصدر الحديث : " 

:) نفس المصدر الحدبث : ع 
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فيه فلا تكون تامة سنداً اضف الى ذلك ان دلالة هذه الرواية غير تامة فان قوله 
عليه السلام : «آنية الذهب والفضة متاع الذين لايوقنون » غير دال على الحرمةاذ 
غاية ما يستفاد من هذه الجملة ان الذين ليس لهم اليقين المطلوب بالمعتقدات 
الدينية يتمتعون بالذهب والفضة وأما التمتع بهما حرام في الشر ع فلايستفاد منها. 

الحديث الرابع: ما رواه الحسين بنزيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم 
السلام في حديث المناهى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشرب 
في آنية الذهب الفضة ( ×+ ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى شعيب . 

الحديث الخامس : ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها: لبيك 
آنية الذهب والفضة ( كد ). 

وهذه الرواية ضعيفة بمسعدة . 

الحديث السادس : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
لاتأكل في آنية ذهب ولافضة ( * م ) . 

والظاهر ان هذه الرواية تامة سندأ اذ طريق الصدوق الى ابان بن عثمانتام 
والدليل على أن ابان الواقع فى الطريق هو ابن عثمان روايته عن محمد بن مسام 
على ما يظهر من الطبقات . 


٩ : نمس المصدر الحديث‎ )١ 
١١ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
. ۷ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


6.6 
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الحديث السابع: ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتا كل 
في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ( + ١‏ ) . 

وهذا الحديث تام سنداً والمستفاد منه ان الاكل في آنية الفضة وكذلك في 
آنية مفضضة حرام . 

الحديث الثامن : ما رواه البراء بن عازب قال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله عن سبع وأمر بسبع نهانا أن تتختم ( نتختم ) بالذهب وعنالشرب في 
آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة(؟). 

وهذه الرواية ضعيفة بمعاوية بن سويد . 

الحديث التاسع : ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا 
الحسنالرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض 
اصحابنا أنهكان لابي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا والحمد لله انما 
كانت لها حلقة من فضة وهى عندى ثم قال : ان العباس حين عذر عمل له قضيب 
ملبس من فضة من نحوما يعمله للصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم فأمربه 
أبوالحسن عليه السلام فكسر ( #6 م ) . 

وهذهالرواية دالة على كراهته عليه السلامآنية الذهب والفضة ومجرد الكراهة 
لا يدل على الحرمة . 

وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام: «ان الكراهة في الرواية تدل على الحرمة 


. ٠: الوسائل الباب 55 من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
۸ : الوسائل الباب ۳۰ من أبواب لباس المصلى الحديث‎ )١؟‎ 
؛‎ ١ : الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث‎ )* 


حکم أوانی الذهب والقضة سنس سد إهه 
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بتقريب : أن الكراهة ضد الحب اذالكراهة في اللغة بمعنى البغض ضد الحب 
والمبغوض هو المحرم غاية الآمر ربما يبرز الحرام بالنهى واخرى يبرز ما هو 
منشأله » (٭ ١‏ ). 

ويرد عليه : انا نسأل ان المكروه هل هو قسم من الاحكام الشرعية أم لا ؟ من 
الظاهر انه قسم من الاحكام وعليه هل يكون الفع ل المكروه مبغوضاً أويكون محبوباً 
لاسبيل الى الثاني فيكون مبغوضاً والمفروضان المبغوض حرام على مقتضى كلامه . 

وبعبارة اخرى : المولى بالنسبة الى الفعل المكروه هل يكون لا بشرط ولا 
اقتضاء أو يكون محباً أويكون مبغضاً لا سبيل الى الاول والثاني فيتعين الثالث . 

فالحق أذيقال انه کما يكو نللحب مراتب بعض مراتبه منشأ للوجوبو بعضها 
الاخر منشأ للندن كذلك للبغض مراتب بعض مراتبه مشا للحرمة وبعضها الاخر 
منشأ للكراهة فالمتحصل ان الكراهة بماهى لا تدل على الحرمة نعم اذا قام دليل 
على الحرمة لا يعارضه دليل الكراهة اذالكراهة تجتمع مع الحرمة . 

الحديث العاشر : ما رواه عبيدالله بن على الحلبي عن أبي عبدالته عليهالسلام 
أنه كره آنية الذهب والفضة والانية المفضضة ( * ؟ ) . 

وهذه الرواية مخدوشة سنداً بمحمد بن خالد البرقي مضافاً الى عدم دلالتها 
على الحرمة كما مر وجههآنفا . 

الحديثالحاديعشر: ما رواه بريد عن أبي عبدالله عليه السلام أندكره الشرب 
في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة 


١)التتقيح‏ جح ۳ ص :١١م‏ 


؟) الوسائل الباب ه٠‏ من أبواب النجاسات الحديث : ٠١‏ 


ا ا سس مبانى منهاج الصالحين ج م 


كذلك (٭ .)١‏ 

وهذه الرواية لا تدل على الحرمة اذ قلنا ان الكراهة اعم من الحرمة . 

الحديث الثاني عشر : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال : سألته عن المرآة هل يصلح امساكها اذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : 
نعم انما يكره استعمال ما يشرب به قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة 
أي ركب به ؟ قال: ان‌کان مموهاً لايقدرعلى نزعه فلابأس والا فلا يركب به (*؟). 

وهذه الرواية ايضاً تدل على الكراهة لا الحرمة . 

وأفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام: « بأن المراد من الكراهة في هذه الرواية 
الحرمة بتقريب : انها وقعت في قبال يصلح فان العرف يفهم منقوله عليه السلام: 
« انما يكرهاستعمال ما يشرب به » ان استعمال الفضة في الشرب غير صالح والامر 
غير الصالح هو الحرام مضافاً الى أنه لوكانتالكراهة في الرواية بمعنىالكراهة 
المصطلحة لم يكن الحصر المستفاد من كلمة « انما » مجال فان الكراهةالمصطلحة 
لاتختص باستعمال ما يشرب به بل موجودة في غيره فيفهم ان المراد هى الحرمة 
لا الكراهة ( © م ). ) 

ويرد عليه : ان المستفاد من جوابه عليه السلام ان ما يشرب به اذا كان فضة 
يكون استعماله مكروهاً وأماكونه غير صالح فلايستفاد من الحديث . وبعبارة ' 


اخرى : ان المستفاد من استدراكه بقوله : « نعم » ان استعمال ما یشرب به لیس 


۲ : الوسائل الباب +5 من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
من أبواب النجاسات الحديث : ه و‎ ٦۷ ؟) الوسائل الباب‎ 
۳١۱۲ التتقيح ج ۳ ص‎ )© 


حكم أوانى الذهب والفضة .م 


مثل امساك المرآة . 

وأما الحصر فيرفع اليد عنه بالدليل الدال على الكراهة في غير المورد . وان 
شئت قلت: التقييد كالتخصيص., ليس عزيزاً والا فلايزول الاشكال حتى مع الالتزام 
بكون المراد من الكراهة. الحرمة وذلك لعدم حصر الحرمة في الشرب خاصة . 

الحديث الثالث عشر : ما رواه سماءة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : لا ينبغى الشرب في آنية الذهب والفضة ( ٭ ١‏ ). 

وهذه الرواية تامة سنداً وأما من حيث الدلالة فأفاد سيدنا الاستاد : بأنالجملة 
في الرواية : تدل على الحرمة بدعوى : أن معنى قوله عليه السلام : « لا ينبغى » 
بحسب اللغة انه لا يتيسر ولا يتسهل وحيث ان الشرب من آنية الذهب والفضة 
ميسو ر للمكلف خار جا يكو نالمراد بعدماليسرعدم جوازه شرعا فيكو نحراما(دم). 

ويرد عليه : انه لا دليل على هذا المدعى قال في مجمع البحرين في مادة 
بغى : « يقال: ما ينبغى لك أن تفعل كذلك اى ما يصلح لك ذلك » ثم قال : « وفي 
المصباح حكى عن الكسائى انه سمع من العرب وما ينبغى أن يكو نكذا اىما 
يستقيم ومايحسن قال وينبغى أن يكو نكذا معناه يندب زدباً مؤ کداً لايحسن تركه» 
انتهى موضع الحاجة من كلامه . 

وقال الراغب في مفرداته : «فاذا قيل : ينبغى أن يكو نكذا فيقال على وجهين: 
احدهما ما يكون مسخرأ للفعل نحو النار ينبغى أن تحرق الثوب والثاني على 
الاستثهال نحو ينبغى أن يعطى لکرمه » الى آخر كلامه . 


؟) التنقيح ج م ص 1م 


٤ع‏ نس حلب ههيأنى منهاج الصالحين ج ۴ 


وقد استعمل هذا اللفظ في القرآن في موارد وفي جميع تلك الموارد يناسب 
مغى الاهلية والصلاح ومن تلك الموارد قوله تعالى: «قالوا سبحانك ماكان ينبغى 
لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » ( ٭ ١‏ ) . 

فانه لا يبعد أن يكون المراد انه لا بحسن ولا يصلح لنا أن نتخذ من دونك 
أولياء بل الظاهرهوهذا المغى اذ المستفاد منالاية ‏ والله العالم ‏ انهم باختيارهم 
اتخذوا من دون الله أو لياء وفي مقام الاعتذار يقواون انه لا يحسن هذا العمل 
وبعبارة اخرى : المستفاد من الاية ان ما صدر منهم باختيارهم ولكن لم يكن 
عملهم عملا صالحاً فلم يرد من اللفظ عدم التيسر . 

ومنها : قوله تعالى : « وما ينبغى لهم وما يستطيعون » ( ۲*۲ ) وفي هذه الاية 
ايضاً لا يبعد أن يكون المراد من نفى الابتغاء الاهلية اى : لا اهلية للشياطين انال 
الكتاب . 

ومنها : قوله تعالى : «لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار » ( + ۴ ) وفي هذه الاية ايضاً لا يبعد أن المراد الاهلية اى الشمس لااهلية 
لها أن تدرك القمر. 

ومنها : قوله تعالى : « وما علمناه الشعر وما ينبغى له » ( ٤#‏ ) وفي هذه 
الاية ايضاً يناسب نفى الاهلية اى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله لا يليق بشأنه 


١)الفرقان/7١‏ 
؟) الشعراء/ ١١١‏ 
*) يس/ و« 

5) يس/8+ 
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أن يكون شاعراً . 

ومنها : قوله تعالى : « وما ينبغى للرحمان أن يتخذ ولد » ( ١«‏ ) وفي هذه 
الاية يناسب أن يكون المراد من نفى الأبتغاء عدم الاهليه اى : ليس مقام الالوهية 
اهلا لاتخاذ الولد وبعبارة احرى : لا يبعد أن يكون الظاهر من قولهم ان الله 
اتخذ ولداً انه تعالى جعل المسيح ولد اه لاان المسيح تولد منه فأجاب الله 
عن قولهم بقوله : وما ينبغى ولا يناسب لمقامه اتخاذ الولد. 

ومنها : قوله تعالى : « قال رب اغفرلي وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد مسن 
بعدى » ( ٭ ۲ ) فانه لا يبعد أن يكون المراد من‌الاية أن يعطيه ملكا لايكون ذلك 
الملك مناسباً مع غيره من الانبياء العظام بحسب الزمان . 

ولعله يمكن أن يجاب به عن الاشكال الذي وجهوه الى سليمان وهو أن دعائه 
هذا يستلرم البخل الذي لايناسب مقام النبوة اذ يمكن أن يقال : ان العطية الالهية 
بالنسبة الى الانبياء لابد أن تكون متناسبة مع ازمنتهم فلايكون دعاء سليمان بالنحو 
المذكور مستلزماً للبخل والله العالم ٠‏ 

وضفوة القول : انه لا يظهر من موارد استعمال هذه الكلمة ان معناه عدم 
التيسرفالنتيجة ان الرواية لاتدل على الحرمة بلغايتها الكراهة ولواغمض عما ذكر 
نقول : لا اشكال أن المتبادرمن اللفظ عندنا عدم الحسن وعدم الاهلية فيمكن ببركة 
الاستصحاب القهقرىاثبات كون معناهكذلك في زمان صدور اللفظ غن المعصوم 


١)مريم/١0و‏ 
؟) ص/ ۳٤‏ 


عليه السلام . 

الحديث الرابع عشر : ما رواه يوسف بن يعقوب قال : كنت مع أبي عبدالله 
عليه السلام في الحجر فاستسقى ماءأ فاتى بقدح من صفرفقال رجل : ان عبادبن 
كثير يكره الشرب في الصفر فقال : لابأس وقال عليه السلام لأرجل : ألاسألته 
أذهب أم فضة ؟ ! (*# ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بيوسف مضافاً الى أنه لا دلالة فيها على الحرمة بل غاية 
دلالتها هى الكراهة . 

اذا عرفت ما تقدم نقول: المستفاد منالنصوص التامة من حي ثالسندالواردة 
في المقام حرمة الاكل في آنية الذهب وكذلك في آنية الفضة وأما الشرب من 
آنية الذهب والفضة فلم يقم عليه دليل معتبر ولكن المتسالم عند القوم حرمته . 

ويؤيد المدعى بعض نصوص,الباب لاحظ حديث الحسين بن زيد ( *# ۲ ) 
ويمكن الاستدلال على حرمة الشرب من آنية الذهب والفضة بما رواه محمد بن 
مسلم ( + م ) فان مقتضى النهى عن آنية الذهب والفضة حرمة استعمالها في 
الاكلوالشرب اذ النهى لايتعاق بالاعيان الخارجية بل النهى يتعاق بالافعال وحيث 
ان المذكور في الرواية النهى عن آنية الذهب والفضة على الاطلاق يستفاد منه 
ان استعمالها حرام في الاكل والشرب . 


. ٦: الوسائل الباب 80 من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
٥۳۹ : ؟) لاحظ ص‎ 
٥۳۸ : لاحظ ص‎ )۳ 


عق ارا ا ا ای ہیی ع د 


والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ١‏ 

وبعبارة اخرى : ان مقتضى الاطلاق وعدم التقييد حرمة استعمال آنية الذهب 
والفضة باى نحو من الاستعمال فتحصل مما تقدم : ان الاكل والشرب في آنية 
الذهب أوالفضة حرام فانه صرح في بعض النصوص بالنهى عن الاكل فيها ويلحق 
به الشرب فيكون الاكل بم هو و كذالك الشرب اذاكان فيهما حراماً وادضاً يستفاد 
من النهى عن اناء الذهب والفضة حرمة استعمالها في الاكل والشرب فهذا المقدار 
مما لا اشكال فيه ولا ريب . 

)١‏ ربما يستدل على المدعى بحديث موسى بن بكر( ٭ ١‏ ) بتقريب : ان 
المستفاد من الحديث ان التمتع بآنية الذهب والفضة يكون من غير اهل اليقين 
فالمؤمن لا يتمتع بهما . 

وفيه : اولا ان السند ضعي فكما مروئانياً قلنا بأنالحديث لا يدل عل ىالحرمة 
بل غاية ما يدل عليه المرجوحية فتأمل . 

واستدل على المدعى ايضاً بما رواه محمد بن مسلم (٭ ۲) بتقريبان متءلق 
النهى محذوف وحذف المتعلق يفيد العموم . 

وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام : « ان النهى وان كان متعلقه محذوفاً ولكن 
في كل مورد متعلق بما يكون مرغوباً فيه مثلا اذاقال المولى حرمت عليكم امهاتكم 
يستفاد من النهى المذ كورنكاح الامهات واذا تعلق النهى بالميتة يستفاد منه حرمة 
أكلها وصفوة القول أنه في كل مورد يكون متعلق النهى الاثر الظاهر من ذلك 
الشيء وحيث ان الظاهر من الاناء الاكل والشرب منه أوفيه فالنهى عن الاناء نهى 


٥۳۸ : لاحظ ص‎ )١ 
٥۳۸ : ؟) لاحظ ص‎ 


۲ مبانی منهاج الصالحين ج‎ o۸ 


ولايحرم نفس المأ كول والمشروب ‏ والاحوط استحباباً عدم 


عن الاكل والشرب وأما بقية الاستعمالات فلا » ( + ١‏ ) هذا ما أفاده في المقام . 

ويمكن أن يقال : بأن المرجع في باب الظواهر العرف والعرف يفهم في 
هذه الموارد النهى عما يتعلق بالعين بلا فرق بين انحاء الاستعمالات ولا ينقض 
بآية تحريم الامهات فانالاختصاص بالنكاح يفهم من مناسبة الحكم مع الموضوع 
ومن القرائن الخارجية وعلى هذا لنا أن نقول : بأنه لا ينحصر النهى في الاكل 
والشرب بل يشمل الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمالات 
كما في المتن وقال في الحدائق : « ان المذكور في بعض النصوص النهى عسن 
خصوص الاكل والشرب وفي بعض النصوص اطلق متعلق النهى وقاعدة حمل 
المطلق على المقيد أن يحمل ما اطلق فيه المتعلق على المقيد» ( * ۲) . 

هذاكلامه ويرد عليه: ان حمل المطلق على المقيد يتوق على وحدةالمطلوب 
والسبب وأما في غيره فلا مجال للحمل ووحدة السبب والمطلوب تحتاج اثباتها 
الى دليل مفقود قي المقام بل مقتضى الاطلاق عدم التقيد فلاحظ ٠.‏ 

)١‏ يشكل ما أفاده فان المستفاد من بعض‌النصوص كما تقدم النهى عن الاكل 
في آنيه الذهب والفضة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ( × م ) فان الظاهر من 
الحديث المذكور حرمة الاكل بعنوانكونه في آنية الذهب أو الفضة . 


وبعبارة اخرى : ان الاكل واذكان من حيث هو لا حرمة فيه ولكن من حيث 


١١1١: التنقيح جح ۳ ص‎ )١ 


؟)الحدائى ج ه ص و.ه. 
۳) لاحظ ص : ٥۳۹‏ 


حك ]الو ولو و و د يي ا 


التزيين بها (' وكذا اقتنائها " وبيعها وشرائها " . 


كونه في آنية الذهب أو الفضة يكون حراماً بالعنوان الثانوي . 

)١‏ ريما يقال : بأن المحرم هو استعمال الاناء والتزبين ليس استعمالا له بل 
انتفاع . ويرد عليه : بأنه لا اشكال في أن التزيين نحو من الاستعمال وهل يمكن 
أن يقال : بأن التزنين بالخاتم ليس استعمالا له ؟كلا. فعلى ما ذكرنا من أن مقتضى 
عموم المتعلق المستفاد من حذفه حرمة التزيين . 

؟) لا ببعد أن يقال : بأن مقتضى حذف المتعلق في دليل النهى عن الانية 
حرمة مطلق ما يتعلق بها حتى فيما لا يصدق عنوان الاستعمال . 

۳) الظاهر ان المقصود من حرمة ابيع والشراء هى الوضعية اى لا يصح 
بيعها ولا شرائها ولا دليل على خرمتهما حتى على القول بحرمة الاقتناء اذ الخبر 
المشهور : « ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه » ليس له سند معتبر بل دلالته مخدوشة 
لاحظ ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وان الله تعالى اذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه ( ۱# ). 

فانالمذ كور فيهذا الحديث: «ان الله اذا حرم أكلشيء حرم ثمنه» وصفوة 
القول : انه لم يدل دليل معتبر على حرمة الببع وضعاً وأما الحرمة التكليفية فايضاً 
يشكل اثباتها فان بيع الانية لا يشمله بحسب الفهم العرفي النهى الوارد عنها . 


۸ : مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب ما پکتسب به الحديث‎ )١ 


پو ي و دي مبانى منهاج الصالحين ج ۲ 
وصياغتها' وأخذ الاجرة عليها" والاقوىالجواز في جميعها". 
( مسأ لة ٦۲‏ ٤):الظاهر‏ توقف صدقالانية علىانفصالالمظروف 

عن الظرف و كونها معدة لان يحرز فيها المأكول أو المشروب أو 
نحو هما 5 فرأس الخرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر 
والسكين وقاب الساعة المتداولة في هذا العصر ومحل فص الذاتم 
وبيت المرآة وملعقة الشاى وأمثالها خارج عن الانية فلا بأس بها 


. لا يبعد أن يشملها النهى عن آنية الذهب والفضة‎ )١ 

؟) اذا قلنا بأن الاستعمالات المتعاقة بأواني الذهب والفضة حرام كما بنينا 
عليها فكيف يصح اخذ الاجرة على صياغتها وبعبارة اخرى :كيف يمكن أنيكون 
الفعل حراماً شرعاً ومع ذلك تكون الاجارة عليه صحيحة ؟ فان مقتضى الصحة 
وجوب الوفاء وافراغ الذمة من العمل ومقتضى كون الفعل حراماً امساك المكلف 
عن العمل وعدم الانيان به فالنتيجة ان حرمة الفعل تستلزم فساد الاجارة . 

وربما يقال : انه اي تناف بين الامرين فان مقتضى الصحة مالكية المستأجر 
العمل الكذائي في ذمة الاجير غاية الامر ان الاجيريحرم عليه الاتيان بالعملفيكون 
غير قادر على التسليم شرعساً والممنوع شرعاً كالممتنع عقلا ووجوب الوفاء 
بالعقد لا يكون وجوباً تكليفياً بل وجوب الوفاء بالعقد ارشاد الى لزومه فلا تنافي 
بين الامرين . ولكن البيان المزبور دنافيه زوق الفقاهة والله العالم . 

©) قد ظهر ما في كلامه من الاشكال 5 

)٤‏ لم يظهرالمراد من نحدوهما مع نفى البعد عن عدم صدق الانية على ظرف 
الغالية والمعجون ونحوهما , 


حكم اواتى الذهب والفضة س إهه 
ولايبعدذلك ايضاً في ظرف الغالية والمعجون والتتنوالترياكوالبن 
( مسألة 458 ) : لا فرق في حكم الانية بين الصغيرة والكبيرة 


وبين ما كا نعلى هيئةالاوانىالمتعارفةمن!لن<اس والحديد وغيرهما”؟ 


)١‏ الحكم مترتب في اسان الادلة على عنوان الانية فلابد في فعلية الحكم من 
تحقق الموضوع فاذا دار أمر المفهوم بين الاقل والاكثر فلا مناص عن التحفظ 
على جميع الخصوصيات التى يحتمل دخلها في الصدق وفي مورد الشك تجرى 
البرائة بلعلىما سلكناه لا مانع من جريانالاستصحاب بالنسبة الى نفس المفهوم 
بأن يقال : ملعقة الشاى مثلا قبل وجودها لم تكن مصداقاً للاناء والاصل بقائها 
على ما كانت حتى بغد وجودها ولا يبعد ان ما أفاده في بيان مفهوم الانية في المتن 
كذلك . و كيف كان كما ذكرنا ‏ لابد من التحفط على القيود المحتملة . 

وصفوة القول: أنه يلزم الاقتصار على ما يصدق عليه الانية بل لايبعد أنيقال: 
بأن المستفاد من حديث ابن جعفر ( * ١‏ ) انحصار الحرمة فيما يشرب به . 

وبعبارة اخرى: مقتضى الحصر المستفاد من الحديث عدم حرمة استعمالغير 
ما یشرب به وعليه لو لم يصدق عنوان ما یشرب به لم يكن حراماً فلا يشمل مثل 
الصيني والقدر والمصفاة وامثالها وعلى تقدير تحقق الاجماع في غيره يقنصر في 
المقدار الذي قام عليه الاجماع . 


؟) للاطلاق فان مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين مصاديق الانية . 


. ٥٤۲ : لاحظ ص‎ )١ 


oo‏ 3 مبانى منهاج الصالحين ج م 
( مسألة 554 ) : لا بأس بما يصنع بيتاً للتءويذ من الذهب والفضة 


كحرز الجواد عليه السلام وغيره 7 ' 
( مسألة 450 ) . يكره استعمال القدح المفضض " . 


)١‏ لعدم صدق الانية عليه أولاشك في الصدق فلا مقتضى للحرمة مضافاً الى 
النص الوارد الدال على الجواز لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم اذا كان في جلد 
أوفضة أوقصية خديد ( * ١‏ ) . 

؟) قد دل علی‌حرمته ما رواهالحلبى ( ٭ ۲ ) وقد دل على جوازه ونص على 
عدم البأس فيه ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهالسلام قال: لابأس أن يشرب 
الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضمعالفضة ( م) فببركة الحديث 
الثاني ترفع اليد عن ظهور الحديث الاول فيالحزمة ويحمل على الكراهة وهذا 
انما يتماذا قلنابأن سندالرواية تامأ ولمذناقش فيه بكون الوشاء داخلا فيه والايكون 
المرجع حديث الحلبى الدال على الحرمة . 

ومنشاً الاشكال في الوشا انه لم يوثق صريح بل قال النجاشي في حقه : « انه 
خير » فربما يقال: بأنه شهادة بتوثيقه ولكن يرد علىهذا البيان انانری انهم شهدوا 
في بیان حال مثل الكلينى والمفيد والطوسى واضرابهم بالوثاقة صريحاً فما الوجه 
في عدم الشهادة بالوثاقة في حق الرجل . | 


۲ : من أبواب النجاسات الحديث‎ ٦۷ الوسائل الباب‎ )١ 
۵٤١ : ؟) لاحظ ص‎ 
. ٠ : الوسائل الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث‎ )" 


حكم اوانى الذهب والفضة سس شت ته 
والاحوط عزل الفم عن موضع الفضة بل لايخاو وجوبه عن قوة " 
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم ال وكيل 0 
ان قلت: اذا لم يكن ثقة فكيف يمكن الشهادة في حقه بكو نه خيراً على الاطلاق 
قلت : لااشكال.في أن الشخص اذا كان ظاهر الضلاح يخضر الجماعة ولايغتب 
ولايوذى ولايوهن ولايرى منه الخلاف يقال في العرف : فلان خيرلكن ليس هذا 
دليلا على العلم بجميع جهاته وكونه ثقة في الكلام فلاحظ . 
وربمايقال: ان حديث!احلبى يدل على‌حرمة الا كل في الانية المفضضة وحددث. 
ابن سنان يدل على جواز الشرب منها فلا تعارض بين الحديثين فلا تصل النوبة 
الى الجمع بينهما بالنحوالمذ كور والانصاف ان هذا البيان في محله والله العالم . 
)١‏ للامر بالعرل في حديث ابن سنان ( ٭ ١‏ ) والامر ظاهر في الوجوب . 


)١‏ لاحظ ص : انه 


فهرس الكتاب 


في مسوغات التيمم الأول عدم وجدان الماء ۳ 
ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص.... 


أن احتمل وجوده في رحله فالأحوط 


وجوب الطلب مع إحتمال وجود الماء 


فاقاف و اث هةا يه مقع م .ا م.م و و و م م ققه مقامه موقم من هد يه م مايه م قم ايه 


إذا ال بالطلب 


إذا علم بوجود الماء في خارج الحد ل 


طلب الماء قبل دخول الوقت 
إذا انتقل عن المكان الأول 


ما فاهء ءاي مان وام .ا رمام ةا ثم مث 


سقوط الطلب في ضيق الوقت....... res‏ 
سقوط الطلب فيما يخاف على نفسه 
هل يسقط وجوب الطلب عند خوف 


حكم ترك الطلب في سعة الوقت 200 
إذا ترك الطلب فى ضيق الوقت وصلى ا 
إذا علم بوجود الماء بعد الصلاة 0 
إذا كانت الأرض في بعض الجوانب سهلة 
الثاني من الس قات عدم التمكن من 


هماه اماو .ام 6 ما م6 ماما م .امم مم نانم 


«ا امام م.م و مم قرام ثم مم ويم 6نم مو 6 .امام مم م ثم قه 


عاوهعام. ا مو م مانم مث مامه 


ann‏ وام مد هاما يهم .مانم وو م يه 


۱۸ 


oof 


الوصول إلى الماء لعذر ولو لعذر شرعي ... ٠۸‏ 
الثالث من المسوغات خوف الضرر من 
إستعمال الماء ا 
الرابع من المسوغات خوف العطش على 
نفس وما يلحق به N E‏ 
الخامس من المسوغات توقف تحصيل 
الماء على الاستيهاب الموجب لذله وهو 
انه نت CSR‏ 
E‏ مف 
التيمم في مورد الحرج ا 0 
السادس من المسوغات أن يكون مبتلي 
بواجب أهم ESTE‏ 
دور ان الأمر بين التيمم وإزالة الخبث عن 
المسجد 16 1 
دور ان الأمر بين التيمم وإزالة الخبث عن 
بدنه أو لياسه ا 0 
السابح من المسوغات ضيق الوقت عن 
تحصيل الماء 9 0 i E‏ 
الوضوء عامدأفي موضع الحرج eo‏ 
إذاخالف وتوضاً لعذر كالنسيان ae‏ 
جواز التيمم لمن آوى إلى فراشه وذكر انه 
ليس على وضوء ل 1 
جواز التيمم لصلاة الجنازة a‏ 
يجوز التيمم بالأرض TE E or‏ 


جواز التيمم بأرض الجص والنورة TEES‏ 
هل يعتبر علوق شيء منه باليد 717118 
عدم جواز التيمم بغير الأرض 320 


إذا اشتبه التراب المخصوب بالمباح 50 


إذاا* 


سمه التراب بالرماد 0000006 70 


إذا اشتبه ا E SS ١‏ 
عجز عن ات 58 ركان فاقدا 


ETE e ES e كه ه انطع حاف‎ a aL a a a 


إذا تمكن من إذابة الثلج على نحو يتحقق 
مسمى الغسل لا يجوز التيمم وألا يجوز .... ٠٣‏ 
نقض اليدين بعد الضرب aE‏ 
ما يستحب في التيمم وما یکره فيه E‏ 
كيفية الت 500500 


لا يجب المسح بتمام الكف EE‏ 
ما المراد من الجبهة e‏ 1 


هل تكفي الضربة الواحدة 0000 


تعذر الضرب والمسح بالباطن ee Aa‏ 
إذا كان العضو نجساً نجاسة متعدية ولم 


إذاكان على الممسوح حائل e‏ 
قصد البدلية عن الوضوء أو الغسل A‏ 


606 


اط المباشرة والموالاة في البدل عن 


الترتيب شرط ا 2 
مع الإضطرار يسقط المعسور ويجب 

المستوق اا سد ا انما امام قن RE‏ 
حكم ذي الجبيرة والعاجز عن المباشرة .... 45 
يجب رفع الشعر المتدلي e‏ 
إذا حالف الترتيب AA le Ba‏ 
الخاتم الحائل 00 AN‏ 
هل يعتبر إباحة الفضاء Ae:‏ د ام ا 
الشك في جزء من التيمم بعد الفراغ م 
الشك بعد التجاوز Ps Ga‏ 
لا يجوز التيمم قبل قبل دخول الوقت 9 
جواز التيمم عند ضيق الوقت a‏ 
جواز البدار وعدمه ا ا ا 5 
إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم 

دخل وقت أخرى مود ا او 


لو وجد الماء في أثناء الفجل ن ا ۹۸ 
إذا تيمم المحدث بالأكبر ثم أحدث 


الأصغر ل 
لايجوزإراقة الماء بعد الوقت (Vs.‏ 
إذا تعمد إراقة الماء بعد الوقت NEV‏ 
يجوز التيمم لكل غاية ا سس OA‏ 
المتيمم لغاية يجوز له كل غاية N‏ 
التمكن من الماء ينتقضص التيمم es‏ 
إذا وجد جماعة متيفمون ماءآ مباحا....... ١١5‏ 
التداخل يجري في التيمم ل ا 
إذا إجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت 

والماء لايكفي إلا لأحدهم لعي ا 
إذا شك في وجود حاجب ل ا اللا 


عدد الأعيان النجسة نجاسة البول 


بالأصل ل ا ا 
بول وغائط الجلال والموطوء YY ss.‏ 
بول الطير وذرقه طاهران O e‏ 
حكم البول وذرق الخفاش مح 
ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم 

بطهارة بوله وخرثه Eas‏ 
حكم بول وخره مايشك في حلية أكله .... ١٤١١‏ 
الثالث من الأعيان النجسة المني ........... ١54‏ 
الرابع من الأعيان النجسة الميتة VON‏ 
الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة.... ٠١۹‏ 
الى من تجاسة الميتة E E‏ د 
حكم أجزاء الميتة مما لا تحله الحياة ..... ١١١‏ 
حكم البيضة من الميتة aT‏ 
حكم الأنفحة وي ا سب i‏ 
حكم اللبن في ضرع الميتة Vesta‏ 
فارة المسك AST Sa‏ 
ميتة ما لا نفسه له Clean‏ 
المراد من الميتة 0000 0 E‏ 
ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ٠١۷‏ 
مايؤخذ من يد الكافر ا و ا 
السقط قبل ولوج الروح AT sea‏ 
تعريف الأنفحة وحكمها i‏ 
الخامس من الأعيان النجسة الدم من ذي 

نفس سائلة AV E‏ 
إذا شك في دم من حيث كونه من آي 

حيوان ees Sa‏ 10 
دم العلقة المستحيلة من النطفة والدم في 

البيض نجس INSANE‏ 
الدم المتخلف في الذبحة a‏ 


إذا حرج من الجرح مايع أصفر مشكوك 


فيه يحكم بطهارته ولا يجب الإستعلام... ۰۰ 


الدم الذي قد يوجد في الحليب ا 
السادس والسابع من الأعيان النجسة 
الكلب والخنزير البريان Ea‏ 
الثامن من الأعيان النجسة المسكر المايع 
بالأصالة 00058 E e‏ 
حكم المسكر الجامد TAS‏ 
حکم اسبرتو E E‏ 
. العصير العنبي م 1 
حكم العصير بعد ذهاب الثلثين seis‏ رونل 
العصير الزبيبي والتمري.... Tas‏ 
جواز وضع التمر والزبيب والكشمش في 
المطبوخات المج ا اجون سواسو سس ل 
التاسع من الأعيان النجسة الفقاع Aes‏ 
العاشر من الأعيان النجسة الكافر .......... YEY‏ 
تعريف الكافر ا ا ا OOS‏ 
انكار المعاد يو جب الكفر ees‏ 
حكم عرق الجنب من الحرام sess‏ 
عرق الابل الجلال e‏ 
النداوة لا توجب سراية النجاسة ........... VV‏ 


٥٥ 


يشترط في سراية النجاسة عدم التداقع .... ۲۷۸ 
الملاقاة توجب نجاسة محل الملاقاة فقط ۲۷۸ 
يشترط في سراية النجاسة في المايع عدم 


الغلظة TAS ES‏ 
هل المتنجس منجس أم لا؟ TAV ee‏ 

طرق ثبوت النجاسة العلم وشهادة 
العدلين IE a‏ 
اخبار ذي اليد TE a e‏ 
اخبار الثقة 0 0 0 1 
مايؤخذ من يد الكافر ا ا CIT‏ 


عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو 


اللباس e‏ 
يشترط في صحة الصلاة طهارة محل 
السجود 111 1 1 1 1 TE‏ 
أطراف الشبهة المحصورة م10 
من أحكام النجاسة انه لا فرق في البطلان 
بين العالم والجاهل 1[ 00 
لو علم بالنجاسة بعد الصلاة PEA‏ 
لو علم في أثناء الصلاة بوقرع بعض 
الصلاة فى النجاسة 1 
لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ....... o^‏ 
إذا نسى أن ثوبه نجس وصلى فيه TY ae‏ 
اتير كرب رياني قن فلم نين أن 
النجاسة باقية ممع السب م 
إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً اباس 
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة 
احدهما وجبت الصلاة في كل منهما ...... ۳۷۱ 


إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من 
ثيابه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم 


يكن عنده الماء الكافى 1 
يحرم أكل النجس وشربه EN Valea‏ 


الطهارة ل ا ب 1 
لا يجوز بيع الميتة يب و ON‏ 
لا يجوز بيع الخمر TATE‏ 
لا يجوز بيع الخنزير CAF aS‏ 
لا يجوز بيع الكلب غير الصيود 00000 
يجوز بيع غير ما ذكر من الأعيان النجسة 

بشرائط محري وان وس ا 
يحرم تنجيس المساجد وما يتعلق بها ..... ۳۸۹ 
وجوب تطهير المساجد TANS‏ 


/أهعه 


إزالة النجاسة عن المسجد والاته وفرشه ٠۹۷‏ 
إزالة النجاسة عن المسجد مقدم على 


الصلاة مع سعة الوقت او مب 1 
إذا ترقف تطهير المسجد على تخريب 
شىء منه و ا 


إذاتوقف تطهير المسجد على بذل مال ... ۳۹۸ 
إذا ترقف تطهير المسجد على تنجيس 


بعض المواضع الطاهرة .. معو 1 
إذا لم يتمكن من تطهير المسجد وجب 
اعلام غيره Os, E‏ 
وجوب تطهير حصير المسجد a‏ 
لا يجوز تنجيس المسجد المخروب ...... ٤٠١‏ 
إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين 
أو أحد المكانين من المسجد 1000000 
إلخاق المصحف والمشاهد المشرفة 
و...بالمسجد مع امكو م CE‏ 
حرمة تنجيس المسجد إذا غصب 
ووجوب تطهيره 8 00 
حكم مساجد الكفار CO aS‏ 
ما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات دم 
الجروح والقروح Caen‏ 


الدم في البدن واللباس دون الدرهم 
البغلي 


فهو دم واحد ام ا ا GVO‏ 
إذا اختلط الدم بغيره لم يعف عنه VV ree‏ 
مقدار الدرهم CRS‏ 
الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده..... ٤١٠۹‏ 
المحمول المتخذ من نجس العين TT ene:‏ 
ثوب الأم المربية للطفل Ere‏ 


المطهرات الأول الماء OS‏ 
يعتبر في التطهير بالقليل: إنفصال ماء 
الغسالة. e‏ 
إشتراط العصر في تطهير الثوب والفرش 
بالماء القليل ا ا ا 
لصوب المصبوغ بالصبغ النجس يطهر ٠‏ 
بالغسل بالكثير ا ا 
كيفية تطهير العجين النجس TT‏ 
المتنجس بالبول غير الانية إذا طهر 
بالقليل يغسل مرتين TNs aS‏ 
المتنجس بغير البول يغسل غسلة واحدة.. ٤١۹‏ 
كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب...... >٤٥‏ 
كيفية تطهير الأواني من لطع الكلب 
ونحوه COE ERS‏ 
الأنية التي لا يمكن تعفيرها................. ٤٥١‏ 
هل يعتبر الطهارة في التراب الذي يعفر به 
الإناء 01 COVA‏ 
كيفية تطهير الأواني النجسة من شرب 
الخنزير وموت الجرز م او COT‏ 
كيفية تطهير الأراني النجسة بغير ولوغ 
الكلب وشرب الخنزير وموت الجرز..... ٤٥١‏ 
كيفية تطهير الأوانى النجسة بالخمر....... ٤٥١‏ 
كيفية تطهير الثياب ونحوها من نجاسة 
البول وغيره 00 
كيفية التطهير بماء المطر CONSE‏ 
كيفية التطهير المتنجس من بول الصبى ... 17١‏ 
كيفية تطهير الإناء بالماء القليل .. .......... 77 
يعتبر في الماء المستعمل في التطهير 
طهارته قبل الإستعمال يا 
بيعتبر فى التطهير زوال عين النجاسة دون 
أوصاقها CER Ne‏ 


60۸ 


كيفية تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة 
بالأجر أو الصخر أو الزفت بالماء القليل 410 
لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ٤٦٦‏ 
حكم ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة 


المحل REA‏ او 
كيفية تطهير الأواني الكبيرة المثبة بالماء 
القليل CI RSS EOS‏ 
الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع 
من تطهير المحل CVA ase‏ 
كيفية تطهير اللحم أو الأرز أو الماش أو 
نحوها Ch a o‏ 
كيفية تطهير الحليب النجس EV ree‏ 


حكم ما إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد 


ذلك فيه شيئاً من الطين ونحوها الذي كان 


متنجسا lB‏ 
حكم الحلي الذي يصوغها الكافر nes‏ 
الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره a‏ 
كيفية تطهير التنور a‏ 
الثاني من المطهرات الأر Vest‏ 
الأرض تطهر باطن القدم وما توقي به ..... ٤١٥‏ 
شرائط مطهرية الأرض لعي A‏ 
المراد من الأرض CAPS‏ 


في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين 
إذا شك في طهارة الأرض يبنى على 


طهارتها فتكون مطهرة CAV ieee‏ 
إذا شك في أن ما تحت قدمه أرض أو 

شيء آخر لایکون مطهرا AV asti‏ 
الثغالث من المطهرات الشمس Ae es‏ 


في تطهير الحصر والبواري بالشمس 


اشكال ذ[ز[ز [ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز Ae‏ 
في شرائط الطهارة بالشمس “0 0 
الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر 
بالأشراق اموا لوه اا OT‏ 
كيفية تطهير الأرض النجسة الجافة 
ال 00 


كيفية تطهير الأرض التى تنجسب بالبول 415 
ما يعد جز ءا من الأرض يكون بحكمها ... 416 
المسمار الشابت في الأرض أو البناء 


بحكمها لوطم ENO E‏ 
الرابع من المطهرات الإستحالة E a‏ 

سك نا الى إل الت بارا 2 
إستحال عرقا a Ae‏ اران 

الدود المستحيل من العذرة أو الميتة 
طاهر ار 

الماء النجس إذا صاربو لا لحيوان مأكول 
اللحم أو عر قا له أو لعاباً فهو طاهر ........ ٠٠٠‏ 

حكم الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار 
خرءآلحيوان مأكول اللحم موب سو اده 
حكم الكلب إذا إستحال ملحا ON.‏ 
الخامس من المطهرات الإنقلاب متعم N‏ 
السادس من المطهرات ذهاب الثلثين..... ٠٠٠١‏ 
السابع من المطهرات الإنتقال م فنة 
الثامن من المطهرات الإسلام بلشب ‏ اه 
التاسع من المطهرات التبعية و 2 


العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة 
عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان 


٥0۹ 


الثاني عشر من المطهرات إستبراء حيوان 


الجلال ل E‏ 1 
مدة الإستبراء ل E‏ 
قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية OFT‏ 
طرق ثبوت الطهارة OT eê‏ 
حرمة إستعمال أواني الذهب والفضة في 

الأكل والشرب e‏ 


حرمة إستعمال أواني الذهب والفضة في 
الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من 


أنواع الإستعمال ee‏ مب به 
حكم التزيين بأواني الذهب والفضة 

وإقتنائها وبيعها وشرائها ام د ا 515 
تعيين مصداق الأنية Oe‏ 
لا قرق في حكم الأنية بين الصغيرة 

والكبيرة 78ب ا 
يكره إستعمال القدح المفضض مسييي e‏ 
فهرس الكتاب شود سود نولم اوساو SQ‏ 


